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وطني ها ب ينفعه تلقى القبول وأن أن تعالى  و اللهه دعأ التي، أُهدي رسالتي هذهحمدِ الله والثناء عليه، بعد 

 :كلٍّّ من إلى، يمجتمعو 

 .الذي لم يبخل عليّ يوماً بالدعم والتشجيع، حفظه الله وأطال في عمره ورزقني برَّه: الغاليوالدي  ♦

عمرها  أطال الله في الحنون والدعاء الذي لا ينقطع لي بالنجاح والتوفيق،صاحبة القلب : والدتي الحبيبة ♦

 رزقني بِرَّها.وحفظ عليها صحّتها و 

 الدائم لي على مرّ الأيام. والداعم ،رفيقة الدرب وشريكة الحياةزوجتي الغالية "سمر":  ♦

 موع.  الشّ في ليلي أمل حياتي و  أنتم: روان و "وعائلتها"، نور، يوسف، علي أولادي الغوالي: ♦

 .على الدوام دربالورفاق  الحياة سندي في وعائلاتهم: وأخواتي تيإخو  ♦

 آفاق العلم والمعرفة. طالما شجّعوني وساندوني لأغوص في الذين أصدقائي ورفاقي، ♦

 فضلُ  في إنجاز هذه الدراسة. كان لهدعا لي في ظهر الغيب، ولكلّ من  كلِّ مهن ♦

 الباحث

 
 
 
 
 
 



 ج
 

 الشكر
 

كر الجزيل إلى كلٍّّ مِن: أن  ،الرّسالة هذه إتمام بعد ،أجد من الواجب علي    أتقدّم بالشُّ

 زاهُ اللههذا الوجهعلى  الرسالة إخراجفي الأثر كبيرُ توجيهاتِه لكان والذي ه  ؛أستاذي ومشرفي عني  ، فهجه

 .كل الخير وله منّي كل العرفان

 كر عِمادةه  ؛المُوق رة اللبنانيةجامعةَ ال ، رئاسةً وإدارةً ريةكلية الحقوق والعلوم السياسية والإداوأخصّ بالذِّ

 أنْ الله، سائلًا يةاستشارةو  ومعنوية ومساعدة لوجستية عهوْن  كل ما قدموه لي من وأساتذةً ومُوظَّفين، على 

 لكلِّ الخيرِ والسّداد.جميعاً يهجزيههم أحسنه الجزاء وهأن يُوفِّقههم 

 ه لي إدارةً وفريق عمل وموظفين، على ما قدّمو  ؛القّيمين على معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي

 جع والمعلومات والخبرات. من مساعدة  مشكورة  كان لها أبلغ الأثر في إغناء رسالتي بالمرا

 مُونه لي مِن  ؛أعضاء لَجنة المُناقشة فضلاءالأساتذة ال يُقدِّ ترتقي  بات  نصائح وتوجيهات وتصويعلى ما سه

 .بإذن الله الرِّسالة إلى ما هو أفضلب

 الباحث

 
 
 
 
 
 
 



 د
 

 ملخص الرسالة
بالنظر لأهمية موضوع الصفقات العمومية فيما خص الحفاظ على مالية الدولة وصون أموال الشعب من 

عاقدية الهدر والفساد، وبالتالي ضرورة تنظيم عملية عقد الصفقات العمومية وووضع وتنفيذ آلياتها وتوفر الشروط الت
د ارتأيت أن ارية والقضاية والبرلمانية عليها؛ لذلك فقبكل نزاهة وموضوعية وشفافية، مع التأكد من فعالية الرقابة الإد

اريخ ت 244صدور القانون رقم أنّ علماً ب. الدور الإصلاحي لقانون الشراء العام في لبنانيتناول بحثي موضوع: 
د و تبيّن وج حيثالقوانين والأنظمة الناظمة  تعدّدقد أملته مسألة )قانون الشراء العام في لبنان(،  19/07/2021

 .عصري وموحّد للشراء العام مجموعة ثغرات أهمها افتقار القانون اللبناني إلى نصّ 
مكامن الخلل والثغرات في النصوص وفي الإجراءات في بعض  وقد هدفت من وراء هذه الدراسة إلى تقصّي

ولًا ، وصات العموميةالمناقصترعى بعيداً عن المبادئ الأساسية التي  هاسوء استعمالمنعاً لطرق إجراء المناقصات، 
فساد في ال نموّ وانتشارعلى  ساعدت وتساعدصدّى لكل الثغرات التي تتيح التلشّراء العام واقعية  لقانون اإلى مقاربة  

 ومعاقبةية من الاستنساب بما يحدُّ حاكمة الضوابط المعايير و الهيئات وإجراءات و تفعّل عمل المجال الصفقات العموميّة، و 
ولقد  .ميشكّل خطوةً مهمّة في عملية إصلاح الشّراء العاالأمر الذي كل من تسوّل له نفسه مخالفة القوانين والأنظمة، 

  التحليلي.و الوصفي  ينفي هذا البحث على المنهج التاريخي، وكذلك المنهج اعتمدتُ 
لصفقات العمومّية قبل صدور الفصل الأول واقع ا بحيث تناول ؛إلى فصلين وقد اقتضت طبيعة البحث تقسيمه

راء العام،  ني المبحث الثاللإطار القانوني الناظم لهذه الصّّّّفقات،  تم تخصّّّّيصّّّّه في مبحثين، الأولوذلك قانون الشّّّّّ
راء العام ودور  تمت معالجةوفي الفصّّّّّل الثاني  .مكامن الخلل في الصّّّّّفقات العمومية تناول موضّّّّّوع إصّّّّّلاح الشّّّّّّ

الثاني  العام، وفي المبحثللمحاور الإصلاحية في قانون الشّراء  مبحثين، الأول تعرّضت فيهقابية، ضمن الأجهزة الرّ 
 دورالأجهزة الرّقابية في تطبيق قانون الشراء العام. تناولت

وإن كانت قديمة العهد  ،النصوص الناظمة للشراء العام في لبنانومن النتائج التي خلص إليها البحث أن 
لحكومية انسبة المعاملات  ها لم تكن بالسوء الذي رافق تطبيقها، كما أنّ ديد من الثغرات إلا أنّ ومبعثرة وتخللها الع

هى بمجرد من الخطأ الاعتقاد أن فساد الصفقات العمومية قد انتكان المعرّضة للفساد مرتبطة بهذه المنظومة. وبالتالي 
لعام وكأنه قافة طبقة من متولّي المسؤولية تعتبر المال اصدور قانون الشراء العام. فالمسألة لها أبعاد أخرى ترتبط بث

 ، كما وأنّ سلّم الأولويات علىب إصلاح نظام الشراء العام مطله كان وسيبقى فإنه وعليه مال سائب لا مالك له. 
فعّل يحصّن عمليات الشراء العام و يأن  ، من شأنهمحددةاستحداث هيئة إدارية مستقلة ناظمة للشراء العام لها مهام 

 المساءلة والمحاسبة.
تها واستقلاليتها، يّ ، وضمان حيادالمؤسسات الرقابية تعزيز دور وموقع؛ التي خلصت إليهاالتوصيات ومن 

، مستمر لاختيار الموظفين العاملين في مجال الشراء العام وتأهيلهم وتدريبهم بشكل   اعتماد الكفاءة والنزاهة كمسارو 
 مقاربة التشريعات من منظور تحقيقها للمصلحة العامة.و ، المستندات الإدارية عضواعتماد بتبسيط الإجراءات و 
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Abstract 
 
Given the importance of the issue of public contracts with regard to preserving the 

state’s finances and protecting the people’s money from waste and corruption, and 
therefore the necessity of organizing the process of concluding public contracts, 
developing and implementing their mechanisms, and providing contractual terms with all 
integrity, objectivity and transparency, while ensuring the effectiveness of administrative, 
judicial and parliamentary oversight over them; Therefore, I decided that my research 
would address the topic: The reform role of public procurement law in Lebanon. Note 
that the issuance of Law No. 244 dated 07/19/2021 (the Public Procurement Law in 
Lebanon) was dictated by the issue of the multiplicity of laws and regulations regulating 
it, as it became clear that there were a number of gaps, the most important of which was 
the lack of Lebanese law to have a modern and unified text for public procurement. 

This study aimed to investigate the shortcomings and gaps in the texts and 
procedures in some methods of conducting tenders, to prevent their misuse, away from 
the basic principles that govern public tenders, and to reach a realistic approach to public 
procurement law that allows addressing all the loopholes that helped and continue to 
grow and spread. Corruption in the field of public procurement, and activating the work 
of governing bodies, procedures, standards and controls in a way that limits discretion 
and punishes anyone who dares to violate the laws and regulations, which constitutes 
an important step in the process of reforming public procurement. In this research, I 
relied on the historical method, as well as the descriptive and analytical methods. 

The nature of the research required dividing it into two chapters: The first chapter 
dealt with the reality of public contracts before the issuance of the Public Procurement 
Law, in two sections. The first was devoted to the legal framework regulating these 
deals. The second section dealt with the shortcomings in public contracts. In the second 
chapter, the issue of public procurement reform and the role of regulatory agencies was 
addressed, within two sections. The first dealt with the reform axes in the public 



 و
 

procurement law, and in the second section, it addressed the role of regulatory agencies 
in implementing the public procurement law. 

Among the findings of the research is that the texts regulating public procurement 
in Lebanon, although they were old, scattered, and riddled with many loopholes, were 
not as bad as those that accompanied their implementation, and the percentage of 
government transactions that are vulnerable to corruption is linked to this system. 
Therefore, it was a mistake to believe that the corruption of public procurement had 
ended once the Public Procurement Law was issued. The issue has other dimensions 
related to the culture of a class of those in charge that consider public money as if it 
were loose money with no owner. Therefore, the demand to reform the public 
procurement system was and will remain a priority, and the creation of an independent 
administrative body regulating public procurement with specific tasks would strengthen 
public procurement operations and activate accountability and accountability. 

Among the recommendations I concluded: Strengthening the role and position of 
oversight institutions, ensuring their neutrality and independence, adopting competence 
and integrity as a path to selecting, qualifying and training employees working in the field 
of public procurement on an ongoing basis, simplifying procedures and approving some 
administrative documents, and approaching legislation from the perspective of achieving 
the public interest. 
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 مقدمة
ن مفبالرغم من وجود مجموعة  .أزمة جوهرية متمثّلة في أسّّّّّّّّلوب ونهج إدارة الدولة اسّّّّّّّّتقلالهيعاني لبنان منذ 

ا لتمكينها من م الإدارات اللبنانية المتعاقبة بتطويرهقالمؤسّّسّّات والتشّّريعات الكفيلة بتأمين حوكمة فعّالة وشّّفّافة، لم ت
 .مواكبة العصر

إضّّّّافة إلى ذلك كانت ممارسّّّّات السّّّّلطة اللبنانية طيلة عقود ترتكز على مبدأ التحايل على هذه المؤسّّّّسّّّّات 
الثغرات في التشريعات، والسيطرة على  استغلاللمصالح سياسية، طائفية، وشخصية عبر  واستخدامهاعات، والتشري

 المؤسسات من خلال تعيين إدارتها وفق التبعيّة المطلقة للسلّطة الحاكمة.
ي ظاهرة الفسّّاد، بدين  عام  مثقلاً  الانهيارالذي أوصّّل لبنان إلى حافّة  هذا الواقع، سّّاهم إلى حد  كبير في تفشّّّ

على الصّّفقات العمومية  بشّّكل  كبير   اعتمدهذا النهب المتمادي والممنهج للمال العام،  .مخيف، ومالية عامة منهوبة
فقاً لتقرير منظّمة التعاون و ف .راء والتلزيماتفي كافة المجالات والخدمات، وشّّّبهات الفسّّّاد والتي شّّّابت منظومة الشّّّّ 

الحكوميّة  تمن المعاملا %57(، فإن Foreign Libery Report)، 2014لعام  (OECDوالتنمية ) الاقتصّّّّّّّادي
1راء العامالمعرّضة للفساد مرتبطة بشكل  أو بآخر بمنظومة الشّ  في مؤشرات  150/180حتلّ المركز البنان  كما أنّ  .

20222مدركات الفساد العالمي لعام  . 
من  %13(، أنّ حجم الشّّراء العام قد يصّّل إلى OECDوتظهر بيانات منظمة التعاون الاقتصّّادي والتنمية )

3الناتج المحلي الإجمالي من دول المنظمة  لمن مجموع الإنفاق العام في الدو  %70 |إلىتصّّّّّّّّّل هذه النسّّّّّّّّّبة ، وقد 
النامية والدول الخارجة من نزاعات، إذ تقع على عاتق القطاع العام مسّّّّّّّّّّؤولية توفير مجموعة واسّّّّّّّّّّعة من الخدمات 

4من البنى التحتية للاقتصاد في ظل ضعف تقديمات القطاع الخاص وتأمين الحاجات الملحّة للمواطنين . 
مة )قانون الشراء العام في لبنان(، تعدّدت القوانين والأنظ 19/07/2021تاريخ  244وقبل صدور القانون رقم 

ة ولكنّها وأخرى تتعلّق بمواضيع مختلفالناظمة للشّراء العام، وتوزّعت إلى تشريعات ترعى مباشرةً الصفقات العمومية، 
راء العام بطريقة غير مباشّّّّرة. كما نجد أنظمة تطبيقية للقوانين الأسّّّّاسّّّّية ومن ضّّّّمن ها مواضّّّّيع فرعيّة تلامش الشّّّّّ

 دفاتر الشروط.

                                                             
 .Government at a Glance "2013 ،www.oecd.library.orgمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية " 1
 Public Procurment Capacity Development Guide.برنامج الأمم المتحدة الإنمائي   2
 .1، ص 2019بحث بعنوان: "تحديث منظومة الشراء العام في لبنان" موجز أيلول التقرير الصادر عن وزراء المالية،  3
 .9، ص2024، 1شركة المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، ط –فرص النجاح وتحديات التطبيق -وسيم نقولا أبو سعد، قانون الشراء العام 4
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 30/12/1969تاريخ  14969ومن أبرز هذه التشّّّّريعات، قانون المحاسّّّّبة العموميّة الصّّّّادر بالمرسّّّّوم رقم 
، إضافة إلى الكثير من الأنظمة الأخرى التي 16/12/1959تاريخ  2866قصات الصادر بالمرسوم رقم ونظام المنا

 سنتطرّق إليها في متن هذا البحث.
لدولي ان من خلال دراسّّة وتقييم المنظومة القانونية للصّّفقات العموميّة، وآخرها وأشّّملها دراسّّة المسّّح وقد تبيّ 

(MAPS الذي جرى خلال عامي )ن، وطال غالبية إدارات ومؤسسات الدولة، وجود مجموعة في لبنا 2020-2019
ذ د للشّّّّراء العام، إالقانون اللبناني إلى نص عصّّّّري وموحّ  افتقارثغرات تشّّّّوب منظومة الصّّّّفقات العمومية، أهمها 

بها  متالتز ة تعكش التوجّهات الدوليّة التي ادماً، ولا يعتمد على معايير واضّّّّّّّّّّّّّّحقيعتبر الإطار القانوني مبعثراً ومت
الشفافيّة من و معايير النزاهة  واحترام كفتح باب المنافسة لاسيّما أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الدولة اللبنانية،

ص والقادر على ممارسّّّّّّّّّة وظيفته، وعلى قبل الجهة الشّّّّّّّّّاريّة والقطاع الخاص،  وتأمين الجهاز البشّّّّّّّّّري المتخصّّّّّّّّّّ
أبعادها بالمال العام بأعلى مسّّّّّّّّّّتويات من المهنيّة والفعاليّة والنزاهة، وتحقيق أهداف التنمية المسّّّّّّّّّّتدامة ب رّفالتصّّّّّّّّّّ

 الثلاث )الاقتصادية والاجتماعية والبيئية(.
ة الإجراء، كما لوحظ من خلال المسّّّّّّّّّّّّّّح، عدم توحيد في الإجراءات نتيجة تعدّد النصّّّّّّّّّّّّّّوص والأحكام المرعيّ 

دة )دفّّاتر شّّّّّّّّّّّّّّروط نموذجيّّة، أو عقود والاعتراضونقص في آليّّات الشّّّّّّّّّّّّّّكّّاوى  ، وعّّدم وجود معّّايير ووثّّائق موحّّّ
 ثناءاتاسّّّّتراء بالتراضّّّّي، وتداخل في أدوار الجهات المعنيّة، واللجوء إلى وكذلك، اللجوء المفرط إلى الشّّّّّ  .نموذجية(

ر وغي الانتقائيةذات الصّّّّّّّّّّلة، ما يزبد من مخاطر الممارسّّّّّّّّّّات  بادئوالمتتناقض مع القوانين والانظمة المعمول بها 
ها هذه الثغرات قابة ويحدّ من فعاليّتها، ويزيد من مخاطر الفسّّّّاد، ومن الكلفة التي ترتّبر سّّّّلباً على الرّ ويؤثّ  ،المتّسّّّّقة

 عالية. اقتصاديةمورّدين جدد ذو فعاليّة  استقطابعلى الماليّة العامة، وخسارة فرص 
ي راء العام يتصّّدّى لكل الثغرات التي سّّاعدت على وجود الفسّّاد فيث للشّّّ دوجود قانون ح ومما لا شّّكّ فيه، أنّ 

داث هيئات وإجراءات ومعايير وضّّوابط حسّّتامجال الصّّفقات العموميّة، من خلال النصّ على الحوكمة الرشّّيدة فيه، و 
لية مهمّة في عم مخالفة القوانين والأنظمة، يشّّّّكّل خطوةً وتعاقب كل من تسّّّّوّل له نفسّّّّه  الاسّّّّتنسّّّّابيةمن  حاكمة تحدُّ 
مانحة راء العام، لاسّّّّّيما وأنّ إقرار هذا القانون يشّّّّّكّل أحد الشّّّّّروط الرئيسّّّّّية للمجتمع الدولي والجهات الإصّّّّّلاح الشّّّّّّ 

فساد، كافحة الإضافة إلى قوانين أخرى ذات صلة بم ،والاقتصادية ةللموافقة على مساعدة لبنان في تخطّي محنته الماليّ 
(، وقانون 08/05/2020تاريخ  175منها قانون مكافحة الفسّّّّّّّّّّاد وإنشّّّّّّّّّّاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفسّّّّّّّّّّاد )قانون رقم

 16/11/2020تاريخ  189التصّّّّّّّّّّّّّّريح عن الذمّة الماليّة والمصّّّّّّّّّّّّّّّالح ومعاقبة الإثراء غير المشّّّّّّّّّّّّّّروع )قانون رقم 
(، وقانون حق الوصّّّول إلى المعلومات 10/10/2018تاريخ  83رقم وتعديلاته(، وقانون حماية كاشّّّفي الفسّّّاد )قانون 

( 08/04/2021تّّاريخ  214الأموال المنهوبّّة )قّّانون رقم اسّّّّّّّّّّّّّّتعّّادة(، وقّّانون 10/02/2017تّّاريخ  28)قّّانون رقم
 (، إضافة إلى قوانين أخرى ذات صلة.15/03/2022تاريخ  281وقانون المنافسة )قانون رقم
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، والذي عقد في باريش، القيام بإصّّّّّّّّّلاحات قطاعيّة 2018اللبنانية في مؤتمر سّّّّّّّّّيدر عام لتزمت الدولة القد 
ة على ، وقد شّّدّدت مجموعة الدعم الدوليّ وأخرى شّّاملة عابرة للقطاعات، أبرزها مكافحة الفسّّاد وتحديث الشّّراء العام

راء العام  كما شّّّدّدت على رّ بها البلاد.التي تم والاقتصّّّاديةفي ظل التحدّيات الماليّة  الالتزاماتأهميّة تنفيذ هذه  الشّّّّ
، الاسّّّتثماراتكأبرز الإصّّّلاحات الهيكلية الضّّّرورية لتعزيز الحوكمة الماليّة وتحسّّّين جودة الخدمات العامة وجذب 

 وتعزيز الشفافيّة، ودعم جهود مكافحة الفساد وإهدار المال العام.
د طويلة بمكافحة الفسّّّّّّّّّاد، وبإرسّّّّّّّّّاء دولة الحق وحكم إلى ذلك فإنّ المجتمع المدني يطالب منذ عهو  إضّّّّّّّّّافةً 
 مساءلة......ة والعدالة والمساواة والزاهة والشفافيّ ساميّة كالنّ  ومبادئاً للحقوق والحريات الأساسية، سالقانون، تكري

للعام  %12، و2020للعام  %12أخرى، يشّّهد لبنان تباطؤ في النمو الحقيقي )نمو سّّلبي قدّر ب  ومن جهة  
جّل تراجعاً لجهة سّّّهولة الأعمال، إذ  .( وفقاً للتقديرات2021 سّّّبب بلداً ب 190من أصّّّل  142حتلّ المرتبة اكما سُّّّ

، والنقص في كفاءة وجودة البُنى 2019( للعام Doing Business Reportالفسّّّّّّّّّّّّّّّاد، وفقاً لتقرير البنك الدولي )
ؤشّّّّر بلداً لم 137من أصّّّّل  130ة، حيث سّّّّجّل لبنان المرتبة بات النمو التنافسّّّّيّ التحتيّة، وعدم ملاءمتها مع متطلّ 

نيّة مقارنة مع راء العام في لبنان بأنها ذات جودة متدكما أنّ التقارير الدوليّة تصّّّف منظومة الشّّّّ  .جودة البُنى التحتيّة
 137من 105حتلّ لبنان المرتبة ا، إذ الاقتصّاديةة رد في التنافسّيّ إلى التراجع المطّ  تها في بلدان أخرى، إضّافةً مثيلا

 .2018-2017العالمي للعام  الاقتصاديدولة وفقاً لتقرير المنتدى 
 500بقيمة ق وفراً سّّّّّّّنوياً راء العام في لبنان من شّّّّّّّأنه أن يحقّ وتجدر الإشّّّّّّّارة، إلى أنّ تحديث منظومة الشّّّّّّّّ 

1مليون دولار ن نوعية الخدمات للمواطنين ويزيد فرص  الاسّتثماري ، ما من شّأنه أن يزيد هام  الإنفاق  للدولة ويحسّّ
راء العام في لبنان يعدّ أداة رئيسّّّّّّّية لتحقيق القيمة ما وأنّ الشّّّّّّّّ لاسّّّّّّّيّ  ،ز الثقة  بالأداءمشّّّّّّّاركة القطاع الخاص، ويعزّ 

من الناتج المحلّي الإجمالي )حوالي  6،5من النفقات العامة، و %20حجمه  أنّ  ذإنفاق المال العام، إ منالفضّّّّّّّّّّّلى 
( على المستوى المركزي، دون أن يتضمّن هذا التقدير أهم مشتريات المؤسسات العامّة 2019مليار دولار عام  3،4

2تحاداتهااوالبلديات و  . 
 244/2021لعام، وإصّّّّّّّّّّدار القانون رقم وهذا ما حاول المشّّّّّّّّّّرّع تحقيقه من خلال تحديثه منظومة الشّّّّّّّّّّراء ا

راء العام، مهما كانت مصّّّّّّّّّّادر تمويلها والجهات  الآنف الذكر الذي أخضّّّّّّّّّّعت لأحكامه وقواعده كافة عمليات الشّّّّّّّّّّّ
 القائمة بها.

                                                             
 .1، ص2019الشّراء العام في لبنان " العام التقرير الصادر عن وزارة الماليّة، بحث بعنوان " تحديات منظومة  1
، المنشّّّّّّّّّور على الموقع الإلكتروني لمعهد باسّّّّّّّّّل فليحان المالي 6، ص2021راجع تقييم منظومة الشّّّّّّّّّراء العام، الملخّص التنفيذي،  2

 .v.lbhttp://www.institutdesfinances.goوالاقتصادي 
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راء العام، وتنفيذ الصّّّّّفقات العموميّة، لجهة  هيئة  اسّّّّّتحداثههذا القانون الذي أحدث نقلة نوعية في مفهوم الشّّّّّّ
راء العام، التي حلّت محل إدارة  ناظمة مسّّّّّّّّّّّّّّتقلّة لها عدّة مهام إسّّّّّّّّّّّّّّتراتيجية وتنفيذية ورقابية، ألا وهي هيئة الشّّّّّّّّّّّّّّّ

 في مرحلة ما قبل توقيع العقد. والاعتراضاتهيئة مستقلّة لتلقى الشكاوى  استحداثالمناقصات، كما 
ش لمناقصّّات تتحقق فيها القيمة الفضّّلىوهنا يطرح السّّؤال الأسّّاي، كيف يمكن لقانون الشّّراء العام   أن يؤسّّّ

 من إنفاق المال العام؟ وعن هذا السؤال يتفرّع عدّة أسئلة ذات صلة، أهمها:
لى في تحقيق القيمة الفضّّ الإطار القانوني للصّّفقات العموميّة قبل صّّدور قانون الشّّراء العام مةءملاما مدى 
 وما مدى نجاح إجراء الصفقات العمومية في تحقيق الهدف من الشراء العام؟ ؟مقابل إنفاق المال

 وما هي العثرات التي كانت تعتري مسار وإجراءات الصفقات العمومية قبل صدور قانون الشراء العام؟
راء العام إلى النصّّّّّّوص وحدها؟ أم أن لعدم التطبيق السّّّّّّليم لها دوره  وهل يصّّّّّّح نسّّّّّّبة إخفاقات مسّّّّّّار الشّّّّّّّ

 ؤثّر؟الم
راء العام والحدّ م راء العام أن يكون أداة إصّّّّّّّلاحية تسّّّّّّّاهم في تفعيل منظومة الشّّّّّّّّ ن وكيف يمكن لقانون الشّّّّّّّّ

 الفساد، في ظل عجز القوانين الأخرى عن لعب دور فعّال في هذا المجال؟
في تحقيق  ة قبل صّّّّّّّدورهوما مدى فعالية الأجهزة الرّقابية التي اسّّّّّّّتحدثها هذا القانون، والأجهزة الرّقابيّة القائم

 نقلة نوعيّة في مجال الصفقات العموميّة؟
راءة لجهة إصّّّّّّّّّّلاح الدولة اللبنانيّ  التزاماتلذلك جاء القانون الجديد ليسّّّّّّّّّّاهم في تحقيق  فحة ام، ومكاعال الشّّّّّّّّّّّ

راءة ة لدى الجهات الشّّارية وهيئوكان التركيز على أهميّة البنى التحتيّة المعلوماتيّ  .ةالفسّّاد وتعزيز الشّّفافيّ  العام،  الشّّّ
علاه، أ كما عالج القانون المشّّّّّار إليه  .ة الإلكترونية المركزيّة كأسّّّّّاي لنظام إفصّّّّّاح ورقابة فعليّةمن خلال المنصّّّّّّ 

من  ،ة والنزاهة والمسّّّّّّّّّاءلة، من خلال مجموعة تدابير وإجراءات موحدّةالشّّّّّّّّّفافيّ  مبادئغرات التي تؤدي إلى خرق الثّ 
ام راء العكما يوفّر القانون ذاته مدخلًا لبلورة قواعد وسّّّّّّّياسّّّّّّّات للشّّّّّّّّ  .المبادئنها رفع مسّّّّّّّتوى الوعي حول هذه شّّّّّّّأ

 .جتماعيةالاؤولية سالمتكافئة، وتراعي الم الاقتصادية، وتلك التي تشجّع التنمية الاستدامةمعايير  واعتمادالمستدام، 
راءأنّ إقرار الخطة الوطنية لإصّّّّّّّّّّّلاح إلى مع الإشّّّّّّّّّّّارة  ل العام في لبنان، وتنفيذها، من شّّّّّّّّّّّأنه أنّ يكمّ  الشّّّّّّّّّّّّ

 الخطوات الإصلاحية التي نصّ عليها القانون الجديد.
التحليلي القّّائم على  والمنهج هّّذا البحّّث على المنهج التّّاريخي، وكّّذلّّك المنهج الوصّّّّّّّّّّّّّّفيفي  اعتمّّدنّّالقّّد 
اة من قانون قالمسّّّّت والمبادئصّّّّوص وتحليلها وربطها بالواقع، من خلال تسّّّّليط الضّّّّوء على الأحكام النّ  اسّّّّتعراض

  .وميةر الجذري في مفهوم الصفقات العمالمحاسبة العمومية، وتلك التي جاء بها القانون الجديد، للوقوف على التطوّ 
اثة لتي تناولت موضّّوعه بالذات، نظراً لحدالصّّعوبات التي واجهتنا خلال البحث تتمثّل في عدم وفرة المراجع ا

عض بب الاسّّّّتعانةالقانون، إنما هناك دراسّّّّات ومراجع تناولت جزء محدد من المواضّّّّيع التي يغطّيها هذا البحث، تمّ 
 المراجع العربية، وتلك التي صدرت حديثاً قي لبنان في هذا المجال لتذليل هذه الصعوبات.
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منا هذا البحثذلك وبغية الإحاطة بهذا ل إلى  الموضّّّّّوع من كافة جوانبه، ومعالجة الإشّّّّّكاليات المثارة فيه، قسّّّّّّ
نا حيث عرضالعام، في مبحثين،  الشّراءية قبل صدور قانون واقع الصفقات العمومّ  تناولنا في الفصل الأول .فصلين

ت مكامن الخلل في الصّّّّّّّّّّفقالنا الثاني تناو المبحث الأول للإطار القانوني الناظم لهذه الصّّّّّّّّّّفقات، وفي في المبحث 
 .العمومية

ضنا قابية، ضمن مبحثين، الأول تعرّ العام ودور الأجهزة الرّ  الشّراءوفي الفصل الثاني عالجنا موضوع إصلاح 
راءفيه للمحاور الإصّّّّّّّّلاحية في قانون  ق قانون تطبيقابية في الثاني تناولنا دور الأجهزة الرّ  المبحث العام، وفي الشّّّّّّّّّ

 .العامالشراء 
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 الصفقات العمومية قبل صدور قانون الشراء العام :الفصل الأول
راءة جزءاّ من منظومة تشّّّّّّّّكّل الصّّّّّّّّفقات العموميّ  ة ليّ من أدوات الدولة الما العام الذي يعتبر أداة رئيسّّّّّّّّة الشّّّّّّّّّ

 .ةة والإنتاجيّ والفعاليّ  الاقتصادكلفة ممكنة، وبحد  أقصى من  ة من وسائل تلبية حاجاتها بأقلّ ووسيلة أساسيّ 
راءلقد أصّّّّّبح نظام  ة الماليّ لإدارة  والذي يأتي ضّّّّّمن نظام جيّد بإطار قانوني واضّّّّّح،المدعوم  ،الشّّّّّفّاف الشّّّّّّ

قابة ن الرّ وتأمي فاق المال العام،ن، ولتحقيق القيمة الفضّّّّلى من إوالاسّّّّتدامةالعامة، مفتاحاً أسّّّّاسّّّّياً لتعزيز المنافسّّّّة 
لعاملين ا، وخصّّّّّّوصّّّّّّاً وغير تقليدية ب بيئة إدارية أكثر مرونةراء العام يتطلّ بات الإطار العملي للشّّّّّّّ  ،وعليه .الةالفعّ 

ظل غياب  ما فية، لاسيّ متميّزة وتنافسيّ  في هذا المجال الملزمين بالتمتّع بقدرات أكبر ومهارات أوسع، وكفاءات عالية
 العام. الشّراءصلة بوالمهام المتّ  والمسؤولياتتوصيف محدّد للوظائف 

ت التي العام في لبنان بغياب قانون موحّد، بحيث تطبّق الجها الشّراءالناظم لعمليات ويتّصف الإطار القانوني 
راءتتولى مهام  مومية ما في قانون المحاسّّّبة العلاسّّّيّ  الملحوظة في قوانين وأنظمة مختلفة،مجموعة من الأنظمة  الشّّّّ

لى إ يؤديالذي  ،وتعاني الممارسات المتّبعة من ضعف  في توحيد الإجراءات والمقاييش والمعايير ،ونظام المناقصات
ات وينعكش العمل في ظل هذا الإطار القانوني سّّّّّّّّّّّّّّلباً على علاقة الجه .تهاتنوّع القوانين المرعية الإجراء وتشّّّّّّّّّّّّّّتّ 

 .الحكومية بالموّردين
راءختلاف وسّّّّّّّّّائل وطرق ا كما أنَّ  عة، عتماد دفاتر شّّّّّّّّّروط مختلفة، وأسّّّّّّّّّاليب متنوّ ا بين جهة وأخرى، و  الشّّّّّّّّّّ
 الشّراءي أدّى إلى تباين في تطبيق الممارسات الفضلى ف ،ةالعموميّ طار العام الذي يحكم الصفقات الإ انتفاءوبالتالي 
 من الأحيان. وإلى شراء سلع وأشغال متشابهة بأسعار مختلفة ومواصفات غير متطابقة في كثير   العام

ة الإجراء، مما المرعيّ أو وجود ثغرات في بعض الأنظمة  ولا يغيب عن البال، عدم وضّّّّّّّوح بعض النصّّّّّّّوص
يل منافع شّّّّخصّّّّية الثغرات لتحصّّّّ هذه من بعض الاسّّّّتفادةيفسّّّّح المجال من قبل أصّّّّحاب النفوي الضّّّّعيفة إلى 
الصّّّّّّّفقات العامة مطعّمة بنكهة فسّّّّّّّاد، مما فتصّّّّّّّبح بعض  بالتواطؤ مع بعض المورّدين على حسّّّّّّّاب المال العام،

 ويؤثر على الثقة بها. يسيء إلى الإدارة وسمعتها
، للإطار القانوني للصّّفقات العمومية قبل صّّدور مبحثينوضّّمن وبناءً على ما تقدّم سّّنعرض في هذا الفصّّل 

 (.ثان   )مبحثات العمومية لصفقا إجراءات في ولمكامن الخلل أول(، العام )مبحث الشّراءن و قان
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 العام الشّراءالقانوني للصفقات العمومية قبل صدور قانون  الإطار :ولالمبحث الأ 
ن يؤدي أالقواعد  ابه الالتزاممن شأن ة والمنافسة والمساواة تخضع الصفقات العمومية لقواعد قائمة على العلنيّ  
لمال العام. عرف بتحقيق القيمة الفضلى من انفاق اما بات يُ و أقل تكلفة، أفضل الموارد وللدولة اللبنانية بأمين أالى ت
راءصّّدور قانون قبل منظومة التشّّريع التي كانت سّّائدة  نّ أوحيث  هي منظومة متشّّعبة  244/2021العام رقم  الشّّّ

ينفذ منه بعض اصّّّّّّّّحاب النفوي الضّّّّّّّّعيفة او قد يتواطأ صّّّّّّّّاحب  بعض احكامها نصّّّّّّّّوصّّّّّّّّاً  يعتري وقديمة العهد 
ل عبر له بها من خلال التسّّّّّّّّّلّ  الموظف المعني في الادارة للحصّّّّّّّّّول على مكاسّّّّّّّّّب ومنافع لا حقّ المصّّّّّّّّّلحة مع 

و من خلال التحايل عليها، ما يؤدي الى الفسّّّّّّّّّّّّّّاد الذي بدوره يؤدي الى أالثغرات القانونية في بعض النصّّّّّّّّّّّّّّوص، 
 دارة.زعزع الثقة بالإيضرب كل المبادئ التي تقوم عليها الصفقات العمومية، و 

لتي ا الأسّّاسّّية والمبادئنواع هذه الصّّفقات أو  ،ما هي الصّّفقات العمومية وطبيعتها القانونية لذلك سّّنرى بدايةً 
ون نظمة القانونية التي كانت سّّائدة قبل صّّدور قانسّّنرى ما هي الأ (مطلب ثان  )وفي  .(ولأمطلب  )تقوم عليها في 

راء ة، نظمة العامبالأ اصّّطلاحاو ما سّّمّي أض لقانون المحاسّّبة العمومية ونظام المناقصّّات عرّ تحيث سّّن ،العام الشّّّ
نظمة العامة ة من خارج الأق على الصّّّّّّّّّّّّّّفقات العموميّ نظمة التي كانت تطبّ ي الأأنظمة الخاصّّّّّّّّّّّّّّّة ض للأثم نتعرّ 

 ىولدوالمؤسّّّّّسّّّّّات العامة  في البلديات المطبّقةنظمة علاه، ومنها على سّّّّّبيل المثال لا الحصّّّّّر: الأأ المشّّّّّار اليها 
 حة.القوى المسلّ 
  ها الأساسيةومبادئُ  العموميةلصفقات ا أنواعُ  ول:المطلب الأ 

 هااعتبر ترتكز الصّفقات العمومية في مجملها على مبادئ أسّاسّية كالعلنية والمنافسّة والمسّاواة... وهي مبادئ 
سّّّّّّّّنتطرق إلى تعريف الصّّّّّّّّفقات العمومية وطبيعتها من الانتظام العام، لذلك  244/2021قانون الشّّّّّّّّراء العام رقم 

 .في فرع ثان وأنواع هذه الصفقات والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها في فرع أول القانونية
 وطبيعتها القانونية : تعريف الصفقات العموميةالأول الفرع

 مجموعةالذي يقصد به  ،و التوريد العامأو المشتريات العامة أفقات العمومية ة تعاريف للصّ تبرز عدّ 
مناسّّّب  بسّّعر  الإدارة من لوازم وأشّّغال وخدمات ن حاجة تؤمّ  آلياتالسّّابقة والمواكبة واللاحقة للتعاقد وفق  العمليات

دارة إشّّّّّّغال وتسّّّّّّليم لوازم وتقديم خدمات، وتلزيم أنجاز إجل أعقود موثقة من  هاوبنوعيّة جيّدة، كما يمكن تعريفها بأنّ 
1موال المنقولة وغير المنقولةيرادات وبيع الأة عامة لمدة محددة، وتلزيم الإأوتشغيل منشنشاء إو مرفق عام،  .  

                                                             
راء الحكومية(، الصّّّّّّّادر عن وزارة المالية  1 معهد باسّّّّّّّل فليحان المالي والاقتصّّّّّّّادي،  –الدليل الخاص بالصّّّّّّّفقات العامة )عقود الشّّّّّّّّ

 .4ص  ،2013النسخة التجريبية، عام 
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زاء الشّّّّّخص العمومي إالعقد الذي بموجبه يلتزم الشّّّّّخص الخاص »نها أة بفقات العموميّ ويعرّف البعض الصّّّّّّ 
لسّّّّّير المرفق العام مقابل  و بخدمات ضّّّّّروريةأو تزويده بمواد أة شّّّّّغال عموميّ أوتحت رقابته على تحقيق  ولحسّّّّّابه

1«ثمن يتم تحديده صلب العقد . 
راءخرون آوعرّف  ن ما تحتاج اليه من يمأدارة لتليها الإإنها وسّّّيلة تلجأ أة بفقات العموميّ و الصّّّّ أالحكومي  الشّّّّ

 ن يكون الهدفأدها القانون، على صّّّّّّّّّّّّّّول حدّ ألقواعد و  شّّّّّّّّّّّّّّغال وخدمات عبر عقود تبرمها مع الغير، وفقاً ألوازم و 
2الرئيسي من كل ذلك تحقيق الصالح العام . 

والتنمية  الاقتصّّاديمة التعاون كالتعريف الذي اعتمدته منظّ  ،اقتصّّاديوهناك تعاريف للشّّراء العام ذات طابع 
راءفت التي عرّ  كثر و المنظمات الأأتحديد الأفراد  تحديد الحاجات، وثانياً  ولاً أنه مسّّّّّّّّّّّار يتضّّّّّّّّّّّمن أالعام على  الشّّّّّّّّّّّّ
سعار، فضل الأأضمان تلبية الحاجات وتسليمها في المكان والتوقيت المناسب، ب ن هذه الحاجات، وثالثاً يمأملاءمة لت

3نصافة والإعلى ان يراعي هذا المسار مبدأي العلنيّ  . 
 ة، سنتطرق الى تحديد الطبيعة القانونية لهذه الصفقات.التعاربف للصفقات العموميّ  ضبعد استعراض بع

ة نتائج منها لهذه الطبيعة يترتب عدّ  اسّّتناداً ه نّ أة هو فقات العموميّ الغاية من تحديد الطبيعة القانونية للصّّّ  نّ إ
بالنزاعات الناشّّّّّّّئة عنها والقانون الواجب التطبيق، ما يسّّّّّّّتدعي توصّّّّّّّيف عقود  تص للبتّ تحديد القضّّّّّّّاء المخّ 

 العام وتحديد الشروط العامة لصحتها. الشّراء
 العام الشّراء: توصيف عقود ولاا أ

وافق مع حيّّان الى التنهّّا تلجّّأ في الكثير من الأألا إقهّّا على الغير، خّّذ قرارات نّّافّّذه وتطبّ ن تتّ أدارة بّّإمكّّان الإ
 شخص آخر بهدف تنفيذ مهمة معينة، 

رّفت ع دارية.برز العقود الإأفقات العمومية من داري، بحيث تعتبر الصّّّّّ هو ما بات يعرف بالعقد الإ الاتفاقوهذا 
نتاج لإ خرى أهو كل التئام بين مشيئة و  الاتفاق» ( من قانون الموجبات والعقود، العقد على النحو التالي:165المادة )

 .«ي عقداً ة سمّ نشاء علاقات الزاميّ إمفاعيل قانونية، واذا كان يرمي الى 
يبرمّّه  نّه الّذيأوهو الّذي عرّفّه، بّ الاجتهّادنمّا إنّه لم يُعرّف بموجّب نص قّانوني، إ، فّداريّاً إا العقّد المعتبر مّّ أ

 خارقة. و تنظيمه، ويحتوي على بنود  أشخص معنوي عام بقصد تسيير مرفق عام 

                                                             
 .40، ص 2020تونش، جيال للنشر والتوزيع، الطبعة الاولى، أة، دار نزار البركوني، مكافحة الفساد في الصفقات العموميّ  1
 .21، صمرجع سابق ،-فرص النجاح وتحديات التطبيق -وسيم نقولا ابو سعد، قانون الشّراء العام 2
 .21المرجع نفسه، ص 3
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راءمن هذا المنطلق تعتبر عقود  1ذ تتوفر فيها المعاييرإدارية، إالعام ذات صّّّّّّّّّّّّّّفة  الشّّّّّّّّّّّّّّّ  الاجتهاددها التي حدّ  
كّد أ. وهذا ما عاماً  معنوياً  حد طرفي العقد شّّّخصّّّاً أيكون  نّ أة عليها والتي يمكن تلخيصّّّها، داريّ فاء الصّّّفة الإضّّّلإ

راءعليه قانون  شّّّخاص أي شّّّخص من أ»الجهة الشّّّارية او سّّّلطة التعاقد يمكن ان تكون  نّ أ اعتبرالعام بحيث  الشّّّّ
2«عاماً  القانون العام ينفق مالاً  دارة في تنفيذ المرفق شّّّّّّّّراك المتعاقد مع الإإيكون الهدف منها  نّ أإضّّّّّّّّافة الى ذلك  .

وهذا ما يميز المرفق العام عن المشّّّروع الخاص الذي ، للمصّّّلحة العامة و تسّّّييره تحقيقاً أدارته إو أو تنظيمه أالعام 
  تحقيق النفع الخاص.لّا إلا يستهدف 

ة، بحيث لوف في العقود المدنيّ أا هو مخارقة وشّّّّاذة عمّ  تتضّّّّمن هذه العقود بنوداً  نّ أضّّّّافةً الى ما تقدم، يجب إ
دارة وبالتالي تستطيع الإ .السلطة العامة، بحيث تغلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة امتيازاتدارة يكون للإ

في  قابة والتوجيه. وهذا ما نراه بارزاً منفردة، وصّّّّّّلاحية الرّ  بإرادةفرض جزاءات على المتعاقد معه، وحق فسّّّّّّخ العقد 
راءعقود  دارة بموجبها مثل هذه تعطي الإ ن بنوداً يل الى دفاتر شّّّّّّّّّروط عامة او خاصّّّّّّّّّة تتضّّّّّّّّّمّ حالعام التي ت الشّّّّّّّّّّ

3داريةالإ صفتهمجلش شورى الدولة بمثابة البند الخارق الذي بتوفره يعطي العقد  اعتبرها الإحالةالسلطات. هذه  كما  .
4من نظام مجلش شّّّّّّورى الدولة /61ه بموجب المادة /نّ أ راءعطيت عقود ، أ  دارية. وذلك عندما العام الصّّّّّّفة الإ الشّّّّّّّ

و أ التزاماتو أو صّّّّّّّّّّفقات ألقة بعقود دارية المتعّ القضّّّّّّّّّّايا الإ»داري للنظر في القضّّّّّّّّّّاء الإ اختصّّّّّّّّّّاصعلى  نصّ 
   .«ن سير المصلحة العامةيمأدارية في المجلش النيابي لتو الدوائر الإأدارات العامة جرتها الإأدارية إ امتيازات
وافر دارية تتشّّّابه مع العقود المدنية في مسّّّالة ضّّّرورة تن العقود الإألى إشّّّارة حوال لا بد من الإي مطلق الأوف

 ضّّافة الى الصّّيغة الشّّكلية المعتمدةإو الشّّروط العامة لصّّحته، ألا وهي الرضّّى والموضّّوع والسّّبب، أركان العقد أ
لقبول.  برضى الطرفين، وتلاقي الايجاب مع الّا إن يقوم العقد أنه لا يمكن أبرامه. فالرضّّى يعني والمرجع الصّّالح لإ

تي ما الموضّّّّّّّّّّّّّوع فهو العملية الأدارة. يجاب عن المتعاقد ويلاقيه القبول من جهة الإداري يصّّّّّّّّّّّّّدر الإوفي العقد الإ
 نهاء خلاف بعقد صلح.إو أدية خدمة أو تأطراف على تحقيقها بموجب العقد، كنقل ملكية شيء تراضى الأ
راءميز عقود وتت من  ،ل لموضّّّّّّّوع الموجب الملقى على عاتق المتعاقد معهاالعام بتحديدها الدقيق والمفصّّّّّّّّ  الشّّّّّّّّ

سّاهم ة ووضّوحا في التعاقد، وين شّفافيّ خلال دفاتر الشّروط الخاصّة بكل صّفقة، لا سّيما من الناحية الفنية، ما يؤمّ 
و أ لتزام،جله تم التعاقد وترتب عليه الإأض الذي من ما السّّّّّّّبب، فهو الغر أ .في التخفيف من النزاعات الناشّّّّّّّئة عنه

 رادة.ليه الإإجه ، وبمعنى آخر، الغرض الذي تتّ التزامهالغاية التي يهدف المتعاقد تحقيقها من خلال 

                                                             
 .453، ص2004فوزت فرحات، القانون الاداري العام، الكتاب الاول،  1
 .244/2021المادة الثانية، الفقرة الثالثة من القانون رقم  2
 .37مرجع سابق، ص  -فرص النجاح وتحديات التطبيق -قولا ابو سعد، قانون الشّراء العاموسيم ن 3
 .14/6/1975تاريخ  10434القانون المنفذ بالمرسوم رقم  4
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 العام الشّراء: الصيغة الشكلية لعقود ثانياا 
 عقوداً  ن تكون أي مكتوبة، وبالتالي لا يمكن أنها عقود موثقة، أبالعودة الى تعريف الصفقات العمومية، نجد ب

لتكوين العقد، ما لم تفرض هذه  لزامياً إ ثبات وليسّّّّّّّت عنصّّّّّّّراً شّّّّّّّفهية. والكتابة ما هي الا عنصّّّّّّّر من عناصّّّّّّّر الإ
  .الصيغة بموجب النص القانوني

، تنظيم دفاتر شّّروط لها، فيكون هنا ألى الصّّفقات العمومية فقد فرضّّت النصّّوص، من حيث المبدإما بالنسّّبة أ
1صّّّّّّول الخطيةباع الأتّ إيضّّّّّّا أب اجراءات التلزيم تتطلّ  نّ أ، بالإضّّّّّّافة إلى شّّّّّّرط الكتابة واجباً  ذاً إ  للشّّّّّّفافيةمينا أ، ت

2من قانون المحاسبة العمومية طرق التعاقد /148وفي ذات السياق حددت المادة /، ثباتولسهولة الإ . 
خذ أت دارية التيمر غير معتمد في العقود الإأة لدى كتّاب العدل، فهذا الصفقات العموميّ ما لجهة تنظيم عقود أ

 ين.ة بمجرد تنظيمها والتوقيع عليها من قبل موظفين رسميّ صفتها الرسميّ 
 العقد لإبرام: المرجع الصالح ثالثاا 

 نم /133صّّّفقة بموجب المادة /بال عمد المشّّّترع في لبنان الى تحديد المرجع الصّّّالح في ادارات الدولة للبتّ 
و رئيش المصّّلحة في حال عدم أالمدير المختص  يبت بالصّّفقة»ه: نّ أ، والتي نصّّت على المحاسّّبة العموميّة قانون 

يمتها قكانت  إذاالمدير العام ، لل. /10,000,000ذا كانت قيمتها لا تتجاوز عشرة ملايين ليرة لبنانية /إوجود مدير 
 .«خرى الوزير في الحالات الأ، ل.ل /35,000,000ليرة لبنانية ولا تتجاوز / /10,000,000تزيد على /

وحد لعقد النفقة، على ضوء الغاء ن كل وزير في وزارته يعتبر بمثابة المرجع الأأى البعض أوبهذا الخصوص ر 
3ينص على بديل عنها يالعام ومن دون ا الشّراءانون من ق /114المشار اليها اعلاه بموجب المادة/ /133المادة / . 
ة فيها، ا المرجع الصّالح لتوقيع العقود في البلديات، فهو رئيش المجلش البلدي بصّفته رئيسّا للسّلطة التنفيذيمّ أ

شّّّّّّر عباسّّّّّّتثناء الفاتورة التي لا تفوق قيمتها الاثني  ،بعد الاسّّّّّّتحصّّّّّّال على موافقة المجلش البلدي على عقد النفقة
 30/6/1977الصّّّّّّّّّادر بتاريخ  /118من المرسّّّّّّّّّوم الاشّّّّّّّّّتراعي رقم / /74مليون ليرة لبنانية، وفقا لنص المادتين /

من  5و  4، القاضّّّي بتعديل المادتين  16/7/2021تاريخ  /231والمادة الثانية من القانون رقم / ،)قانون البلديات(
)تعديل ببعض احكام قانون  26/5/2000تاريخ  112والمعدل بالقانون رقم  25/4/1999انون الصّّّّّّّّّّادر بتاريخ الق

 البلديات(.

                                                             
 .19-18، ص 2016هدى صابر، الصفقات العمومية ثغرات وضوابط، دار سائر المشرق للنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الاولى 1
بموجب  –ل به صّّّّّّّّاحب العلاقة دفتر الشّّّّّّّّروط الخاص بموجب تعهد يذيّ  –عقد بين المرجع المختص وصّّّّّّّّاحب العلاقة بموجب »  2

بموجب تبادل مخابرات بين صّّّّّّّّّّّّاحب العلاقة والمرجع المختص وفقا  –عرض من صّّّّّّّّّّّّاحب العلاقة يوافق عليه المرجع المختص 
 .«للعرض التجاري 

 .44مرجع سابقا، ص  -فرص النجاح وتحديات التطبيق -اموسيم نقولا ابو سعد، قانون الشّراء الع 3
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ا في ما خص المؤسسات العامة، فتعود صلاحية توقيع العقود الى مدير عام المؤسسة بصفته رئيش السلطة مّ أ
مؤسّّّّّّّّّّسّّّّّّّّّّة عامة على عقد النفقات الداخلة ضّّّّّّّّّّمن نطاق  ق التوقيع على موافقة مجلش إدارة كلالتنفيذية فيها، ويعلّ 

 نظمة كل منها.أصلاحيتها، وفقا لقيمتها ونوعها بحسب 
 الأساسية  الصفقات العمومية أنواع ومبادىء: الفرع الثاني

 أولاا: أنواع الصفقات العمومية
 من قانون  /120لما يسّّّّّّّتنتج من نص المادة / ة، فموضّّّّّّّوع العقد وفقاّ نواع عدّ أع الصّّّّّّّفقات العمومية على تتوزّ 

فقات صّّنواع. وكذلك و خليط من كل هذه الأأو الخدمات، أشّّغال و الأأا من اللوازم، مّ إة قد يكون المحاسّّبة العموميّ 
 يفاً ن تعر تضّّمّ ة لم يقانون المحاسّّبة العموميّ  نّ أ الإشّّارة إلى موال المنقولة وغير المنقولة. معيرادات وبيع الأتلزيم الإ
 ا.هالذي عرّفالعام،  الشّراءنواع، على خلاف قانون لتلك الأ
 

ي هدوات بهدف اسّّّّّتهلاكها كما أ: يقصّّّّّد باللوازم الاشّّّّّياء التي تشّّّّّتريها الادارة من تجهيزات وحاجات و اللوازم -أ
 لاتآليات النقل، آثاث، جهزة الحاسّّّّّّّّّّّّّّوب، الأأالقرطاسّّّّّّّّّّّّّّية،  عمال عليها. مثال على ذلك:أ جراء اي إدون 

 التصوير، المحروقات وغيرها.
راءشّّّّغال العامة مركز الصّّّّدارة بين عقود : تحتل عقود الأشغغغغالالأ -ب قت العام، بالنظر لضّّّّخامة قيمتها والو  الشّّّّّ

 .جراءات خاصةإبه من الذي يستغرقه تنفيذها، وما تتطلّ 
شّّّّّّغال أد ما بتنفيذ لى متعهّ إشّّّّّّغال العامة هي عقد يعهد بموجبه شّّّّّّخص عام صّّّّّّفقة الأ نّ أويمكن القول 

مثلّّة على هّّذا النوع من العقود: شّّّّّّّّّّّّّّق ومن الأ .عّّامّّة، لقّّاء بّّدل معين، وذلّّك بهّّدف تحقيق المنفعّّة العّّامّّة
نشّّّّّّاء إو ترميم بناء، أنية، هدم أبنشّّّّّّاء إنشّّّّّّاء محطات تكرير مياه ومحطات كهربائية، إطرقات، بناء سّّّّّّدود، 

 جسور...
نسّّّّّان، بحيث تكون القيمة المضّّّّّافة من ة بالجهد الشّّّّّخصّّّّّي للإعمال المرتبط: يقصّّّّّد بالخدمات الأالخدمات -ج

1كبر من نسّّّبة المواد التي يسّّّتخدمها لتقديم العمل المطلوبأم و أة ة والشّّّخصّّّيّ صّّّفات المتعهد المهنيّ  وبشّّّكل  .
 عام تقسم الخدمات الى نوعين:

مين، أهي التي تكون قابلة للقياي، مثال على ذلك: الحراسّّّّّّّة، النظافة، خدمات النقل، الت ة:خدمات حسغغغغغيّ  -
 .الصيانة، التشريفات

رشّّّّّّّّّّّّّّّادي، مثال على و الإأهي التي تكون غير قابلة للقياي ويغلب عليها الطابع الفكري  خدمات فكرية: -
 .برامج معلوماتيةشغال ومشاريع، تصميم بناء، تقديم أوضع دراسات، مراقبة تنفيذ  :ذلك

                                                             
اطروحة اعدت لنيل  -المشّّّّّّكلات والحلول –الصّّّّّّفقات العمومية في الجمهورية اللبنانية  لإدارةمحمد سّّّّّّيف الدين، الرمية المسّّّّّّتقبلية  1

 .64، ص2017درجة الدكتوراه في المالية، جامعة الجنان، 
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ة ينتج عنه هذا النوع من الصّّّّّّّّّّّّّّفقات العموميّ ، موال المنقولة وغير المنقولةيرادات وبيع الأصغغغغغغغغغغفقات تلزيم الإ -د
و عند القيام ببيع عقار أيرادات مسّتحقة له، إيرادات لصّالح الشّخص المعنوي العام، سّواء عند جباية إتحصّيل 

1و منقول، تعود ملكيته لهأ .  
نه مومية، فإفيما خص عمليات البيع بالتراضّّّّّي وباسّّّّّتدراج العروض وبالمزايدة الع إلى أنه، تجدر الإشّّّّّارة         

ة المختصة بصفقات اللوازم والأشغال، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وبموجب المادتطبّق عليها الأحكام 
ي المواد المتعلقة بهذه الاحكام ف) قانون الشّّّّّّّّّّّّّّراء العام في لبنان( ألغيت  244/2021من القانون رقم  /114/

 قانون المحاسبة العمومية واستبُدلت هذه الأخيرة بالأحكام المنصوص عليها في القانون الجديد.
2أصّّدرت هيئة الشّّراء العام توضّّيحاً  م، وإسّّتنتاجاً،وبناءً على ما تقد حول القواعد الإجرائية الواجبة التطبيق على  

حالات البيع المشّّّار إليها أعلاه، وخلصّّّت إلى ضّّّرورة تطبيق أحكام قانون الشّّّراء العام على عمليات البيع المشّّّار 
من قانون المحاسّّّّّّّّّّّّّّبة العمومية أخضّّّّّّّّّّّّّّعت هذه العمليات إلى الأحكام  /47/إليها أعلاه، معللة موقفها بأنّ المادة 

  فقات اللوازم والأشغال من دون ذكر أرقام مواد أو قانون محدد بذاته.المختصة بص
 لصفقات العموميةلساسية : المبادئ الأثانياا 

راء التنافسّّّّّّية وفي مقدمتها المناقصّّّّّّة  ارتكزتن وجدت النصّّّّّّوص الراعية للصّّّّّّفقات العمومية، أمنذ  طرق الشّّّّّّّ
بمثابة الضّّّمانة لتحقيق الصّّّالح العام في قطاع  اعتبارهاسّّّاسّّّية، يمكن أالعمومية بشّّّكل خاص، على ثلاث دعائم 

 المشتريات الحكومية. 
راء من الحصّّول على الأأدارة ومن شّّان احترام هذه الدعائم ان يمكّن الإ لوازم شّّغال والو الجهة التي تقوم بالشّّّ

لى عيق الهدف من الشّراء ي تحقأالمناسب لها،  يالزمن ىسعار مناسبة وفي المدأة جيدة وبفضل بنوعيّ والخدمات الأ
الفقه  تقرَّ وهذه المبادئ هي: العلنية، المنافسّّّة، المسّّّاواة. وقد اسّّّ نفاق المال العام.إقاعدة تحقيق القيمة الفضّّّلى من 

 .ساسية التي ترعى عمليات التلزيمعلى اعتبار هذه المبادئ من المبادئ الأ والاجتهاد
 مبدا العلنية -أ

تاحة المجال إجرائها، بغية إنة من عن المناقصّّّّة العمومية التنافسّّّّية قبل فترة معيّ علان العلنية بالإ أيقضّّّّي مبد
لى إعلام الجميع بقرار إفالعلنية تهدف  .كبر عدد ممكن من العارضّّّّّّين للمشّّّّّّاركة في الصّّّّّّفقة المنوي اجرامهاأمام أ
دارة فيها، ويؤدي عدم تقيد الإ الاشّّّّّّتراكلى إدة، ومن ثم دعوة من يرغب جراء عملية شّّّّّّراء وفق شّّّّّّروط محدّ إدارة الإ

                                                             
 .52ثغرات وضوابط، مرجع سابق، ص هدى صابر، الصفقات العمومية،  1
)مدى خضّّّوع عمليات البيع بالتراضّّّي وباسّّّتدراج  29/08/2022الصّّّادرة عن هيئة الشّّّراء العام بتاريخ  2022ش.ع//7مذكرة رقم  2

 العروض وبالمزايدة العمومية لأحكام قانون الشراء العام(.
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1ن صحة المناقصةيمأعلان من المعاملات الجوهرية التي يجب مراعاتها لتالإ باعتبارب التلزيم، الى تعيُّ  أبهذا المبد . 
 يلي: فيماة العلنيّ  أويتجلى تطبيق مبد

من قانون المحاسّّّّّّّّّّّّبة  122المادة  بأحكام علان عن البرنامج السّّّّّّّّّّّّنوي العام للمناقصّّّّّّّّّّّّات العمومية عملاً الإ -
ساي برنامج سنوي عام يعلن أتجري المناقصات العمومية والمحصورة على »نه: أة، التي نصت على العموميّ 

 .«تتعدى الشهر الثاني الذي يلي نشر الموازنة نّ أعنه في تواريخ لا يجوز 
حدد قل قبل التاريخ المة على الأيوميّ  ة في الجريدة الرسّّمية وفي ثلاث صّّحفعلان عن المناقصّّة العموميّ الإ -

لى ة. ويمكن تخفيض المدة امن قانون المحاسّّّّبة العموميّ  128بالمادة  ، عملاً ة خمسّّّّة عشّّّّر يوماً للتلزيم بمدّ 
رجع بموافقة الم يقترن التخفيض مسبقاً  نّ أو عند الضرورة، شرط أعادة المناقصة، إ قل عند يام على الأأخمسة 

 .للمادة ذاتها وسنداً ، المختص لعقد النفقة
 صول نفسها، عن كل تعديل يطرأ على دفتر الشروط بعد نشر اعلان المناقصة.يعلن وفقا للأ
 ة يعدُّ ن موجب النشّّّر في الجريدة الرسّّّميّ أفي العديد من قراراته  اعتبرن ديوان المحاسّّّبة أإلى وتجدر الاشّّّارة 

 عيوبةم علان عنها في ثلاث صّّّّّّّّحف رسّّّّّّّّمية فقط تعدُّ المناقصّّّّّّّّة التي ينشّّّّّّّّر الإ نّ أة التلزيم، و جوهريا لصّّّّّّّّحّ  مراً أ
2العلنية أها مبدتلمخالف . 

ن قانون م /125للمادة / ة التي تصدر بمراسيم سنداّ ة النموذجيّ النشر في الجريدة الرسمية لدفاتر الشروط العامّ  -
 ة.المحاسبة العموميّ 

يحضّّّّّر جلسّّّّّات فض العروض  نّ أة الإجراءات الخاصّّّّّة بالمناقصّّّّّة، بحيث يسّّّّّمح لكل ذي مصّّّّّلحة علنيّ  -
 .حكام القانون أعلى  وانطباقهاجراءات ة الإكد من نزاهة وشفافيّ أوالت

                جوهرياً  اً مر أة لم يعد علان في الجريدة الرسّّّّّّّّّّّّمية وفي ثلاث صّّّّّّّّّّّّحف محليّ شّّّّّّّّّّّّرط الإ نّ أإلى  شّّّّّّّّّّّّارةوتجدر الإ
راء العام  244/2021القانون رقم  نصَّ حيث  لكترونية علان على المنصّّّّّّّّة الإ( على وجوب الإفي لبنان)قانون الشّّّّّّّّّ

راء العام وعلى الموقع الإ   لى عمعطوفة  49وجد )المادة  لكتروني الخاص بالجهة الشّّّّّّّّّارية إنّ المركزية في هيئة الشّّّّّّّّّّ
 منه(. 12المادة 

 مبدأ المنافسة  -ب
في المناقصة، من خلال ترك  للاشتراككبر عدد ممكن من العارضين أمام أافساح المجال المنافسة يقضي مبدأ 

ي في طلاقه دونه مخاطر تؤدّ إفي المناقصة على  الاشتراكترك من يرغب  نَّ ألا . إفيها بالاشتراكة لمن يرغب الحريّ 
 عطيتّ أُ و المالية. لذلك أة الفنيّ ة، كحالة عدم كفاءة المشّّّّّّّاركين لحاق الضّّّّّّّرر بالمصّّّّّّّلحة العامّ إبعض الأحيان الى 

                                                             
 .79ص  ،مرجع سابق –فرص النجاح وتحديات التطبيق  –قانون الشّراء العام  ،وسيم نقولا ابو سعد 1

 .508، ص 2001، مجموعة آراء ديوان المحاسبة الاستشارية والاجتهادات لعام 9/8/2001ر.م تاريخ  /759قرار رقم  2
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عن  في المناقصة. فضلاً  الاشتراكدارة صلاحية تحديد المؤهلات والشروط الخاصة الواجب توافرها في من يرغب الإ
 فقة، وعدم فتح باب الاشتراك في المناقصة أمام اي كان.ة بالصّ شروط التنفيذ الخاصّ 

ة على إرساء الصفق مقبول. ويعدُ  عارضكثر من أذا لم يتقدم لها إومبدأ المنافسة، يستلزم عدم السير بالمناقصة 
ة. وهذا ن يحقق المنافسّّّة المتوخاألا يمكنه  وحيداً  ن عارضّّّاً المنافسّّّة لأ أالعارض الوحيد مخالفة قانونية، ويعيب مبد

 .ديوان المحاسبة لفترات طويلة اجتهادما سار عليه 
م العرض ارية التعاقد مع مقدّ جاز للجهة الشّّّ أ 244/2021ن القانون رقم ألى إشّّارة وبهذا الخصّّوص، تجدر الإ

1ذا توفرت شروط محددة مجتمعةإبهذا الشأن، و  معللاً  قراراً  اتخاذهاالوحيد المقبول عبر  . 
العام  يأالر  اهتمامة، في فقات العموميّ برام الصّّّّّّّّّّّ إالمتزايد بإعمال قواعد المنافسّّّّّّّّّّة في مجال  الاهتمامى ويتجلّ 
ع في د في العروض، تنو يره من تعدّ ثة، وما تموال العموميّ للأ عنجمثل والأالأ الاسّّّّّّّّّّّّّّتعمالاليتها في تحقيق فعبمدى 

 اروالابتكنتاج ز الإ. ويعزّ الاحتكاربهدف تعزيز حرية المنافسّّّّّّّّّّّّّة ومكافحة دارة بتحقيق الاختيارات التي تسّّّّّّّّّّّّّمح للإ
ها الحصول متهداف وفي مقدّ أ ليه قانون الشّراء العام من إ، وهذا ما يرمي والنوعيةم التقني ويحافظ على الجودة والتقدّ 

 دنى.فضل والسعر الأة الأدارة بالنوعيّ على ما تحتاجه الإ
2برامجها بما يواكب التطورات التكنولوجية الحاصلة في المنظومة الاقتصادية . 

رساء إها تفادي الممارسات غير السليمة التي من شأن ضاً مبدأ المنافسة يوجب اي احترام نّ أليه إه وما يجب التنبّ 
 نعدام المنافسة في بعض التلزيمات.امحدد بذاته، و  التلزيم على عارض  
بعض مواد قانون الشّراء العام تتعارض مع مبادئ المناقصة العمومية،  نّ أديوان المحاسبة  اعتبر، فقد واستطراداً 

تجيز  لأنهامن القانون المذكور تتعارض مع مبدأ المنافسّّّّّّّّّّة  /25من المادة / /4/لا سّّّّّّّّّّيما مبدأ المنافسّّّّّّّّّّة، فالفقرة 
 الاسّّتنسّّابيةمام أر شّّروط معينة، وهي شّّروط فضّّفاضّّة وتفسّّح المجال التعاقد مع مقدّم العرض الوحيد في حال توفّ 

3المطلقة 4للمنافسة جديداً  وناً صدر قانأن المشترع اللبناني، وفي سبيل توسيع قاعدة المنافسة، أإلى مع الاشارة  . . 
 المساواة مبدأ -ج

ن على ه يتعيّ نّ إساي مبدأ حرية المنافسة، لذلك فأتكمن فلسفة المناقصة في فكرة المساواة بين المتنافسين على 
نه لا أما كمين، لّا تخلق وسّّّّّّّائل قانونية للتمييز بين المتقدّ أمين للمناقصّّّّّّّة على قدم المسّّّّّّّاواة، و دارة معاملة المتقدّ الإ

 مام المتنافسين.أو تضع عقبات عملية أ امتيازاتية أيجوز لها ان تمنح 
                                                             

 .)قانون الشّراء العام في لبنان( 19/7/2021تاريخ  244من القانون  25الفقرة الرابعة من المادة  1
العدد -شّّّّماسّّّّنه، ملخص بحث منشّّّّور حول شّّّّفافية ابرام الصّّّّفقات العمومية وعلاقتها في الحفاظ على المال العام، مجلة نزاهةلانا  2

 .76، ص2020-الاول
 .94مرجع سابق، ص  –فرص النجاح وتحديات التطبيق  –وسيم نقولا ابو سعد، قانون الشّراء العام  3
 .17/3/2022جريدة الرسمية تاريخ المنشور في ال 281قانون المنافسة رقم   4
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بالنظر وراق المطلوبة و من تقديم الأأمين أحد المتنافسّّّين من دفع التأإعفاء  ةمثلة وسّّّائل التمييز القانونيّ أومن 
المعنوي العام عادة من موجب تقديم إما إلى قيمة الصفقة أو إلى الطبيعة القانونية للمتعاقد معه حيث يعفى الشخص 

وعد الوجود في حالة إفلاي  الكفالة، كما من موجب تقديم المسّّّّّّتندات المرتبطة بصّّّّّّفة التاجر مثل الإذاعة التجارية،
علان عن باع وسّّّّّّّّّّائل الإتّ إبطريق غير مباشّّّّّّّّّّر عن طريق عدم دث ة فتحا وسّّّّّّّّّّائل التمييز الواقعيّ مّ أ أو تصّّّّّّّّّّفية.
1عليها القانون  تي نصّ ساليب الالمناقصة بالأ . 

نه التي ورد ممة الدستور اللبناني، وفي المادة السابعة ة المكرّسة في مقدّ يعتبر مبدأ المساواة من المبادئ العامّ و 
الفرائض  لون ة، ويتحمّ واء بالحقوق المدنية والسّّّّّّياسّّّّّّيّ عون بالسِّّّّّّّ ن كل اللبنانيين سّّّّّّواء لدى القانون، وهم يتمتّ أ»فيها: 

 .«دونما فرقٕ بينهموالواجبات 
ة، مام الوظيفة العامّ أعباء العامة، والمسّّّّّّّّاواة مام الأأع مبادئ المسّّّّّّّّاواة مام القانون، تتفرّ أومن مبدأ المسّّّّّّّّاواة 

راء العام الذي اعتبره المجلش الدسّّّتوري الفرنسّّّي من المبادئ ذات أوالمسّّّاواة  مام المحاكم، والمسّّّاواة في مجال الشّّّّ
2القيمة الدستورية . 

ا لمبدأ المسّّّّّاواة، يقتضّّّّّي على الادارة ان تتيح المجال لكل شّّّّّخص يملك المؤهلات ويسّّّّّتوفي الشّّّّّروط ووفق
من قانون المحاسّّّّّّّبة العمومية،  126صّّّّّّّريح في دفتر الشّّّّّّّروط، وفقًا لما تفرضّّّّّّّه المادة  بشّّّّّّّكلالمطلوبة المبينة 

واة ن المسّّّان تؤمّ أضّّّمن المهلة المحددة، كما عليها  ماً للمشّّّاركة في المناقصّّّة العمومية وقبول عرضّّّه، ما دام مقدّ 
ز ولا تحابي عارض على حسّّّّّّّّّّّّاب عارض آخر، وعليها ان تلتزم الحياد تجاه جميع ة بين المتنافسّّّّّّّّّّّّين فلا تميّ التامّ 

كما عليها معاملة جميع العارضّّّّّّّين على قدم المسّّّّّّّاواة، سّّّّّّّواء كان ذلك عند تحديدها شّّّّّّّروط القبول ، العارضّّّّّّّين
 .رساء العقدإو في مرحلة أالتلزيم، او خلال فض العروض امام لجان التلزيم،  للاشتراك في

ة من خلال عدم احترام نصّّّّّّّّّوص دفتر مخالفة لمبدأ المسّّّّّّّّّاواة والمنافسّّّّّّّّّة والعلنيّ  اعتبرتومن التطبيقات التي 
بشّّّان طلب ولى في ديوان المحاسّّّبة عن الغرفة الأ 2017عام  الاسّّّتشّّّاري ي أ، صّّّدور الر مدرجاتهالشّّّروط بجميع 

ة في مطار رفيق الحريري الدولي، مين ادارة واسّّّّّّّتثمار السّّّّّّّوق الحرّ تأالتي فازت بالمزايدة التي جرت ل« باك»شّّّّّّّركة 
حيث اعتبر  ٪،5٪ من البدل الثابت الذي رست عليه المزايدة الى 50والمتعلق بتخفيض قيمة كفالة حسن التنفيذ من 

رسّّّّّّاء الصّّّّّّفقة عليه وابلاغه امر المباشّّّّّّرة بالعمل عن طريق إلملتزم بعد عباء اأ الديوان ان اللجوء الى التخفيف من 

                                                             
، -الطبيعة القانونية الجديدة لهذه العقود على الاحكام الخاصّّّة بها  لأثردراسّّّة  –محمد عبد المجيد اسّّّماعيل، عقود الاشّّّغال الدولية  1

 .109، ص 2000رسالة للحصول على درجة الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، القاهرة، 
 .98مرجع سابق، ص  -فرص النجاح وتحديات التطبيق  –قانون الشّراء العام  وسيم نقولا ابو سعد، 2
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حقوق الادارة للضياع ويعدّ  حكام دفتر الشروط يشكل خرقا للمبادئ الثلاث المشار اليها، ويعرّض تالياً أتعديل بعض 
1مخالفا للقانون  . 
راءقانون  نّ أإلى شّّّارة من الإ ليها، لا بدّ إق خص المبادئ الثلاث التي جرى التطرّ  فيما وأخيراً  لعام رقم ا الشّّّّ

 خرى، تتعلق بّّالانتظّّام العّّام.هّّذه المبّّادئ وغيرهّّا من المبّّادئ الأ نّ أمنّّه،  /1في المّّادة / اعتبر، 244/2021
طاق ة هذه المبادئ في نهميّ أ . وفي ذلك دلالة واضّّّّّّّّّحة على ثارتها عفواً إحد مخالفتها، ويجب وبالتالي لا يجوز لأ

اباة، و التواطؤ او المحأعن الفسّّاد  عمالها، لتحقيق مناقصّّات نزيهة بعيداً إ و  احترامها، ووجوب العموميةالصّّفقات 
 وبكل شفافية.

 العام الشّراءالنظام القانوني للصفقات العمومية قبل صدور قانون  :المطلب الثاني
راءقبل صّّّّّدور قانون  كانت الصّّّّّفقات العمومية في لبنان تخضّّّّّع لمجموعة من ، 244/2021العام رقم  الشّّّّّّ

   العهد. وقديمةمبعثرة النصوص القانونية والتنظيمية، يؤخذ عليها أنها 
راء ، الأنظمة القانونية التي كانت سّّّائدة قبل صّّّدور قانون سّّّنتناول في هذا المطلب  العام، حيث سّّّنعرض الشّّّّ
 2866)المرسّّّوم رقم  ونظام المناقصّّّات( 30/12/1963تاريخ  14969)المرسّّّوم رقم لقانون المحاسّّّبة العمومية 

للأنظمة أو الأحكام  باختصّّارض بالأنظمة والأحكام العامة، ثم نتعرّ  اصّّطلاحا( أو ما سّّمّي 16/12/1959تاريخ 
ل مثاالة التي كانت تطبق على الصّفقات العمومية من خارج الأنظمة العامة المشّار إليها، ومنها على سّبيل الخاصّّ 

 .ة في البلديات والمؤسسات العامة وفي القوى المسلّحةقلا الحصر: الأنظمة المطب
 : النصوص والأحكام العامةالفرع الأول

 (30/12/1963تاريخ  14969قانون المحاسبة العمومية )الصادر بالمرسوم رقم أولاا: 
ة، وهو يحدد أصّّّّّّول إعداد يتعلق بالصّّّّّّفقات العموميّ  فيماة القانون الأسّّّّّّاي يعتبر قانون المحاسّّّّّّبة العموميّ 

وقد أفرد المشّّرع فيه نصّّاً خاصّّاً يتعلق بنفقات اللوازم  ة،موازنة الدولة وتنفيذها وقطع حسّّابها وإدارة الأموال العموميّ 
صة بالجي  )الفصل الخامش من الباب الثالث( المتعلق بتنفيذ الموازنة. كما ورد فيه أحكاماً خا والأشغال والخدمات

ينحصر تطبيق هذا القانون بالدولة )الوزارات  وقوى الأمن الداخلي والجمارك )الفصل الأول من الباب الخامش منه(.
والإدارات العامة( ولا يشمل تطبيقه جميع الجهات الشّارية ويسمح بعدد من الاستثناءات، لا يزال تحديد بعضها على 

ى البلديات الكبرى والمتوسّّّطة دون إخضّّّاع مشّّّتريات هذه الأخيرة لإدارة ويمكن تطبيقه عل ،قدر كبير من الغموض
2المناقصات . 

                                                             
 .101،102وسيم نقولا ابو سعد، المرجع نفسه، ص  1

 
راء العام ) 2 ( كممثل عن المديرية MAPSتجدر الإشّّّّّّارة إلى أنني شّّّّّّاركت في مجموعة العمل التي شّّّّّّكّلت للقيام بمسّّّّّّح منظومة الشّّّّّّّ

 .2020-2019الداخلي خلال عامي العامة لقوى الأمن 



17 
 

: "تحدد شّّّّّّّّّروط تطبيق هذا القانون على البلديات بمراسّّّّّّّّّيم من هذا القانون على أنه /140ونصّّّّّّّّّت المادة /
 وزيريّ الداخلية والمالية". اقتراحتصدر بناءً على 

من القانون المذكور أعلاه على أن: " تحدد  /241، فقد نصّّّّّّّّّت المادة /يتعلق بالمؤسّّّّّّّّّسّّّّّّّّّات العامة فيماا أمّ 
بمراسّّّيم تصّّّدر بناءً على إقتراح شّّّروط تطبيق هذا القانون على المصّّّالح المسّّّتقلة وسّّّواها من المؤسّّّسّّّات العامة 

 وزير المالية ووزير الوصاية".
 راءالشّ بحكمها باتت خاضعة لأحكام قانون والمؤسسات العامة وما هو  واتحاداتهاأن البلديات إلى مع الإشارة 
 في التشريع اللبناني. اً هاماً تطور  العام، وهذا يعدُّ 

 عةالخاض ويطبّق قانون المحاسبة العموميّة فقط على الصفقات المموّلة كليّاً من موازنة الدولة أو البلدية
ق عليها الأحكام النظامية خارجية فتطبّ  لة كلياً أو جزئياً بموجب قروض أو هباتفقات المموّ أما الصّّّّّّّّّّّّّّّ  لأحكامه،

1المعتمدة لدى الجهات المعترضة أو الجهة الواهبة . 
 بما يلي: اختصارهه هذا القانون، فيمكن أما لجهة ما يتضمنّ 

 .مية كمبدأ ووسيلة أساسية للتعاقديعتمد المناقصة العمو حيث  طريقة عقد الصفقة، -
 الأحكام الخاصة بالمناقصات العمومية. -
 .ية لدفاتر الشروط العامة والخاصةالمحتويات الأساس -
 .ة، المساواة، والمنافسة(العلنيّ المناقصات الأساسية ) مبادئ -
 .طريقة تقديم العروض -
 .طريقة إسناد الصفقة إلى مقدم أدنى الأسعار أو أفضل العروض -
 .العروض المقدّمة لسلع أجنبيةبالمئة عن  10مة لسلع مصنوعة في لبنان أفضلية بنسبة إعطاء العروض المقدّ  -
 لجان المناقصات. -
راء الأخرى غير المناقصّّّة العمومية وشّّّروطها، )الاتفاق بالتراضّّّي  - اسّّّتدراج العروض، المناقصّّّة  –طرق الشّّّّ

 المحصورة، الشّراء بموجب بيان أو فاتورة(.
 .المرجع الصالح للبت بالصفقة -
 ....لجهة الإفلاي والنكولالناشئة عن التنفيذ  والطوارئ كيفية تنفيذ الصفقة  -
 .الكفالة وإحصاء الأشغال المنفذة فسخ العقد ومصادرة -
 .دفع قيمة الصفقة -
 .الاستلاميف لجان اللوازم والأشغال والخدمات وتأل استلام -

                                                             
 .78مرجع سابق، ص  -المشكلات والحلول -محمد سيف الدين، الرمية المستقبلية لإدارة الصفقات العمومية في الجمهورية اللبنانية 1
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 .لمرجع المختص بإجازتها ومراقبتهاالأشغال بالأمانة وشروطها وا -
 والأمن أحكام خاصّّّّّّّّّّّّّّّة بالجي  وقوى الأمن الداخليك الدولة المنقولة وغير المنقولة، ببيع أملا أحكام تتعلق -

 .العام والمفارز الجمركية
 أحكام خاصة بالإنفاق في الخارج. -
 (16/12/1959تاريخ  2866رقم  التنظيمي نظام المناقصات )المرسوم :ثانياا 

ق واللوازم وفقاً لأحكام هذا النظام الذي يطبّ  تجري إدارة المناقصّّّّّّّّات في التفتي  المركزي مناقصّّّّّّّّات الأشّّّّّّّّغال
بلديات ا بالنسّّّّّّّّّّّّّبة للأمّ  م.الوطني وقوى الأمن الداخلي والأمن العا وزارة الدفاع باسّّّّّّّّّّّّّتثناءعلى جميع الإدارات العامة 

النظام في كل ما لا يتعارض مع والمؤسّّّّّّّّّسّّّّّّّّّات العامة فيجب عليها أن تعتمد الأسّّّّّّّّّش المنصّّّّّّّّّوص عليها في هذا 
 .الخاصة، وتجري مناقصاتها عبر لجان مؤلفة من العاملين لديهاأنظمتها 

 نه هذا النظام فهو يحتوي بشكل رئيسي على ما يلي:أما لجهة ما يتضمّ 
ة وضّّّّّع البرنامج السّّّّّنوي بمناقصّّّّّات كل إدارة وتوحيده في البرنامج السّّّّّنوي العام وكيفية الإعلان عنه، وإعاد -

 ،وتواريخ المناقصّّّّات، ويراعى في تحديد موعد إجراء كل مناقصّّّّة طابع السّّّّرعة والحاجة من جهة النظر فيه،
عن  وتعلن إدارة المناقصّّّات .، إلخ...( من جهة ثانيةاسّّّتملاكات)دراسّّّات،  اتخاذهاوالتدابير المسّّّبقة الواجب 

من يهمه  لتمكينصحف يومية، في خمش  البرنامج السنوي العام بنشره في الجريدة الرسمية، وبنشر إعلان عنه
 .نسخة طبق الأصل عنه وفقاً للأصول على عليه والحصول الاطلاعالأمر من 

 أنّ الإعلان عن البرنامج السنوي العام، لا يُغني عن الإعلان الخاص بكل منافصة.إلى مع الإشارة       
هيئات اللجان المركزية وكيفية  تعيين لجان المناقصّّّّّّّّّّّات المركزية واللّجان الخاصّّّّّّّّّّّة في كل محافظة، وتأليف -

 تسمية الموظفين أعضاء اللّجان.
لّغ رئيش إدارة المناقصّّّات يب مع الإشّّّارة إلى أنّ  .كيفية عمل لجان المناقصّّّات ونظام جلسّّّاتها وكيفية دعوتها -

 عيدوالموا في المكان  الاجتماعإلى عضّّوي الهيئة قرار تشّّكيلها قبل تاريخ بدء عملها، ويدعوهم و من رئيش كلًا 
 الخاصة المتعلقة بمناقصات الأسبوع. للجلسات، ويرسل مع الدعوة نسخة عن دفاتر الشروط المحددة

ي ففي هذا الخصّّّّوص، ويعطي النظام  اتخاذهاإحالة الملفات إلى إدارة المناقصّّّّات وتدقيقها والقرارات الممكن  -
لف للتثّبت من خلوّه من النواقص هذا الشّّّّّّّّّّّّّّّأن إلى إدارة المناقصّّّّّّّّّّّّّّّات صّّّّّّّّّّّّّّلاحية التدقيق في محتويات الم

والمخالفات، وكذلك للتأكد بصّّّّّورة خاصّّّّّة من إدراج المناقصّّّّّة موضّّّّّوع الملف في البرنامج السّّّّّنوي العام أو 
ة وجود ترخيص بإجرائها، وكذلك التأكد من خلو الشروط الخاصة والمستندات من كل ما من شأنه تقييد المنافس

 ره.أو ترجيح كفة أحد المنافسين على غي
 كيفية تقديم العروض ومغلفاتها، ونماذج التصاريح والبيان والغلافات.

 بالعروض، وفرزها وتسليمها إلى لجنة المناقصات. الاحتفاظآلية 
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 لجنة المناقصات وفضّ العروض ودرسها وإعلان الملتزم المؤقت وإحالة الملف إلى الإدارة المختصة. اجتماع -
فقات العمومية من المفيد التطرق إلى أهم النصّّّّّّّوص  اسّّّّّّّتعراضوبعد  النصّّّّّّّوص الأسّّّّّّّاسّّّّّّّية المتعلقة بالصّّّّّّّّ

و أوالأنظمة التي تعالج مواضّّّّّّّّّّيع أخرى إنما ورد فيها بعض المواد والأحكام التي تتعلق بالصّّّّّّّّّّفقات العموميّة 
 الشّراء الحكومي.

 التي تتعلق بالصفقات العمومية: أهم النصوص أو الأحكام ثالثاا 
، يحدد هذا المرسّّّّّوم شّّّّّروط ومؤهلات التسّّّّّجيل )تصّّّّّنيف المتعهدين( 25/01/1966تاريخ  3688المرسّّّّّوم  -أ

ق بعض صّفقات الأشّغال العامة والدروي العائدة لها )الطر  في تنفيذ للاشّتراكصّنيف على لائحة الكفاءات والتّ 
فئات على ، ويتم التصّّنيف في هذه ال(الكهربائيةوالمطارات والمباني العامة والمشّّاريع المائية والأشّّغال  والمرافئ

 .وسنوات الخبرة فقط أساي الأعمال السابقة المنفذة
تاريخ  9333إنّ هذا المرسّّّّّّّّّّّّّّوم كان ولا يزال مرعيّاً وسّّّّّّّّّّّّّّّاري المفعول بالرغم من صّّّّّّّّّّّّّّّدور المرسّّّّّّّّّّّّّّوم رقم 

والجهاز البشّّّّري والهيكل الذي يضّّّّع معاييراً وأسّّّّسّّّّاً جديدة للتصّّّّنيف، تنطلق من الخبرة السّّّّابقة  16/12/2002
 التنظيمي والمعدّات والوضع المالي والكشف الميداني. 

 ويلاحظ في هذا المجال عدم التطرق إلى معايير الاسّّّّّّّّّّتدامة لتسّّّّّّّّّّجيل المتعهّدين على لائحة الكفاءات المؤهلة
 درجة التصنيف. للاشتراك في الصفقات العمومية، ويمكن النص على إضافتها لمنح علامات إضافية تؤهل أو تزيد

راءمن قانون  /114مع الإشّّّّّارة إلى أن المادة / من قانون المحاسّّّّّبة العمومية،  /157العام ألغت المادة / الشّّّّّّ
المتعلق بتصّّّّنيف الدروي  26/12/2002تاريخ  9333هما: المرسّّّّوم رقم و ضّّّّافة إلى المرسّّّّومين المتعلقين بها إ

المتعلق بتحديد شّّّّّّّروط  25/01/1966تاريخ  3688بتنفيذ صّّّّّّّفقات الأشّّّّّّّغال العامة، والمرسّّّّّّّوم رقم  للاشّّّّّّّتراك
1التأهيل المسّّّّّّّبق باعتمادفقات العامة، واسّّّّّّّتعاض عن ذلك في تنفيذ بعض الصّّّّّّّّ  الاشّّّّّّّتراك نه أّ إلى مع الإشّّّّّّّارة  .

من قانون الشّّّّّّّّّّّّّراء العام  /19/إلى المادة  (10)أضّّّّّّّّّّّّّيفت فقرة  19/04/2023تاريخ  /309/بموجب القانون رقم 
مع الجهات  بالاشّّّّتراكأعطيت بموجبها هيئة الشّّّّراء العام صّّّّلاحية وضّّّّع معايير التصّّّّنيف للصّّّّفقات المتشّّّّابهة 

 المعنية، وإصدار هذه المعايير بقرار تنظيمي. 
2)تحديد شروط الاشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العامة( 25/01/1966تاريخ  3688المرسوم رقم  -ب . 

ا المرسّّّّّّّّّوم الشّّّّّّّّّروط والمؤهلات الواجب توفرها في كل من يرغب التسّّّّّّّّّجيل على لائحة الكفاءات يحدد هذ
ح للاشّّّّتراك في تنفيذ بعض صّّّّفقات الأشّّّّغال العامة والدروي العائدة لهذه الأشّّّّغال، والتي  والتّصّّّّنيف كمرشّّّّّ

 تتطلّب كفاءات خاصة، كما يحدّد دقائق التحقق من هذه الكفاءات.

                                                             
راء العام في لبنان(  19/07/2021تاريخ  244من القانون رقم  /2من المادة / /18المعرّف بالفقرة / 1 والمحددة إجراءاته )قانون الشّّّّّّّّّّّّّ

 من القانون ذاته. /19بالمادة /
 .19/07/2021تاريخ  244من القانون رقم  /114الملغى عملًا بمضمون المادة / 2
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 الإدارات العامة والبلديات والمؤسّّّّّّّسّّّّّّّات العامة، كما ويمكن تطبيقه بعد اسّّّّّّّتشّّّّّّّارة أو بناءوهو يطبّق على 
لطلب وزير المالية، وبقرار من الوزير المختص على المؤسّّّّسّّّّات الخاصّّّّة التي تحصّّّّل من الدولة أو البلديات 

يف والمسّّّتندات ويحدّد هذا المرسّّّوم أيضّّّاً، الأسّّّش التي يجري على أسّّّاسّّّها التّصّّّن من وارداتها. %50على 
 .الواجب تقديمها لإجرائه بالنسبة للأفراد وللأشخاص المعنويين، وكذلك يحدد لجان التصنيف وقراراتها.....

 )تنظيم الإقصاء عن الاشتراك في تنفيذ الصفقات العامة( 29/08/1967تاريخ  8117المرسوم رقم  -ج
الاشّّّتراك في تنفيذ الصّّّفقات العامة عند يحدد هذا المرسّّّوم كيفية إلغاء تصّّّنيف أو إقصّّّاء الملتزمين عن 

 مخالفتهم الشروط المتفق عليها، لمدة مؤقتة أو نهائية....
)تحديد شغغغغروط الصغغغغفقات مع وجود بعض النواقص أو العيوب  30/5/1970تاريخ  14601المرسغغغغوم رقم  -د

 الطفيفة(
ب الطفيفة وذلك في ينظّم هذا المرسّّّّّّّوم عملية اسّّّّّّّتلام الصّّّّّّّفقات التي تشّّّّّّّوبها بعض النواقص أو العيو 

 مرحلتي الاستلام المؤقت والاستلام النهائي، وشروط هذا الاستلام في كلا الحالتين.
 )تحديد السغغلع الوطنية المسغغتفيدة من الأفضغغلية في المناقصغغات 23/7/2003تاريخ  10515المرسغغوم رقم  -ه

 العامة(
ية في بموجب القوانين عن السلع الأجنب د هذا المرسوم أنواع السلع التي تستفيد من الأفضلية الممنوحةيحدّ 

 .ع بهذه الأفضلية منتجات محددّة، وتتمتّ %10المناقصات العامة والتي تبلغ قيمتها 
على منح مثّّل هّّذه  19/07/2021تّّاريخ  244مع الإشّّّّّّّّّّّّّّّّارة إلى أنّ النص ورد صّّّّّّّّّّّّّّراحّّة في القّّانون 

1الأفضلية . 
كام الخاصغغغغغة بالبلدبات وبالم سغغغغغسغغغغغات العامة وبالقوى الفرع الثاني: الأحكام الثانوية غير المباشغغغغغرة والأح

 المسلّحة
 أولاا الأحكام الثانوية غير المباشرة

 )تنظيم ديوان المحاسبة(. 16/09/1983تاريخ  82المرسوم الاشتراعي رقم  -أ
يحدد هذا المرسّّّّّوم الاشّّّّّتراعي أصّّّّّول عمل ديوان المحاسّّّّّبة وصّّّّّلاحياته، ومن ضّّّّّمنها رقابته المسّّّّّبقة على 
صّّفقات اللوازم والأشّّغال والخدمات، ويبيّن المعاملات الخاضّّعة للرّقابة، وكيفية إيداع المعاملة ديوان المحاسّّبة 

ة المسّّّّّّبقة التي تطال بشّّّّّّكل خاص الصّّّّّّفقات وآلية دري المعاملات والبت فيها. بالإضّّّّّّافة إلى الرقابة الإداري

                                                             
على أنه: " خلافاً لأي نص آخر، يمكن إعطاء العروض المتضّّّّّّّّّّمنة  19/07/2021تاريخ  244من القانون رقم  /1نصّّّّّّّّّّت الفقرة / 1

 عشرة بالمئة عن العروض المقدمة لسلع أو خدمات أجنبية....". /10وطني أفضلية بقيمة /سلعاً أو خدمات ذات منشأ 
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العامة، يماري الديوان رقابة قضّّّّّّّّّّّّائية وإدارية مؤخرة على الموظفين والحسّّّّّّّّّّّّابات التي تحتوي على المسّّّّّّّّّّّّائل 
 والمعاملات الناتجة عن الصفقات العامة.

 )تنظيم التفتيش المركزي(. 09/11/1959تاريخ  2460المرسوم رقم  -ب
1مرسّّّّّّّّوم الأحكام الخاصّّّّّّّّة بإدارة المناقصّّّّّّّّاتأورد الفصّّّّّّّّل الخامش في هذا ال ، التي تتولى الأعمال المتعلقة 

بالمناقصّّّّّات في الدولة باسّّّّّتثناء ما يعود منها لوزارة الدفاع الوطني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام. وتشّّّّّمل هذه 
ينهم مهندي، ويمكن الإدارة على لجان المناقصّّّّّات، ومكتب المناقصّّّّّات، ويضّّّّّم المكتب موظفين وإداريين وفنيين ب

 أن ينتدب إليه مستشار معاون في مجلش شورى الدولة.
 /73المغغادة / 28/06/2001تغغاريخ  326)القغغانون رقم  2001الموازنغغة العغغامغغة والموازنغغات الملحقغغة لعغغام  -ج

 .منه(
أخضّّّّعت حسّّّّابات المؤسّّّّسّّّّات العامة وحسّّّّابات المؤسّّّّسّّّّات  ،من القانون المذكور أعلاه /73بموجب المادة /

مكاتب  وهي والمرافق التابعة للدولة لنظام التدقيق الداخلي وللتدقيق المسّّّتقل من قبل مكاتب التدقيق والمحاسّّّبة،
خاصّّة تدقق حسّّابات هذه المؤسّّسّّات إضّّافة إلى رقابة وزارة المالية وديوان المحاسّّبة، وهي تشّّمل الحسّّابات 

عيين ا التي منها عقود الصّّّّّّّّّفقات العامة وكيفية تنفيذها، ويحدد القانون المشّّّّّّّّّار إليه أعلاه، كيفية تومسّّّّّّّّّتنداته
 ا.المدقق وعمله ووضع تقاريره ونتائجه

 )قانون العقوبات( 01/03/1943تاريخ  N1/340المرسوم الاشتراعي رقم  -د
كل من يقترف الغ  في صّّّفقة  بموجب القانون المشّّّار إليه أعلاه، تم فرض عقوبة الحبش والغرامة على

أو من يرتكب  عامة أو في نوع المواد المسّتعملة أو المقدّمة أو في تركيبها أو صّنعها أو مواصّفاتها الجوهريّة،
2فاسدة أو غير صالحة اً الخطأ الفادح والجسيم، أو من يتواطأ لإفساد عملية التلزيم أو يقدّم مواد . 

ية على كل من لم ينفذ في زمن الحرب أو عند توقع نشّّّّّوبها جميع كما نصّ هذا القانون على عقوبة جزائ
أو تقديم خدمات تتعلق بالدفاع الوطني ومصّّّّالح الدولة  اسّّّّتصّّّّناعالموجبات التي يفرضّّّّها عليه عقد تعهد أو 

وجاء ، أعلاهالعامة أو تموين الأهلين. كما نصّ على معاقبة كل من يرتكب الغ  بشّّّّّّأن العقود المشّّّّّّار إليه 
النص ليغطي النقص الحاصّّل في التشّّريع الخاص بالصّّفقات العمومية لجهة معاقبة أفعال الغ  والفسّّاد هذا 

 في أي مرحلة من مراحل هذه الصّفقات.

                                                             
راء العام، التي حلت مكان  21/07/2021تاريخ  244من القانون رقم  /74عملًا بالمادة / 1 أنشّّئت هيئة إدارية مسّّتقلة سّّميت هيئة الشّّّ

 إدارة المناقصات.
 )قانون العقوبات(. 01/03/1943تاريخ  /340من المرسوم الاشتراعي رقم / /300و / /299وفقاً لمضمون المادتان / 2
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راء العام رقم إلى مع الإشّّّّّّّّّّارة  نص على عقوبات تطال كل من يقوم بمخالفة  244/2021أنَّ قانون الشّّّّّّّّّّّ
واحال إلى عدد  من القوانين للمعاقبة عليها كالجرائم المتعلقة  أحكامه ونصّّّّّوصّّّّّه المتعلقة بالصّّّّّفقات العمومية

1بمكافحة الفساد والإثراء غير المشروع وغيرها من القوانين . 
 )رسم الطابع المالي( 05/08/1967تاريخ  67المرسوم الاشتراعي رقم  -ه

تتناول بصّّّّّورة  تخضّّّّّع الصّّّّّفقات العامة للرسّّّّّم النسّّّّّبي والمقطوع باعتبارها من الصّّّّّكوك والكتابات التي
 صريحة أو ضمنيّه مبلغاً معيناً من المال.

ان نوع كوتخضّّّع أيضّّّاً للرّسّّّم النسّّّبي المبالغ التي تدفعها الدولة والبلديات والمؤسّّّسّّّات العامة لدائنيها أياً 
لمبالغ االأمانات والتأمينات التي تردّ إلى أصّّحابها، ويقتطع هذا الرسّّم من أصّّل  باسّّتثناءوثيقة الدفع وشّّكلها، 

 المذكورة عند دفعها إلى أصحاب الحق وبعد أنّ تكون قيمة الرسم قد دوّنت على وثيقة الدفع.
 20/05/1942دفتر الشروط والأحكام العامة المفروضة على متعهدي الأشغال العامة الصادر في  -و

دفتر الشّّّّّّّروط المطبّقة على صّّّّّّّفقات الأشّّّّّّّغال العامة في حال عدم النص على مخالفتها في يحدد هذا ال
 ة والشّّّّّروطدفتر الشّّّّّروط الخاص بالصّّّّّفقة، وكيفما كانت طريقة التعاقد، ويمزج هذا الدفتر بين الشّّّّّروط الفنيّ 

تزم شغال، حضور الملالإدارية، ويحتوي عل سبيل المثال لا الحصر: كيفية تقديم العروض، الكفالات، تنفيذ الأ
ر، دفع المواد من مواقع العمل، تغيير الأسّّّعا واسّّّتخراجفي أماكن العمل، عمّال الملتزم، نوع المواد المسّّّتعملة 

 قيمة الصفقة.....
 )نظام مجلس شورى الدولة( 14/06/1975تاريخ  10434المرسوم رقم  -ز

إدارية  امتيازاتأو  التزاماتينظر مجلش شّّّّّّّّّّورى الدولة في القضّّّّّّّّّّايا المتعلقة بعقود أو صّّّّّّّّّّفات عامة أو 
طيع أجرتها الإدارات العامة أو الدوائر الإدارية في المجلش النيابي لتأمين سّّّّّّّّير المصّّّّّّّّالح العامة، وبذلك يسّّّّّّّّت

طالبة رار إداري يتعلق بصّّّّّّفقة عامة، أو للمالمتظلّم أو المتضّّّّّّرّر تقديم مراجعة أمام المجلش للمطالبة بإبطال ق
 بتعويض ناتج عن صفقة عامة.

راء العام( نص على هيئة مسّّّّّّتقلة  19/07/2021تاريخ  244وتجدر الإشّّّّّّارة إلى أن القانون  )قانون الشّّّّّّّ
سّّّمّيت هيئة الاعتراضّّّات، تعنى حصّّّرياً ببت الاعتراضّّّات المقدّمة بشّّّأن الإجراءات أو القرارات الصّّّريحة أو 

راء أو المتكونة بوجهها، بما ال ضّمنية الصّادرة عن الجهة الشّارية أو أي من الجهات الإدارية المعنية بعملية الشّّ
2في ذلك ملفات التلزيم، وذلك في المرحلة السابقة لتوقيع العقد، وذلك خلافاً لأي نص آخر . 

 ثانياا: الأحكام الخاصة بالبلدبات والم سسات العامة والقوى المسلّحة

                                                             
 .244/2021من القانون رقم  /112المادة / 1
 )قانون الشّراء العام في لبنان(. 21/07/2021تاريخ  244من القانون  /89المادة / 2
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وى والمؤسّّّسّّّات العامة وق واتحادات البلديات تطرق فيما يلي إلى الأحكام والأنظمة التي تطبق على البلدياتسّّّن
 الأمن والجي .

البلدية هي إدارة محلية، تنشأ بقرار من وزير الداخلية، تقوم ضمن نطاقها بممارسة : البلدبات واتحاد البلدبات -أ
1تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري الصلاحيات التي يخولها إياها القانون، وهي   . 

وذلك  وفيما يتعلق بإجراء البلدية لصّّّّفقاتها، فتطبق البلديات الكبيرة والمتوسّّّّطة قانون المحاسّّّّبة العمومية،
اسّّّّتنادا إلى مراسّّّّيم توجب تطبيقه، وبالتالي أصّّّّبحت مشّّّّترياتها العامة خاضّّّّعه لأحكام الفصّّّّل الخامش من 

 حاسبة العمومية، لكنها بقيت بمنأى عن صلاحيات إدارة المناقصات.قانون الم
من قانون البلديات بلجنة المناقصّّّّّّّّّات المنتخبة من قبل المجلش البلدي صّّّّّّّّّلاحية  /53وقد أناطت المادة /

ديوان المحاسّّبة عند ممارسّّة رقابته الإدارية على  اجتهادإجراء مناقصّّات البلدية ومزايداتها، وعلى هذا سّّار 
تلزيمات البلديات الخاضّّّّّّعة لرقابته، وذلك سّّّّّّنداً للقواعد العامة في تفسّّّّّّير النصّّّّّّوص القانونية حيث يغلب 
الخّّاص على العّّام عنّّد التعّّارض بينهّّا، إذ يعتبر قّّانون البلّّديّّات بمثّّابّّة القّّانون الخّّاص في هّّذه الحّّالّّة 

2ومية القانون العاموقانون المحاسبة العم . 
الذي يحدد أصول المحاسبة في  22/09/1982تاريخ  5595أما بقية البلديات فيطبق بشأنها المرسوم رقم  -ب

 البلديات واتحاد البلديات غير الخاضّّّّّعة لقانون المحاسّّّّّبة العمومية، ويشّّّّّبه هذا المرسّّّّّوم قانون المحاسّّّّّبة
اماً البلديات وإدارة أموالها وقطع حسّّّّّّاباتها، ويفرد أحكالعمومية إذ يشّّّّّّتمل على أصّّّّّّول إعداد وتنفيذ موازنة 

 خاصّّة بالصّّفقات العمومية والمسّّمّاة صّّفقات اللوازم والأشّّغال والخدمات، كما وتتشّّابه مع قانون المحاسّّبة
العمومية أيضّّّاً طرق عقد الصّّّفقات وكيفية تقديم العروض ووضّّّع دفاتر الشّّّروط ومحتوياتها ووجوب تقديم 

 ي.فقة وتنفيذها ودفع قيمتها والعقوبات الممكن فرضها على الملتزم وأحكام النكول والإفلاكفالات وعقد الص
 أنّ الصفقات لا تخضع للسعر السرّي، أما إذا كانت طبيعتها تستلزم وضع سعر سرّي لهاإلى مع الإشارة 

ل المناقصّّّّّّة وبعدها، فيقتضّّّّّّي والحال هذه أخذ موافقة مسّّّّّّبقة من المجلش البلدي، ويبقى هذا السّّّّّّعر سّّّّّّرّياً قب
 من قانون البلديات. /53وتجري المناقصّّّّة واسّّّّتدراج العروض لجنة المناقصّّّّات المنصّّّّوص عنها في المادة /

للبلديات بقرار من المجلش  26/05/2007تاريخ  212وإضّّّّّّّافة إلى المرسّّّّّّّوم الآنف الذكر، أجاز القانون رقم 
اوز العشرين قيمتها تفوق الثلاثة ملايين ليرة لبنانية ولا تتج البلدي عقد الصّفقات بموجب بيان أو فاتورة إذا كانت

 مليون ليرة.
 

                                                             
 )قانون البلديات(. 30/06/1977تاريخ  118المادتان الأولى والخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم  1
 .60مرجع سابق، ص  -فرص النجاح وتحديات التطبيق -وسيم نقولا أبو سعد، قانون الشّراء العام 2
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ق قانون البلديات تخضّّّّّّّّّّّّّّع لنظامين مختلفين، ونلاحظ أن البلديات التي تطبّ  ن أنّ يتبيّ  تقدم، ما كل نوم
صّّّّلاحية الوزير المختص في الإدارات العامة المحاسّّّّبة العمومية تواجه مشّّّّاكل في تحديد المرجع الذي يتولى 
ديوان المحاسبة على أن المجلش  اجتهادوقد سار والذي نص القانون على الكثير من الأمور المنوط به تنفيذها، 

1ن على خلاف ذلكقانون معيّ  البلدي يماري مبدئياً هذه الصلاحيات إلا إذا نصّ  . 
 الم سسات العامة -ت

المالي  والاسّّّّّّّّّتقلالينة ة المعنويّ ع بالشّّّّّّّّّخصّّّّّّّّّيّ تلك التي تتولى مرفق عام وتتمتّ  تعتبر مؤسّّّّّّّّّسّّّّّّّّّة عامة     
2والإداري  ة على أن: "تحدد شّّروط تطبيق هذا القانون من قانون المحاسّّبة العموميّ  /241وقد نصّّت المادة / .

وزير المالية ووزير  اقتراحبمراسّّّيم تصّّّدر بناءً على  ى المصّّّالح المسّّّتقلة وسّّّواها من المؤسّّّسّّّات العامةلع
 .الوصاية"

وبناءً على ما تقدم تخضّّع كل مؤسّّسّّة عامة إلى نظام مالي خاص بها يحدد أصّّول إعداد وتنفيذ موازنتها 
وإدارة أموالها، وهذه الأصّّّّول تشّّّّبه في غالبية أحكامها الأصّّّّول المحددة في قانون المحاسّّّّبة العموميّة، إلّا أنّ 

اسّّّّّتثنيت من إخضّّّّّاع مشّّّّّترياتها لرقابة ديوان المحاسّّّّّبة الإدارية المسّّّّّبقة اللافت أن هذه المؤسّّّّّسّّّّّات العامة 
)باسّّّّّّّّّّّتثناء الجامعة اللبنانية(، ولصّّّّّّّّّّّلاحية إدارة المناقصّّّّّّّّّّّات، رغم كبر حجم الإنفاق الكبير خلال السّّّّّّّّّّّنوات 
من  الماضّّية، فإنّ بعض المؤسّّسّّات العامة لا تزوّد إدارة المناقصّّات بأي معلومات عن حجم صّّفقاتها، إلا أنه

من مجمل  %5شّّّّبه المؤكد أن نسّّّّبة الإنفاق في مجال الصّّّّفقات العمومية عبر إدارة المناقصّّّّات لا تزيد عن 
. ناهيك عن أن موازنات المؤسّسّات العامة لا تعرض على السّلطة التشّريعية 3الإنفاق العام على هذه الصّفقات

 للتصديق عليها.
للمؤسّّّّّّّسّّّّّّّات العامة سّّّّّّّمحت بإمكانية عقد صّّّّّّّفقات اللوازم تبقى الإشّّّّّّّارة إلى أنً الأنظمة المالية العائدة 

 والأشّّّغال والخدمات، إما بواسّّّطة صّّّفقات تعقدها الإدارة مع الغير، وإما بواسّّّطة المؤسّّّسّّّة العامة مباشّّّرة أي
 بطريق الأمانة.

 

مع  ،ةالنظام الأحكام الخاصّّة بطريقة عقد الصّّفقات التي هي بالأسّّاي المناقصّّة العموميّ  هذا كما يحدد
العروض أو بالتراضّّّّّي أو  اسّّّّّتدراجخاصّّّّّة يجوز معها التعاقد بطرق أخرى كالمناقصّّّّّة المحصّّّّّورة أو  الاتح

 .بموجب بيان أو فاتورة
  الجيش وقوى الأمن -ج

                                                             
 .98مرجع سابق، ص  -المشكلات والحلول-محمد سيف الدين، الرمية المستقبلية لإدارة الصفقات العمومية في الجمهورية اللبنانية 1
 .19/12/1942تاريخ  4517النظام العام للمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم رقم المادة الأولى من  2
 .67، ص 2019جان العلية، الخلل في الصفقات العمومية والإصلاحات الممكنة، شركة المؤسسة الحديثة للكتاب، الطبعة الأولى  3
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ع بوضّّّّّع ق على الإدارات العسّّّّّكرية التي تتمتّ ة أحكاماً خاصّّّّّة تطبّ أورد قانون المحاسّّّّّبة العموميّ 
العامة، حيث تتميز هذه الدفاتر بأحكام  الشّّّروطخاص لناحية أصّّّول التعاقد ولجان المناقصّّّات ودفاتر 

مطوّلة تشّّّرح أصّّّول إجراء المناقصّّّات والتعاقد وأسّّّسّّّه وحقوق الإدارة والملتزم، ومن هذه الأحكام على 
 سبيل المثال لا الحصر:

عهد ي عقد التففقة أو الملحوظة النماذج الملحقة بالصّّّّ تحديد المسّّّتندات والوثائق والمواصّّّفات الفنية و  -
في  للاشّتراك، وتحديد المهل التعاقدية، الشّروط المطلوبة من المرشّحين روط الخاصأو في دفتر الشّّ 

 .وعمل لجنة المناقصات ،ة وشروطهاالمناقصات، إجراءات المناقصة العموميّ 
 ...، مهلة التبليغ، الإقصاءالالتزام، التسليم والتغريم، فسخ تنفيذ الصفقة، الضمان ضد الغير -

من  /220ويبقى أن نشّّّّّّّّّير فيما خص تشّّّّّّّّّكيل لجان التلزيم لدى الأجهزة الأمنية والعسّّّّّّّّّكرية، إلى أنّ المادة /
 حقانون المحاسّّّّّّّبة العموميّة نصّّّّّّّت على أن: "تتولى لجنة خاصّّّّّّّة، تؤلف وفقاً لنظام يحدّد بمرسّّّّّّّوم بناءً على اقترا

 الوزير المختص"....
)دفتر الشّّّّّّّروط الإدارية العامة  30/12/1968تاريخ  11573بناءً عليه، تم تحديد هذا النظام بالمرسّّّّّّّوم رقم 

)دفتر الشّّّّّّّروط الإدارية العامة لتعهدات  30/12/1968تاريخ  11574لتعهدات أشّّّّّّّغال الجي (، وبالمرسّّّّّّّوم رقم 
ن )دفتر الشّّّّروط الإدارية العام لتعهدات لوازم قوى الأم 16/04/1989تاريخ  2868لوازم الجي (، وبالمرسّّّّوم رقم 
 الداخلي ونظام المناقصات فيها(.

راء العام، وقد تبيّن أنّ  تطرّقنا في هذا الفصّّّّّّل إلى واقع الصّّّّّّفقات العموميّة في لبنان قبل صّّّّّّدور قانون الشّّّّّّّ
ت الإطار القانوني لها غير موحّد ويفتقر إلى وجود معايير وإجراءات موحّدة تطبق على كافة الإدارات والمؤسّّّّّّّّّّّّسّّّّّّّّّّّّا

 العامة والبلديات. 
لا  مه تؤثر على التطبيق السليم له وتفسح المجال للتواطؤ والفساد وبمافضلًا عن وجود بعض الثّغرات في أحكا

 يحقق الهدف المنشّّّّّّّود منه، الا وهو تحقيق المصّّّّّّّلحة العامة، وتأمين الخدمات واللوازم والأشّّّّّّّغال بالجودة والسّّّّّّّعر
  المناسبين، وبطرق تؤمن العدالة والمساواة والمنافسة بكل كفاءة وفعاليّة وشفافيّة.

راء العامفإنّ عليه، وبناءً  جال ، وتعزيز قدرات العاملين في موإصّّّّدار قانون جديد للشّّّّراء إصّّّّلاح منظومة الشّّّّّ
حيث ب 244/2021الصّّّّّّّفقات العمومية بات مطلباً حيوياً ومهماً، ولذلك، قامت الدولة اللبنانية بإصّّّّّّّدار القانون رقم 

ضّّّّيح الإجراءات، وتوزيع الأدوار والمسّّّّؤوليات اعتبر ثورة إصّّّّلاحية في مجال تصّّّّويب النقص وإزالة الغموض، وتو 
راء العام، مما قد يؤدي إلى مزيد من الشّّّّّّّّّّّّّّفافيّة والفعاليّة في  دون تعارض أو تداخل بين القائمين بمهام جراء إالشّّّّّّّّّّّّّّّ

 الصفقات بعيداً عن أي محاباة أو تواطؤ أو فساد ممكن.
 الفصل.الثاني من هذا  المبحثفي وهذا ما سنتناوله 
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 مكامن الخلل في الصفقات العمومية:  الثانيالمبحث 
راءسّّبق ان ذكرنا في المبحث الأول أن منظومة  على  العام في لبنان متهالكة ومجزأة وتشّّوبها ثغرات كبيرة الشّّّ

ولا يتوافق  طار القانوني قديم ومبعثرالإ نّ اكما  ،ة وازدياد مخاطر الفسادى الى غياب الفعاليّ دّ أمما  عديدة،مستويات 
ات ة في مجال المشّّّّّّّّّتريات العمومية، ناهيك عن التداخل في الصّّّّّّّّّلاحينواح  عديدة مع المعايير والمبادئ الدوليّ  في

راءة بوار الجهات المعنيّ أدوالثغرات في  لصّّّّّّّّّّّّفقات اكما تبين انّ نظام  .داءة الأالعام، وانعكاي ذلك على فعاليّ  الشّّّّّّّّّّّّّ
راءبه قبل صّدور قانون  والذي كان معمولاً العمومية وبشّكل خاص قانون المحاسّبة العمومية  رات ثغ تشّوبهالعام  الشّّ

ه بلّ  ينوما يزيد الطّ  .هداف المرجوّة منهته، ومن تحقيق الأتحد من فعاليّ  ،قانونية، ويعاني من مشّّّّّّّّّّّّّّاكل في التطبيق
وازم دارة على أفضّّّّّل اللم الشّّّّّروط وتحدد الاجراءات التي تضّّّّّمن حصّّّّّول الإحكامه على نصّّّّّوص تنظّ أاقتصّّّّّار 

ن تحقيق أهداف التنمية المسّّّّّّتدامة شّّّّّّغال والخدمات بأفضّّّّّّل الاسّّّّّّعار، دون أن تتطرق نصّّّّّّوصّّّّّّه الى ما يؤمّ والأ
اللبنانية  عطاء أفضّلية للسّلعإ والبيئية، الّا بشّكل خجول عندما تطرقت الى  والاجتماعية الاقتصّاديةبأبعادها الثلاثة، 

هات اللوازم والاشّّّّّّغال التي يصّّّّّّنعها ذوو العا بشّّّّّّأناتفاق رضّّّّّّائي  نة، وكذلك الإجازة للإدارة إجراء عقدبنسّّّّّّبة معيّ 
 الخاصة(. الاحتياجات)

في المنظومة القانونية للصّّّّّّّّّّّّّفقات  للخلل ،وبناء على ما تقدم سّّّّّّّّّّّّّنتعرض في هذا المبحث وضّّّّّّّّّّّّّمن مطلبين
  الصفقات العمومية )مطلب ثان(. إجراء طرق و إجراءات  تنفيذفي  وللخللالعمومية )مطلب أول(، 

 في المنظومة القانونية للصفقات العمومية ول: الخللالأ مطلب ال
راءيتّصّّّف الإطار القانوني الناظم لعمليات  لتي االعام في لبنان بغياب قانون موحّد، بحيث تطبق الجهات  الشّّّّ

راءتتولى مهام  ية موممجموعة من الانظمة الملحوظة في قوانين ومراسّّّّّيم مختلفة، لا سّّّّّيما قانون المحاسّّّّّبة الع الشّّّّّّ
لى اعزى الذي يُ  ،رونظام المناقصات. وتعاني الممارسات المتّبعة من ضعف في توحيد الاجراءات والمقاييش والمعايي

ة على علاقّة الجهّات الحكوميّ القّانوني سّّّّّّّّّّّّّّلبّاً  الإطّارنعكش العمّل في ظّل هّذا . ويتنوع القوانين المرعيّة الاجراء
 العام. الشّراءبالموردين، كما وبمطالبة القطاع الخاص بمزيد من الشفافية في ادارة عمليات 

 القانوني والسياساتي الإطارالاول: مكامن الضعف في  الفرع
راءالقانوني والتنظيمي والسّّّّّّّّياسّّّّّّّّاتي في لبنان قبل صّّّّّّّّدور قانون  الإطار يتألف  العام من مجموعة من  الشّّّّّّّّّ
ل، الأ يكون محدود  ولكنه غالباً دوات القانونية، بعضّّّّّّّّّّها ذو طابع عمومي للغاية، في حين أنّ البعض الآخر مفصّّّّّّّّّّّ

 بشكل غير مبرر. النطاق ومقيداً 
ا على ساسية للشراء العام وعدم تطبيقهوقد لوحظ تبعثر هذه القوانين والانظمة وعدم تغطيتها جميع الجوانب الأ

 ع الجهات الشارية وكذلك على جميع العقود العامة الخاصة باللوازم والاشغال والخدمات.جمي
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 ، ونظام1963هذا الإطار القانوني والتنظيمي يتألف بشكل أساسي من قانون المحاسبة العمومية الصادر عام 
لة لها والتي تعنى عن مجموعة من الأدوات والنصّّّّّّّوص القانونية المكمً  ، فضّّّّّّّلاً 1959المناقصّّّّّّّات الصّّّّّّّادر عام 

 بالصفقات العمومية من أكثر من جانب.
هذه وجود طرق شّّّّّراء منها ما هو تنافسّّّّّي بالكامل كالمناقصّّّّّة العمومية، ويلاحظ في ظل المنظومة القانونية 

ربة لذلك لا يمكن للسّّلطات المتعاقدة تحسّّين مقا ومنها ما هو أقل تنافسّّية كالمناقصّّة المحدودة واسّّتدراج العروض،
راء، فمثل هذه القوانين والانظ راء الخاص بها بناءً على حجم العقد وتعقيداته، وعلى الوضّّّّع في سّّّّوق الشّّّّّ مة لا الشّّّّّ

 تقدّم توجيهاً واضحاً وشاملًا حول العناصر الاساسية الخاصة بإجراءات الشّراء. 
ازم ات في إدارة العقود والإجراءات الإدارية المعقدة تعني أنّ اسّّّّّّّّتلام اللو ضّّّّّّّّعف المهار  فضّّّّّّّّلًا عن ذلك، فإنّ 

 والأشغال ودفع الفواتير غالبا ما يستغرقان وقتاً.
، وسُمح للمؤسسات باع أنظمتها الداخليةرك الامر لجهات شارية عديدة باتّ قة، تُ ووفقا للمنظومة التشريعية المطبّ 

من الحرية في اختيار طرق التعاقد غير المناقصّّّّّّّّّّّّّّّة  ت الكبرى منها( بهام   كبيرالعامة والبلديات )ما عدا البلديا
راءالعمومية، ك بموجب فاتورة في البلديات، والاتفاق بالتراضّّّّّي في المؤسّّّّّسّّّّّات العامة، وهذا يدل على اختلاف  الشّّّّّّ

الإجراء، غياب  ةأصّّّّّّّّّّّّّّول التعاقد بين جهة عامة وأخرى. كما تبين من خلال مراجعة النصّّّّّّّّّّّّّّوص والانظمة المرعيّ 
راءالآليات الفاعلة لتقديم الشّّّّّكاوى المتعلقة ب العام في مرحلتي الإعداد والتلزيم، وعدم وجود أحكام خاصّّّّّة تنص  الشّّّّّّ

من قبل المورّدين والمقاولين المولجين تنفيذ الأعمال،  عتراضّّاتوالاآليات رسّّمية لتقديم الشّّكاوى  اعتمادعلى وجوب 
او تزويد الإدارات المتعاقدة معهم باللوازم والخدمات، وبالتالي تحصّّّّّّّّر هذه الآلية بإمكانية تقديم شّّّّّّّّكوى او اعتراض 

1الى هيئة التفتي  المركزي، وديوان المحاسبة، او إدارة المناقصات الإلكتروني، وكذلك تبين عدم وجود نظام للشراء  .
راءالوصّّّول إلى المعلومات المتعلقة ب نّ اكما  العام محدود، وما هو موجود منها مشّّّتت في الكثير من المصّّّادر  الشّّّّ

ملة اوقواعد البيانات الورقية غير المنظمة وغير المفتوحة للعموم، مما يخلق صّّّّّّعوبة في الوصّّّّّّول إلى معلومات شّّّّّّ
، مما يزيد من التعقيدات والكلفة والوقت للولوج إلى المعلومات وتحديد في جمعها وتحليلها وذات صّّّّّّّلة وموثوقة، كما
 .مكان الخلل والمخاطر

ومن اوجه القصّّّّّّّّّّّّّّور والخلل في المنظومة القانونية والتنظيمية المرعية الإجراء، عدم وجود دفاتر شّّّّّّّّّّّّّّروط 
خر، شارية واخرى، ومن مشروع لآنموذجية موحدة لعقود اللوازم والأشغال والخدمات، واختلاف هذه الدفاتر بين جهة 

تسبب في مما يزيد في تعقيد إجراءات الشّراء من وجهة نظر الموردين، ويؤدي إلى تدني الفعالية لدى تنفيذ العقود، وي
لمسّّّتعملة اارتفاع الكلفة لجهة الوقت والموارد المالية، فضّّّلًا عن ان اسّّّتخدام مثل هذه الدفاتر والمسّّّتندات المعيارية 

 زامي.هو غير إل
                                                             

راء العام في لبنان، )الصّّّّّّّّفقات العمومية(، الواقع والممارسّّّّّّّّات، اسّّّّّّّّت 1 راتيجية وطنية لتعزيز القدرات، معهد باسّّّّّّّّل فليحان المالي الشّّّّّّّّّ
 .33والاقتصادي، ص 
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كما يلاحظ عدم احترافية معدّي دفاتر الشّّّّّّّّّّّّّّروط الذين عادةً ما يعمدون إلى ترجمة دفاتر مشّّّّّّّّّّّّّّابهة من دون 
ع المرافق اللبنانية، أو يكتفون بإدخال تعديلات طفيفة على دفاتر قديمة، فتأتي مشّّّّّّّّّّّّّّوهة ما يدفع بعض اقمراعاة و 

جلش الوزراء الذي يتخذ القرار بتصّّّّّديقها، ويصّّّّّبح حينها من الإدارات المعنية وتلافياً للملاحظات إلى إحالتها إلى م
1المتعذر الخروج منها بالرغم من الشوائب التي تعتريها . 

في  مةللاسّّّّّّتداكما أن الأحكام الداعمة ، الابتكارز المنظومة المشّّّّّّار إليها أعلاه، لا تحفّ  فضّّّّّّلًا عن ذلك فإنَّ 
راء المسّتدام يعتبر عملي التشّريع اللبناني تفتقر إلى نصّوص تطبيقية، كما أنّ نصّوصّاً متعددة لم تطبق. ة شّراء فالشّّ

العام  عادية أدخل على معايير تقييم السّّّّّلع والخدمات والأشّّّّّغال واللوازم فيها مفهوم القيمة الفضّّّّّلى من إنفاق المال
(Value for money) ،بحيث يحتسّّّب هذا الأخير على أسّّّاي كامل عمر هذه المشّّّتريات.  بدلًا من السّّّعر وحده

راء إلى تحقيق التوازن المناسّّّّّّّّّّّّب بين الركائز الثلاثة للتنمية المسّّّّّّّّّّّّتدامة، أي الأبع اد ويسّّّّّّّّّّّّعى هذا النوع من الشّّّّّّّّّّّّّ
ية، خاصةً للغاوالبيئية. إضافةً إلى ذلك لا تدعم الانظمة ودفاتر الشروط إلا أحكاماً محدودة  والاجتماعية الاقتصادية

جود والتلزيم. كما ولوحظ عدم و  الاختيارأو البيئية في الشّّّّّّّّّّّروط والمواصّّّّّّّّّّّفات ومعايير  الاجتماعيةبإدراج الجوانب 
راء العام في  ليها لبنان، ع عالدولية التي وقّ  الاتفاقياتتوافق واضّّّّّّّح بين التشّّّّّّّريعات اللبنانية والاحكام المتعلقة بالشّّّّّّّّ

راء وما ينتج عن ذلك من مخاالأمم المتح اتفاقيةومنها  طر دة لمكافحة الفسّّّّّّّّّّّاد، كعدم وجود التخطيط لعمليات الشّّّّّّّّّّّّ
 ها اللجوء إلى طرق شراء غير تنافسية دون مبرر.منو 

 حيث تقوم كل ،وكذلك، لوحظ عدم وضّّّوح النّظام المشّّّترك للشّّّراء في المنظومة القانونيّة للصّّّفقات العموميّة
زارات عامة أو بلدية، بتأمين احتياجاتها بشّّّّكل  منفرد، الإدارات والو  مؤسّّّّسّّّّةأو جهة شّّّّارية سّّّّواء أكانت إدارة عامة 

البلديات والمؤسسات العامة المفترض أن تعتمد ذات الأسش المنصوص عليها في نظام تمر عبر إدارة المناقصات، 
 المناقصات تجري صفقاتها بشكل  منفصل تماماً عن إدارة المناقصات.

ثلًا ماعتماد معايير وإجراءات مختلفة ما يوصل الى خدمات وأسعار متفاوتة، فالدواء ذاته وينتج عن هذا الأمر 
تشّّّّّّّّّتريه وزارة الصّّّّّّّّّحّة العامّة بسّّّّّّّّّعر، ووزارة الشّّّّّّّّّؤون الاجتماعية بسّّّّّّّّّعر  آخر، وتشّّّّّّّّّتريه القوى الأمنية بسّّّّّّّّّعر، 

 والمستشفيات الحكومية وتعاونية موظفي الدولة بسعر آخر.
ءمة ي للمشّّتريات العمومية بضّّيق المجال الذي يسّّمح بانتشّّار الفسّّاد والأخطاء، بالمواويمتاز النظام اللامركز 

ات أكثر بين الخدمات واللوازم والأشّّّّّّغال المنفذة وحاجات المسّّّّّّتعملين النهائيين، كما ويتيح الفرصّّّّّّة أمام المؤسّّّّّّسّّّّّّ
 الصغيرة والمتوسطة الحجم لمشاركة فاعلة في الشّراء العمومي.

ق أفضّّّّل جودة بأفضّّّّل سّّّّعر عن اعتماد نظام مركزي للشّّّّراء العمومي من شّّّّأنه أن يحقّ  أنّ إلى مع الإشّّّّارة 
طريق تحسّّّين القدرة الشّّّرائية للجهاز المركزي، من خلال خفض المصّّّاريف العامة، وكذلك حشّّّد مزيد من الخبرات 

                                                             
 .7، ص 2019جان العليّة، الخلل في الصفقات العمومية والاصلاحات الممكنة، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، الطبعة الّأولى،  1
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راءفي مجال المشّّّتريات، وتحسّّّين مسّّّتوى التدريب وزيادة القدرات لموظفي  لشّّّروط والمواصّّّفات ، كذلك توحيد االشّّّّ
الفنية للوازم والأشّّّّّّّّّّّّّغال والخدمات في الإدارات المتعددة. كما تعتبر النظم المركزية أكثر ملاءمة لكشّّّّّّّّّّّّّف ومكافحة 

1التواطؤ بين العارضين . 
 : مكامن الضعف في الإطار الم سساتي والقدرات الإداريةالفرع الثاني

ماد الصّّّفقات العمومية أحكاماً أو توجهات عامة تحفّز اعتلا تحتوي النصّّّوص القانونية والتنظيمية التي ترعى 
 الممارسات الجيدة التي تتوافق مع التوجهات العالمية الحديثة، مثل اعتماد التخطيط السنوي للشراء.

راء يرتبط ارتباطا وثيق اً ومباشّراً فالنصّوص الحالية لا تلزم تحديد الاحتياجات وتقييمها وتصّنيفها، علماً بان الشّّ
 مليتي إعداد وتنفيذ الموازنة.بع

 إضافةً إلى ذلك يلاحظ أن النصوص المرتبطة بمسؤوليات لجان تقييم المناقصات تفتقد إلى الوضوح، لا سيما
في حالات التعاقد بطرق غير المناقصة العمومية، فالنصوص المرعية تطرقت إلى طريقة تشكيل اللجان وصلاحيتها 

الباً النطاق التطبيقي وطرق التقييم غير محددة وتخضّّّع للاجتهادات والممارسّّّات، وغوالتقييم الإداري، في حين يبقى 
 دنى.ما ينحصر دور هذه اللجان بمطابقة شروط العقد المحددة من قبل الجهة المتعاقدة وإرساءه على مقدم السعر الأ

راء، فضّّّّّّّّّّّّّلًا عن ذلك، وإن كانت النصّّّّّّّّّّّّّوص حددت مبادئ عامة يجري التقيد بها عند إجراء عمل يات الشّّّّّّّّّّّّّّ
وص تفتقد هذه النص ة، إلا أنّ ة لجهة الإعلان المسبق عن المناقصة، والمساواة بين العارضين والمنافسة الحرّ كالشفافيّ 

ار إلى الوضوح بشأن أساليب التطبيق، مما يفسح المجال لبعض الاستثناءات، مثل إجراء التعاقد المباشر بموجب قر 
 نوات.الس الثغرة مدخلًا لاعتماد جهات شارية عديدة لهذه الطريقة للتعاقد على مرّ مجلش الوزراء، وقد شكلت هذه من 

ات الشّّّّّّّارية ة الإجراء تعريفاً كافياً للجهإضّّّّّّّافةً إلى ما تقدم، يلاحظ أنه لا يوجد في المنظومة القانونية المرعيّ 
راء العام، ك ع الأدوار ما أن البنية التنظيمية وتوزيمن أجل تحديد أدوارها ومسّّّّّؤولياتها وإسّّّّّنادها إليها فيما خص الشّّّّّّ

دة أو واضح، فضلًا عن عدم وجود وح ة بشكل  والمسؤوليات المتعلقة بالشّراء العام بداخل الجهات الشارية غير منظمّ 
 .ةقسم للمشتريات في كثير من هيكليات الجهات الشاري

راءد لنشّّّّّّّّّّر المعلومات المتعلقة بلنظام موحّ  كما ولوحظ غياب   جمع  عام بالوسّّّّّّّّّّائل الإلكترونية، ولا يتمال الشّّّّّّّّّّّ
ات ضع السياسو العام وتحليلها ونشرها بشكل منهجي حسب الحاجة لضمان الشفافية ودعم  الشّراءالبيانات المتعلقة ب

 .ة على الأدلةالمبنيّ 
 ت.اراالاستفسعدم وجود إستراتيجية رسمية لبناء وتعزيز القدرات أو لتوفير التوجيه في الإجابة عن  وتبيّنكما 

 .العام الشّراءكما لا يوجد نص على إلزامية التدريب على 

                                                             
 .114مرجع سابق، ص جان العليّة، الخلل في الصفقات العمومية والاصلاحات الممكنة،  1
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راءالقانون لا يعتبر  إضّّّّّّّّّّّّّّافةً إلى أنّ  وجد مهنة قائمة بحد ذاتها في لائحة وظائف الخدمة العامة، ولا ي الشّّّّّّّّّّّّّّّ
المختلفة، فضّّّّلًا عن م الوظائف والمسّّّّؤوليات والمؤهلات المطلوبة للقيام بالمهام توصّّّّيف وظيفي واضّّّّح يحدد سّّّّلّ 

از غياب إطار للمهارات المطلوبة وللحاجات التدريبية المقرونة بها، والتي من شّّّّّّّّّّّّّّأنها تعزيز مهارات ومعارف الجه
سّّّّّسّّّّّات وفي حين يلاحظ في عدد من الإدارات والمؤ  .الة للموارد البشّّّّّريةالبشّّّّّري وتنمية قدراته وصّّّّّولًا إلى إدارة فعّ 

راءليات الموظفين الذين ينفذون عمليات مالية وإدارية متعلقة بدورة العامة وجود توصّّيف لمهام ومسّّؤو  ادراً ما ، ونالشّّّ
ما يربط بين وقلّ نجد أقسّّّّّّاماً مختصّّّّّّة في المؤسّّّّّّسّّّّّّات العامة، حيث يفتقر التوصّّّّّّيف الوظيفي إلى الدقة والواقعية، 

د ية، بل يكتفي التوصّّّيف بتعداوالكفاءات وبين المهارات والمواقف والصّّّفات الشّّّخصّّّ المسّّّؤوليات المناطة بالوظيفة
 والشهادات المطلوبة. الاختصاصات

اء آليات محددة لتقييم أد ،فضّّّّّّّّّّّّّّلًا عما تقدم، لا توجد في المنظومة القانونية والتنظيمية للصّّّّّّّّّّّّّّفقات العمومية
 .تيجيات وصنع القراراستراالعام، كأساي تطوير  الشّراء

للصفقات العمومية، مسألة عدم تضمين دفاتر الشروط ومن الثغرات التي يمكن رصدها في النصوص الناظمة 
راء ما يولي أهمية حقيقية للمعايير البيئية والاجتماعية. وعملياً، عدم تطبيق المبادئ التي تضّّّّّّّّّّّّّّمنتها  لعقود الشّّّّّّّّّّّّّّّ
 الاتفاقات الدّوليّة في المجال البيئي والاقتصّّّّّّادي والاجتماعي، بحيث اقتصّّّّّّرت دفاتر الشّّّّّّروط على إلزام المتعهدين

تعانة قدر الإمكان بالعمالة الوطنية، وتأمين شروط السّلامة سال ضد مخاطر العمل والابإجراء عقود تأمين على العمّ 
ة كانت شّّّّّّبه غائبة، في أمكنة العمل.... لكنّ الرّقابة على مدى تقيّد الملتزمين بأحكام هذه الشّّّّّّروط المحدودة الفعاليّ 

1وبقيت حبرًا على ورق  . 
لنصّوص القانونيّة المتعلّقة بالمناقصّات العموميّة، عدم تطرّق قانون المحاسّبة العموميّة الى من الثغرات في او 

2مسّّّّألة التّلزيم على أسّّّّاي المجموعات إلّا بشّّّّكل عرضّّّّيّ وخجول روط لبعض الصّّّّفقات  . وإنّ تضّّّّمين دفاتر الشّّّّّ
ة  وفقًا لكل صّّّفقة، ولم يكن الهدف منه دعم لطريقة التّلزيم على أسّّّاي المجموعات كان يعود لتقدير الإدارة المختصّّّّ

طة الحجم لتشّّجيعها على الدّخول في المناقصّّات وتشّّجيع المنافسّّة على أوسّّع نطاق. غيرة والمتوسّّّ سّّات الصّّّ  المؤسّّّ
 كما تم رصد عدة ثغرات سنستعرضها فيما يلي:

 : غياب التّخطيط للشّراءأولاا 
لموازنة ة، غياب التّخطيط للشراء وتعذّر الرّبط مع أرقام ايُلاحظ من خلال النّصّّوص الرّاعية للصّّفقات العموميّ 

  .بذريعة عدم صدورها، مما أدّى الى فوضى في الإنفاق على المشاريع ومفاقمة عجز الموازنة

                                                             
 .119مرجع سابق، ص  –فرص النجاح وتحديات التطبيق  –وسيم نقولا أبو سعد، قانون الشّراء العام  1
من دفتر الشّّّّّّّّّّروط الإدارية لتعهدات لوازم قوى الأمن  57جرت الاشّّّّّّّّّّارة الى هذه الطريقة في بعض دفاتر الشّّّّّّّّّّروط العامة، كالمادة  2

 .16/4/1980تاريخ  2868 الدّاخلي، المصدّق بالمرسوم رق 
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ت المادة  وفيما "تجري المناقصّّّّّّّات العمومية  :منه على أن 122يتعلّق بقانون المحاسّّّّّّّبة العمومية، فقد نصّّّّّّّّ
هر الثّاني الذي يلي نشّّّّ ر والمحصّّّّورة على أسّّّّاي برنامج سّّّّنوي عام، يُعلن عنه في تواريخ لا يجوز أن تتعدّى الشّّّّّ

 .الموازنة"
1وقد توسّع نظام المناقصات في شرح آليّات وضع البرنامج السّنوي للمناقصات ، حيث أنيطت مسؤولية وضع 

الى طابع السرعة وحاجة المصلحة من جهة،  على أن يحدد موعد إجراء كل مناقصة استناداً  دارة،إهذا البرنامج بكل 
والى التدابير الواجب اتخاذها من جهة ثانية )دراسّّّّات، اسّّّّتملاكات...(، ومن ثم تقوم بإرسّّّّال البرنامج المذكور الى 

نويّة التي تر  دها من مختلف الإدارات في برنامج عام إدارة المناقصّّّّّّّّّّّات، حيث توحّد هذه الأخيرة جميع البرامج السّّّّّّّّّّّّ
 سنوي واحد.

يعاد وتُعلن إدارة المناقصات، عن البرنامج العام السّنوي بنشره في الجريدة الرسمية وفي خمش صحف يوميّة. و 
رات من النّظر بهذا البرنامج العام فور تصّّّّّّّّّّديق الموازنة، وينظم عندئذ  لمدة سّّّّّّّّّّنة واحدة، ويُعاد نشّّّّّّّّّّره لتمكين الإدا

عام قتراح أيّة تعديلات على ما سّّّّّّّّّّّّّّبق ان قدمته، وتقوم إدارة المناقصّّّّّّّّّّّّّّات بإعادة النّظر في مجمل هذا البرنامج الا
 وتعمل على اعادة نشره بذات طريقة النّشر الاولى، وضمن المهل المحددة.

نوي صّّّّّّّّّفة الإلزام، ويجب تطبيقه كما نشّّّّّّّّّر في المرة الثانية، وفقًا   فيه، للتواريخ المحددةأعُطي البرنامج السّّّّّّّّّّ
إجراء المناقصّّّّّة او اسّّّّّتدراج العروض عن التاريخ المحدد لها في  تأخيرفضّّّّّلًا عن ذلك فقد منع نظام المناقصّّّّّات 

لّا بموافقة البرنامج السّّنوي الّا بموافقة التفتي  المركزي، ولا يمكن تقديم موعد إجراء المناقصّّة او اسّّتدراج العروض ا
 مجلش الوزراء الذي يعود له تقدير مخالفة هذه القواعد.

عديدة  لأسّّّّّّبابالسّّّّّّنوي للمناقصّّّّّّات لعب الدّور التخطيطي المنوط به  وبالرغم من ذلك، لم يسّّّّّّتطع البرنامج
علان عن بالمهل المحددة لصّّّدور الموازنة، كون الا الالتزام عدمتلكؤ الإدارات وتقصّّّيرها في القيام بمهامها، و  ،منها

برنامج عدم شّّّّّّمولية العلى أسّّّّّّاي هذا البرنامج، و  البرنامج العام مرتبط بمهل صّّّّّّدور الموازنة العامة، فالموازنة تعدّ 
ها السّّنوي حيث تقتصّّر صّّلاحية إدارة المناقصّّات على المناقصّّات التي تجريها إدارات الدولة )باسّّتثناء ما يعود من
ا باقي لوزارة الدفاع الوطني، قوى الأمن، والأمن العام(، وبالتالي تخرج عن سّّّّّّلطة هذه الإدارة الصّّّّّّفقات التي يجريه

 لصفة العامة كالمؤسسات العامة والبلديات وغيرها من هيئات القطاع العام.الأشخاص المعنويين من ذوي ا
 ولم يقتصّر الامر على محدودية الجهات العامة الخاضّعة لصّلاحية إدارة المناقصّات، إنما امتد الى محدودية

راءعقود  مية او الخاضّّّّعة لسّّّّلطة تلك الإدارة، التي اقتصّّّّرت على الصّّّّفقات التي تجري بموجب مناقصّّّّة عمو  الشّّّّّ
بموجب  مليون ليرة لبنانية، في الوقت الذي تنامت فيه الاتفاقات بالتراضي والتعاقد مائةاستدراج عروض بقيمة تفوق 

 بيان او فاتورة على حساب العقود التنافسية.
                                                             

تاريخ  9817)نظام المناقصّّّّّّّّّّات( المعدلة بموجب المرسّّّّّّّّّّوم رقم  16/12/1959تاريخ  2866، من المرسّّّّّّّّّّوم رقم 6، 5، 4المواد  1
4/5/1968. 
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على البرنامج العام السنوي الذي إذا اعدّ، لا يشمل سوى نسبة قليلة من مشاريع العقود  هذا الواقع انعكش سلباً 
التي تنوي إدارات الدولة القيام بها، ما أفقد هذا البرنامج فعاليته، اذ تبين في اسّّّّّّتطلاع أجري بهذا الشّّّّّّأن أن نسّّّّّّبة 

راء لدى الإدارات والمؤسّّّّّّسّّّّّّات المسّّّّّّتطلعة تجري لد 24% 1ى إدارة المناقصّّّّّّاتفقط من حالات الشّّّّّّّ ، وتتدنى هذه 
2من مجموع الانفاق على الشّراء المموّل من المال العمومي %5النسبة الى  . 

لتي اومن الناحية العمليّة، يلاحظ أنّ تقييم الاحتياجات في الادارات العامة يقتصّّّّّّّّّّّّّّر على المبادئ والمعايير 
مكانية الذي يصّّدره كل عام. وتخضّّع المشّّاريع المقترحة لإ يضّّعها وزير المالية في التعميم المتعلق بإعداد الموازنة،

 النواب. التعديل عند مناقشة ارقام الموازنة في وزارة المالية وفي لجنة المال والموازنة، وفي الهيئة العامة لمجلش
ة كما أنّ التخطيط المرتجى للشّّّّّّّّّّّّّّراء ظل بعيدًا عن واقع الصّّّّّّّّّّّّّّفقات التي جرت وفقًا لمعايير مناطقية وطائفي

شّّّاريع مية في تقرير المشّّّاريع بدلًا من المصّّّلحة العامّة الواجب مراعاتها في لحظ اعتمادات و وحزبية كانت لها الاول
 ددة.الشّراء وفي تنفيذها. وتجدر الاشارة الى أنّ البرنامج العام السنوي للموازنة لم يلحظ التخطيط لسنوات متع

ي العلنية والمنافسّّّّة، يمكّن الادارة من تحقيق وفر ملحوظ ف وخلاصّّّّة القول، أنّ التخطيط المنسّّّّجم مع مبدأي
 الاموال المرصدة لعمليات الشّراء، كونه يؤدي الى اختيار الطرق الفضلى للشراء وفقًا لطبيعة الحاجات.

 ثانياا: السّعر التقديري 
النصوص القانونية ( ألغيت جميع 1978)قانون موازنة العام  16/1978( من القانون رقم 26بموجب المادة )

ص نمن قانون المحاسّّّّبة العمومية، كما انسّّّّحبت مفاعيل الإلغاء على  131المتعلقة بالسّّّّعر التقديري ومنها المادة 
 %10من نظام المناقصّّّات التي تجيز قبول العرض الوحيد اذا كان السّّّعر المعروض ينقص على الأقل  39المادة 

 عن السعر التقديري.
جأ السّّّّّعر التقديري ان انعدمت وسّّّّّيلة الرقابة على الأسّّّّّعار، وهي التي كانت الإدارة تلوكان من نتيجة إلغاء 

اليها كمقياي لمعرفة مدى اعتدال أسّّّّّّّعار العارضّّّّّّّين، فشّّّّّّّرّعت أبواب التواطؤ على مصّّّّّّّراعيها، وأصّّّّّّّبحت لجان 
م رئيش كان هذا السّّّّّعر بعلالمناقصّّّّّات، ملزمة بحكم القانون، بإرسّّّّّاء التلزيم آليّاً على من قدّم أدنى الأسّّّّّعار، وإن 

 وأعضاء اللجنة، بخساً او فاحشاً، كما في الغالب من الحالات.
وقد تولّى ديوان المحاسّّبة وفي معرض رقابته المسّّبقة على الصّّفقات العمومية سّّد هذا النقص، وكان له عدة 

3قرارات بعدم الموافقة على المناقصّّّّّّات بسّّّّّّبب عدم اعتدال الأسّّّّّّعار السّّّّّّعر التقديري، فإنّ عدم . وحتّى ولو لم يلغ 
التزام الإدارات العامة بوضّّّّّع سّّّّّعر تقديري للصّّّّّفقات، يتعارض مع قواعد الموازنة والإدارة الجيدة للمال العام، ويتيح 
                                                             

راء العام في لبنان، الواقع والممارسّّّّّّات، اسّّّّّّتراتيجية وطنية لتعزيز القدرات، منشّّّّّّورات معهد باسّّّّّّل فليحان المالي  1 والاقتصّّّّّّادي، الشّّّّّّّ
 .38، ص 2014

 .157مرجع سابق، ص  –فرص النجاح وتحديات التطبيق  –قانون الشّراء العام  –وسيم نقولا أبو سعد  2
 .170، ص نفسهمرجع ال 3
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للعارضّّين إمكانية التواطؤ فيما بينهم ورفع أسّّعارهم، فتقع الإدارة في فخ السّّعر الأدنى، وحصّّر عدد المتنافسّّين بما 
1اليد الواحدة على مدى سنواتلا يتجاوز أصابع  . 
لمشروع أنّ موقف المشرّع جاء صارمًا لجهة حظره عدم الدقّة في احتساب القيمة التقديريّة لإلى  وتجدر الإشارة

راء العام، ولم يترك للجهة  112تحت طائلة الملاحقة وفرض العقوبات المنصّّّّّّّّوص عليها في المادة  من قانون الشّّّّّّّّّ
راء العام تعديله بناءً على توصّّّية منها، الشّّّارية صّّّلاحيّة تعديل ال بموجب و سّّّقف المالي المحدّد، بل أولى هيئة الشّّّّ

 مرسوم يتّخذ في مجلش الوزراء بناءً على اقتراح رئيسه وضمن شروط محدّدة.
 الصفقات العمومية إجراء طرق و إجراءات  تنفيذالخلل في ثاني: المطلب ال

راء العام تعاني من وجود ثغرات او عدإنّ المنظومة القانونيّة للصّّّّّّّّّّّفقات  م العموميّة قبل صّّّّّّّّّّّدور قانون الشّّّّّّّّّّّّ
وضّّوح في بعض النصّّوص، وكذلك من مشّّاكل في التطبيق نتيجةً لذلك، إضّّافةً الى سّّوء تنفيذ الإجراءات المتبعة 

راء خرى، مما في بعض الأحيان، أو عدم تطبيقها وتجاوزها احياناً أعلى النصّّوص الالتفاف من خلال  في طرق الشّّّ
يحدّ من فعاليّة النصّّّّّّّّّّّّّّوص والأحكام الموجودة، وعدم تحقيق الهدف الذي وضّّّّّّّّّّّّّّعت من أجله هذه الأخيرة. لذلك 

 سنتطرّق الى الخلل في التطبيق في طرق وإجراءات الصفقات العمومية.
  الخلل في تنفيذ إجراءات الصفقات العمومية :الفرع الأول

 الشّراء: تجزئة الصفقة أو تجزئة قيمة اولاا 
لمناقصة من أهم أساليب التحايل التي تستخدم للتهرّب من إتّباع طرق الشّراء التنافسية، كا ةتعنبر تجزئة الصفق

ت المادة  .العمومية، ولتفادي الخضّّّّّوع لرقابة ديوان المحاسّّّّّبة الإدارية المسّّّّّبقة ة من قانون المحاسّّّّّب 123فقد نصّّّّّّ
للوازم أو ة الأشّّّّّّّّّّّغال أو اماهيّ  فقة أنّ نإلا إذا رأى المرجع الصّّّّّّّّّّّالح لعقد الالعمومية على أنه: "لا يجوز تجزئة النفقة 

 فالمبدأ وفق نص هذه المادة، هو عدم التجزئة للصفقة، ووحدتها كقاعدة. .ر ذلك"الخدمات المراد تلزيمها تبرّ 
 الآنفة الذكر، 123لمادة فكثيراً ما كانت الإدارات تلجأ إلى التجزئة للأسّّباب المبيّنة أعلاه، وبما يخالف أحكام ا

 ارتأىة الإجراء إذا ر عدم الموافقة على الصّّّّفقة لمخالفتها الأحكام القانونية المرعيّ وكثيراً ما كان ديوان المحاسّّّّبة يقرّ 
2 التجزئة غير المبررة لماهية الأشغال واللوازم لا تتفق والأحكام القانونية المذكورة أنّ   . 

الأشّّّّّّّّّّّّغال التي هي من نوع واحد ومتلازمة فيما بينها وتجري في موقع واحد  الديوان أنّ  اعتبروفي قرار آخر 
3 عقدها بموجب فاتورتين منفصلتين ينطوي على تجزئة لها تشكل صفقة واحدة، وأنّ  . 

من قانون  /60عاقب عليها المادة /توتجدر الإشّّّّّّّارة إلى أن تجزئة الصّّّّّّّفقة خلافاً للقانون يشّّّّّّّكّل مخالفة مالية 
منه، إذا ألحقت المخالفة ضّّّّّّّّّّّّّّرراً بالأموال العمومية، وكان الديوان يفرض  /61والمادة / ،المحاسّّّّّّّّّّّّّّبة تنظيم ديوان

                                                             
 .6جان العليّة، الخلل في الصفقات العمومية والاصلاحات الممكنة، مرجع سابق، ص  1

 .258، ص 1993الديوان  اجتهادات، مجموعة 29/04/1993ر.م تاريخ /476قرار رقم   2
 .339ه، ص س، المرجع نف24/12/1993ر.م تاريخ /1842قرار رقم   3
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عقوبات إسّّّّّّّّّتناداً لرقابته القضّّّّّّّّّائية على الموظفين عند مخالفتهم التجزئة، ويفرض الغرامات المنصّّّّّّّّّوص عليها في 
 .القانون وفقاً لطبيعة المخالفة وظروفها

خ ونظرًا لكثرة اللجوء الى التجزئة من قبل الكثير من الادارات العامة، صّّّّّّّّّّّّّّّدر عن رئيش مجلش الوزراء بتاري
سّّّّّّّّّّّّّبة الى جميع الادارات العامة التقيد التام بقانون المحا طلب بموجبهوالذي ، /12/التعميم رقم  2015حزيران  23

لّا منه، وعدم اللجوء الى تجزئة النفقات، إ 147، و145، 122، 121العمومية، لا سّّّّّّّيما لجهة مراعاة أحكام المواد 
ذه اذا كانت طبيعة الأشّّّّّّّّغال أو اللوازم أو الخدمات لا يمكن معها توحيد الصّّّّّّّّفقة، والتي بالتالي تسّّّّّّّّتدعي تجزئة ه

هذا ام من وزارة المالية، التفتي  المركزي وديوان المحاسّّّّّّّّّّبة ملاحقة تنفيذ أحك الصّّّّّّّّّّفقة لإمكانية تنفيذها. وكلف كلُ 
 التعميم، كل  فيما خصّه.

اقصّّّّة وغالباً ما كان يجري تقدير قيمة الصّّّّفقة بأقل من السّّّّقف المحدد قانوناً لإجرائها بطريقة شّّّّراء غير المن
صود بذلك، والمق. باً من الخضوع لرقابة ديوان المحاسبة، أو تهرّ تالمناقصاأو لعدم إجراء التلزيم لدى إدارة  العمومية،

 . باع إجراءات أكثر تنافسيةالتقديرية للصفقة بشكل غير واقعي، تهرّباً من إتّ إظهار القيمة 
للتمكن من  لبنانية مليون ليرة /75فالعديد من الإدارات كانت تعمد إلى تقدير قيمة بعض صّّّّّّّّّّّّّّفقاتها بقيمة /

وتهرّباً  العروض، تفادياً لإجرائها بواسّّطة المناقصّّة، ومن إجراء التلزيم لدى إدارة المناقصّّات، اسّّتدراجعقدها بطريقة 
ذ إلى التنفي فيمن الخضّّّّّّّّوع لرقابة ديوان المحاسّّّّّّّّبة الإدارية المسّّّّّّّّبقة، ثم لا تلبث أن تلجأ بعد فترة وجيزة من البدء 

 ف المئة مليون ليرة.تنظيم ملاحق للصفقة، بما يجعلها تتجاوز قيمتها الإجمالية سق
  ةخاصة بالصفقالشروط الدفاتر  عدم الخبرة في وضع :ثانياا 

إلى وضع شروط خاصة بالصفقات من قبل موظفين لا يتمتعون في غالب الأحيان بالخبرات اللازمة يؤدي  إنّ 
لة ودقيقة، ما   لا يحققوضّّّّّع دفاتر شّّّّّروط منقوصّّّّّة أو مبهمة أو غير متضّّّّّمنة للمواصّّّّّفات الفنية بصّّّّّورة مفصّّّّّّ

 .المرجو من إجراء التلزيم الهدف
قيام كل إدارة على حدة بوضّّّّع دفاتر الشّّّّروط الخاصّّّّة بالصّّّّفقات التي تجريها يؤدي  بالإضّّّّافة إلى ذلك، إنّ 

 متفاوتة لتحديد الأسعار، أو شروط أخرى فيما خص اللوازم والأشغال معدلاتإلى وضع مواصفات فنية مختلفة، أو 
ة وأسّّّّّّّّّّّّّّعار هذه المواد أو مما ينتج عنه حدوث تفاوت في جودة ونوعيّ  ن الإدارات كافة،والخدمات المتشّّّّّّّّّّّّّّّابهة بي

 .الخدمات أو الأشغال بين إدارة وأخرى 
ة وأفضّّّل سّّّعر، يحملها على وضّّّع دفاتر شّّّروط تتطلّب سّّّعي الإدارة إلى الحصّّّول على أجود نوعيّ  كما أنّ 

صّّّّّّّّّّّّفقات الأشّّّّّّّّّّّّغال والخدمات، مما يؤدي إلى إقصّّّّّّّّّّّّاء توفّر خبرات معيّنة أو مؤهلات مالية خاصّّّّّّّّّّّّة في مجال 
الصّّّفقات من قبل شّّّركات  احتكاروإلى  المؤسّّّسّّّات الصّّّغرى أو المتوسّّّطة أو الحديثة عن المشّّّاركة في الصّّّفقة،

 .وهذا لا يتوافق مع مبدأي المنافسة والمساواة  .كبيرة محددة



35 
 

 يل أحكام دفتر الشروط بعد إرساء التلزيم،ومن الممارسات السيئة التي كانت تلجأ إليها بعض الإدارات هو تعد
وفي هذا السّّّياق فقد قضّّّى ديوان المحاسّّّبة في أحد قراراته، بأنه يمتنع على الإدارة إدخال أي تعديلات على أحكام 

يّن، لأن المشّّّتركين في التلزيم قدّموا عروضّّّهم على أسّّّاي على متعهّد مإدفتر الشّّّروط الخاص بعد إسّّّناد الصّّّفقة 
وأنهم لو علموا بنيّة الإدارة إجراء مثل هذه التعديلات فيما بعد لكان من المحتمل السابق لعملية التلزيم،  دفتر الشروط
1اأنسب من التي قدموه اً أن يقدّموا أسعار  . 

بشّّّّأن طلب شّّّّركة "باك"  34/2017ديوان المحاسّّّّبة رقم  قرار إلى ة، سّّّّبق أن تمت الإشّّّّار روفي هذا الإطا
 السّّّّّّّّّّّّّّوق الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي، والمتعلق واسّّّّّّّّّّّّّّتثمارالتي فازت بالمزايدة التي جرت لتأمين إدارة 
التخفيف من أعباء الملتزم بعد  بموجبه أنّ  اعتبروالذي  .%5إلى  %50بتخفيض قيمة كفالة حسّّّّّّّّّّّّّّن التنفيذ من 

 ئلمبادقة عليه وإبلاغه أمر المباشرة بالعمل، عن طريق تعديل بعض أحكام دفتر الشروط، يشكّل خرقاً إرساء الصف
 .المنافسة والعلنية والمساواة، ويعدّ مخالفاً للقانون 

الإدارة دفتر شّّّروط غير  اعتمادومن التطبيقات السّّّيئة أيضّّّاً فيما يتعلق بدفاتر الشّّّروط الخاصّّّة بالصّّّفقة، 
لصّّّّّفقة، حيث يتم شّّّّّطب كلمات وتواقيع، وإضّّّّّافة أحكام جديدة عل الدفتر، ولصّّّّّق أوراق فوق مطابق لموضّّّّّوع ا

من  ديوان المحاسّّّّّّّّّبة مثيراً للبش، ويوقع العارضّّّّّّّّّين والإدارة في الخطأ، ويحدّ  اعتبرهبعضّّّّّّّّّها البعض، الأمر الذي 
2العلنية والمنافسة . 

 الشّّّّروط خلافاً للأصّّّّول والإجراءات المحددة، سّّّّواءوكذلك يعدّ ممارسّّّّة سّّّّيئة لجوء الإدارة إلى تعديل دفتر 
أ لجهة المرجع الصّالح لإجرائه، أم لجهة عدم تصّديقه من السّلطة الصّالحة، أو لعدم الإعلان عن التعديل الذي طر 

 .من قانون المحاسبة العمومية 128عليه بعد نشر الإعلان عن المناقصة وفقاً لما نصّت عليه المادة 
ن تعديل دفتر الشّّّّّّّروط قد يتناول عناصّّّّّّّر متعددة منها: الأسّّّّّّّعار، الكميات، مدة التنفيذ، مع الإشّّّّّّّارة إلى أ
 غرامات للتأخير إلخ.

 للجان التلزيم الاستنسابيةالسلطة  :ثالثاا 
اة المعط الاسّّّتنسّّّابيةمن الممارسّّّات التي تفسّّّح المجال للتواطؤ بين المورّدين وأعضّّّاء لجان التلزيم، السّّّلطة 

ة مضّّمون ماهيّ  وضّّوحة، بالإضّّافة إلى عدم النواقص غير الجوهريّ  اسّّتكمالأو عدم  اسّّتكمالإلى هذه اللجان لجهة 
ومضّّّّّّّّّّّّّّمون النواقص غير الجوهرية، ما يؤدي إلى حصّّّّّّّّّّّّّّول تفاوت وتناقض بين قرارات لجان التلزيم المختلفة لهذه 

 الناحية
 ينالعارضّّّ أحدما وجود نقص في إحدى المسّّّتندات المقدمة من فقد تعتبر لجنة تلزيم معينة وفي إطار صّّّفقة 

النقص ذاته في مسّّّّّّتندات نفش  اسّّّّّّتكمالغير جوهري، في حين ترفض لجنة تلزيم أخرى في صّّّّّّفقة مماثلة  اعتبرته
                                                             

 .203، ص 2009، التقرير السنوي لديوان المحاسبة،11/02/1970ر. م تاريخ /81القرار رقم  1
 .44، ص 2008-2007-2006، التقرير السنوي لديوان المحاسبة عن الأعوام 2006ر.م//814إلى  806القرارات من الأرقام  2
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ش هذا النقص لي ، وإما لتقديرها أنّ الاسّّتنسّّابيةمن سّّلطتها  انطلاقاوذلك إما العارض الذي يكون قد تقدّم للمناقصّّة، 
1ثقتهم بالإدارة انعداموإلى اً، الأمر الذي يؤدي إلى خلق الشكوك لدى المورّدين جوهريّ  وبالتالي يقتضي تفعيل الرقابة  .

 عن الجهة الشارية. استقلاليتهاعلى عمل لجان التلزيم، وتأمين 
 السعر التقديري عدم إلزامية وضع : رابعاا 

الإدارات العامة ليسّّت ملزمة بمقتضّّى أحكام قانون المحاسّّبة العمومية بوضّّع سّّعر تقديري للصّّفقات التي  إنّ 
ويتيح  عدم إلزامية وضّّّّّّّع مثل هذا السّّّّّّّعر يتعارض مع قواعد الموازنة والإدارة الجيدة للمال العام، وإنّ . تنوي إجرائها

ع الإدارة في فخ السعر الأدنى سيما مع وضع شروط إضافية للعارضين إمكانية التواطؤ فيما بينهم ورفع أسعارهم، فتق
لا تتناسّّّّّب مع موضّّّّّوع الصّّّّّفقة، وأهميتها، تحصّّّّّر عدد المتنافسّّّّّين بما لا يتجاوز أصّّّّّابع اليد الواحدة على مدى 

عدم وضّّّع سّّّعر تقديري أو وضّّّع في ظل ن لهم كل مسّّّتلزمات التواطؤ خاصّّّة سّّّنين، وهنا تبدو الإدارة وكأنها تؤمّ 
2يري مبالغاً فيهسعر تقد . 

السعر بخش، فتعاد المناقصة  ة أنّ ه وفي أحيان كثيرة يرفض المرجع الصالح للعقد نتيجة المناقصة بحجّ كما وأنّ 
وترسّّّو على عارض آخر بذات السّّّعر تقريباً، ويوافق المرجع الصّّّالح للعقد هذه المرة على النتيجة ويوقّع العقد، تالياً، 

3تحكم الصفقات العموميةثقة العارضين بالمنافسة المفترض أن  وتنعدميتأخر سير المرفق العام،  . 
بعض البلديات، وبالرغم من غياب النص الملزم، كانت تلجأ إلى وضّّّّّّّع  من الممارسّّّّّّّات السّّّّّّّيئة أيضّّّّّّّاً، أنّ و 

بة يجد تكلّفه البلدية بذلك، وبعد التدقيق كان ديوان المحاسّّّ اسّّّتشّّّاري أسّّّعار تقديرية لبعض مشّّّاريع مناقصّّّاتها عبر 
على التلزيم، تقديم  تهيري في غالب الأحيان مبالغاً فيه أو غير واقعي، وفي هذه الحالة كان يشّّترط لموافقدالسّّعر التق

الملتزم لتنزيل مئوي على السّّّّّّّّّّعر المقدّم منه، ويوصّّّّّّّّّّي البلدية المعنية بأن تتوخى الدقة في وضّّّّّّّّّّع القيم التقديرية، 
4وإلحاق الضرر بالمال العاميجنّبها المغالاة،  ومراعاة واقع الأسعار في السوق، بما . 

 إجراء الصفقات العموميةالفرع الثاني: الخلل في طرق 
طرق  اسّّّتخدام قصّّّة العمومية، وأنّ اة في عقد الصّّّفقات العمومية هي المنالقاعدة الأسّّّاسّّّيّ  أنّ  من على الرغم
، حيث الاسّّّتثناءالممارسّّّة أثبتت أن هذه القاعدة أصّّّبحت هي  على هذه القاعدة، إلا أنّ  اسّّّتثناءالتعاقد الأخرى هو 

تبين لديوان المحاسّّّّّّّّبة من خلال رقابته المسّّّّّّّّبقة على المعاملات المتعلقة بتنفيذ الصّّّّّّّّفقات العمومية وجود خلل في 

                                                             
 .133ابر، الصفقات العمومية، ثغرات وضوابط، مرجع سابق، ص صهدى 1
 .105،104جان العلية، الخلل في الصفقات العمومية والإصلاحات الممكنة، مرجع سابق، ص  2
 .106، ص نفسهمرجع الجان العلية، الخلل في الصفقات العمومية والإصلاحات الممكنة،  3
 .    183مرجع سابق، ص  -فرص النجاح وتحديات التطبيق -وسيم نقولا أبو سعد، قانون الشّراء العام 4
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 اعتمادلجهة  مبشّّّّّّكل عام، أ الاسّّّّّّتثنائيةع في إتباع الطرق الصّّّّّّفقات، سّّّّّّواء لجهة التوسّّّّّّّ  هذه وسّّّّّّائل تنفيذ اعتماد
1بالتراضي بشكل خاص الاتفاقات . 

 : إستدراجات العروض المحصورةأولاا 
العروض إذا كانت  اسّّّّّّّتدراجمن قانون المحاسّّّّّّّبة العمومية إمكانية عقد الصّّّّّّّفقة بطريقة  145أجازت المادة 

لإدارة في ا تخطئوفي هذا الإطار قد  .وفقاً لتقديرات الإدارة لقيمة الصّّّّّّّّّّّفقة قيمتها لا تتجاوز مئة مليون ليرة لبنانية،
وضّّّّّّّّع تقدير للصّّّّّّّّفقة، بحيث يتبين لدى فضّ العروض أن بعض الأسّّّّّّّّعار المقدّمة تتجاوز هذا المبلغ، مما يؤدي 
 أحياناً إلى عدم إمكانية السّّّّّّّّّّّّّّير بالتلزيم لعدم توفر المنافسّّّّّّّّّّّّّّّة المطلوبة لجهة وجود أكثر من عرض مقبول، تكون 

 .ةمن مئة مليون ليرة لبنانية وينتج عن ذلك كشف الأسعار المقدّمة دون نتيجة إيجابيالأسعار المقدمة منه أقل 
 من تدني قيمتها عن المئة مليون  انطلاقاعروض  اسّّّّّّتدراجكما أن الإدارة قد تعمد إلى تلزيم الصّّّّّّفقة بموجب 

الأهداف  بأعمال إضافية، مخالفة بذلك أصول التلزيم، ومعطلة اتفاقاتليرة لبنانية، يتم تنظم فيما بعد ملاحق لها أو 
 .المرجوّة من إتباع القاعدة العامة في التلزيم، ألا وهي المناقصة العمومية

فضّّّّّّّّّّّّّّلًا عن ذلك، درجت طريقة إجراء إسّّّّّّّّّّّّّّتدراجات عروض محصّّّّّّّّّّّّّّورة بقرارات من الوزراء المعنيين بلوائح 
2دون معايير واضّّّّّحةمدعوة من الشّّّّّركات ال اختيارمختصّّّّّرة، وبقرارات تجيز  وكثيراً ما كانت تأخذ قرارات الوزير . 

3هاجش الحفاظ على الأموال العموميةالمختص بالموضّّّّّّّّّّوع منحى بعيداً عن المصّّّّّّّّّّلحة العامة وعن  الأمر الذي  .
 .أدّى إلى إلحاق الضرر بها

اسّّّعاً و ، تفسّّّح المجال رقابةالتي تتمتع بها الإدارة في وضّّّع اللوائح، ومن دون أية  الاسّّّتنسّّّابية ويمكن القول أنّ 
 .للتواطؤ بين الإدارة والعارضين

وفقاً للائحة محصّّّورة يتولى  العروض، اسّّّتدراجإجازة مجلش الوزراء عقد الصّّّفقات بطريقة  ومن جهة ثانية، فإنّ 
لعقد  مومية لإحداثه حالة جديدة، غير منصّّوص عليها في متنه،الوزراء وضّّعها، يشّّكّل مخالفة لقانون المحاسّّبة الع

المنافسّّّّة المكرّسّّّّة بموجب الدسّّّّتور  مبادئوينطوي على تشّّّّريع جديد يخالف  العروض، اسّّّّتدراجالصّّّّفقات بطريقة 
ير الأمم المتحدة لمكافحة الفسّّّّّّّّّاد، ويلغي مرحلة التأهيل المسّّّّّّّّّبق المفترض أن تحصّّّّّّّّّل وفقاً لمعاي واتفاقيةاللبناني، 

4التأهيل العارض الذي يستحقهوشروط واضحة لها صلة مباشرة بموضوع الصفقة ومتناسبة معه، فيحصل على  . 

                                                             
 .131ابر، الصفقات العمومية، ثغرات وضوابط، مرجع سابق، ص صهدى  1
 www.ppm_a@gov.lb، متاح على الموقع الإلكتروني: 8، ص 2019التقرير السنوي لإدارة المناقصات عن العام  2
 .566، ص 1998يوسف سعدالله الخوري، القانون الإداري العام، الجزء الأول، الطبعة الثانية، بيروت  3
 .103سابق، ص جان العلية، الخلل في الصفقات العمومية والإصلاحات الممكنة، مرجع  4
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عروض لصفقات تجاوز المئة مليون ليرة لبنانية، بواسطة لجنة  استدراجسبة، أن إجراء اديوان المح اعتبروقد 
عن مجلش الوزراء بالموضّّّّّوع، يعدّ مخالفاً للقانون، لإحداثه خللًا في  صّّّّّادر لقرار اسّّّّّتناداخاصّّّّّة يشّّّّّكلها الوزير 

1يبالتراض باتفاقمطعّماً عروض  استدراجتحديد الطبيعة القانونية للصفقة التي أصبحت  . 
 الرضائية الاتفاقات: ثانياا 

إليه  دين وتسّّّّّندبالتراضّّّّّي بأنه العرض الذي تجريه الإدارة مع من تختاره من الملتزمين أو المورّ  الاتفاقيعرّف 
 مباشّّّّّّرة، وذلك دون الحاجة إلى تطبيق الإجراء المطبّق على المناقصّّّّّّات العمومية والمحصّّّّّّورة الالتزامالصّّّّّّفقة أو 
ل الإعلان عن الصّّفقة إلى العموم أو من خلا على عدد  من العروض، بالاسّّتحصّّالالعروض، المتمثّل  واسّّتدراكات

لزيم، تبينهم، ليصّّّّار لاحقاً في جلسّّّّة  فيماتبليغ تجار الصّّّّنف أو أرباب المهنة قبل فترة معيّنة، لفتح باب المنافسّّّّة 
 .من بينها الأنسب العرض واختياربين العروض المقدّمة  فيماإلى المفاضلة 
 باقي الطرق  مند الصّّّّّّّّّفقات العمومية، إلا أنها أكثر خطورة لعق اسّّّّّّّّّتثنائيةبالتراضّّّّّّّّّي، طريقة  الاتفاقويعتبر 
، بل مقيّدة ة ليسّّّّّّت مطلقةومع ذلك، فإنّ هذه الحريّ  .المتعاقد معها اختيار، نظراً لأنها تولي الإدارة حرية الاسّّّّّّتثنائية

 .بتوفر الشروط المنصوص عليها في القانون 
بالتراضّّي، محدداً الشّّروط المبرّرة لكل  الاتفاقات 149إلى  147وقد نظم قانون المحاسّّبة العمومية في المواد 

بالتراضّّي لعقد الصّّفقات العمومية، في غير الحالات الحصّّرية المنصّّوص  الاتفاق اعتمادمع الإشّّارة إلى أنّ  .حالة
من القانون المشّّّّّّار إليه أعلاه، أو التوسّّّّّّع في تفسّّّّّّير إحدى هذه الحالات، يؤدي إلى تعطيل  147عليها في المادة 

2مفعول قواعد المناقصة العمومية الأساسية . 
ة، ومعظم الأحيان بدون دفاتر شّّّّّّّّّروط خاصّّّّّّّّّة، خلافاً الرضّّّّّّّّّائي الاتفاقاتالتمادي في عقد في  وتكمن الخطورة
 .ون خارج إطار الأسباب الموضوعية والواقعية التي يجيزها القان ،قانون المحاسبة العموميةمن  149لأحكام المادة 

الرضّّّّّّّّائية من  الاتفاقاتأصّّّّّّّّبحت القاعدة العامة في التطبيق، وأن نسّّّّّّّّبة  الاسّّّّّّّّتثنائيةعلماً أن هذه الطريقة 
3مجموع الصفقات العمومية هي إحدى مؤشرات تصنيف الدول في مرتبات الفساد . 

ة، في ترتيب الدول من حيث درجة الفسّّّّّّّّّّّّّّاد على مجموعة من ة الدوليّ في هذا الإطار، تعتمد منظمة الشّّّّّّّّّّّّّّفافيّ و 
قاعدة ك التنافسيةالعقود  عتمادا المؤشرات يتركز معظمها على معالم نظام الشّراء المعتمد في البلد، خاصة لجهة مدى 

 وتراجع 2021في فسّّّّّاد القاع العام في التقرير الصّّّّّادر عام  24/180لبنان الدرجة  احتلوقد  .عامة في التلزيمات
 فاقنوطرق الإ بسبب السياسات العامة غير الرشيدة، 2022في مؤشر مدركات الفساد العام  150/180المرتبة  إلى

                                                             
، شّّّّّّّركة الكتاب الإلكتروني اللبناني 1990ديوان المحاسّّّّّّّبة  واجتهادات، مجموعة آراء 02/08/1990تاريخ  6رقم  اسّّّّّّّتشّّّّّّّاري رأي  1

 ش.م.ل. برنامج المستشار في آراء ديوان المحاسبة.
 .499ص وسيم نقولا أبو سعد، قانون الشّراء العام، فرص النجاح وتحديات التطبيق، مرجع سابق،  2
 .93الخلل في الصفقات العمومية والإصلاحات الممكنة، مرجع سابق، ص  ،جان العلية 3
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1من الزمنغير المسؤولة طوال عقود  . 
 الاقتصّّّّاديالرضّّّّائية تتعارض مع أحكام الدسّّّّتور اللبناني التي تعتبر النظام  الاتفاقاتفضّّّّلًا عن ذلك فإنّ 

الرضّّائية مع معاهدة الأمم  الاتفاقاتبالإضّّافة إلى تعارض . حر قائم على المبادرة الفردية وحرية التجارة والصّّناعة
2المتحدة لمكافحة الفسّّّّّّّّاد العام الاونسّّّّّّّّترال النموذجي للشّّّّّّّّراء العام الصّّّّّّّّادر عن لجنة الأمم المتحدة  ومع قانون ، 
، وهذه المواثيق والنصّّوص في غالبيتها تنص على المناقصّّة العمومية المفتوحة 2014للقانون التجاري الدولي لعام 

الات محددة كقاعدة لا يجوز مخالفتها إلا في الحالات التي لا يمكن تطبيق المنافسّّّّّّّّّّّّّّّة المفتوحة بوجودها، وهي ح
 .حصراً، على أن يكون ذلك بقرارات معلّلة تعليلًا كافياً 

وتتمحور هذه الحالات حول نقطتين: أولها، عدم جدوى المنافسّّّّّّّّّّة لوجود مورّد أو مقاول وحيد قادر على تأدية 
صّّري أو الوكالة أو قانونية مثل الحق الح اقتصّّاديةالخدمة أو تقديم اللوازم أو تنفيذ الأشّّغال المطلوبة نتيجة ظروف 

الملحقة أو الظروف المسّّتعجلة  الاتفاقاتوثانيها، الضّّرورة التي يفرضّّها من جهة، حسّّن سّّير العمل في  .الحصّّرية
الطارئة أي الظروف غير المتوقعة، ويقتضي معالجتها بسرعة لا تحتمل اللجوء إلى الإجراءات العادية، وإلا توقف أو 

 وكثيراً ما كان ،العسّّّّكريةو الأمنية  والاعتباراترى ضّّّّرورات السّّّّلامة العامة جهة أخ ومن .تعرقل سّّّّير المرفق العام
من الإدارات العامة والجهات الشّّارية الأخرى يتذرّع بالحالة الطارئة الضّّرورية المسّّتعجلة، إلا أن المتفق عليه  العديد

جة عن سّّوء تخطيط من قبل الإدارة يعتد بها إذا كانت ناتلا المقارنة أن الضّّرورة  والاجتهاداتفي معظم التشّّريعات 
3لا تسري على ما يمكن توقّعه أو يحصل بشكل معتاد ومستمر الطوارئ أو عن إهمال لموجباتها، وأن نظرية  . 

 من قانون المحاسبة العمومية 147( من المادة 2الفقرة ): ثالثاا 
 الأساسي....()اللوازم والأشغال والخدمات الإضافية التي يجب ان يعهد بها إلى الملتزم 

ا ه يمكن عقد الصفقات بالتراضي مهمأنّ من قانون المحاسبة العمومية على  /147من المادة / /2نصّت الفقرة /
زم كانت قيمة الصّّّّّّّّّفقة إذا كانت تتعلق: "باللوازم والأشّّّّّّّّّغال والخدمات الإضّّّّّّّّّافية التي يجب أن يعهد بها إلى الملت

 ك:حسناً فيما لو جيء بملتزم جديد أثناء تنفيذ الصفقة، ويجوز ذل الأساسي لئلا يتأخر تنفيذها أو لا يسير سير
شكّل جزءاً تبرة من لواحقه، وتعإذا كانت الأشغال أو اللوازم أو الخدمات غير متوقّعة عند إجراء التلزيم الأول، وم -

 متمماً له.
ن يسّّّتعملها الملتزم في مكاذ بواسّّّطة آلات وتجهيزات خاصّّّة إذا كانت اللوازم والأشّّّغال والخدمات يجب أن تنفّ  -

 ."العمل، على أن تكون غير متوقّعة عند إجراء التلزيم، وأن تشكّل جزءاً متمماً له
                                                             

 .9ص  ،مرجع سابق -وسيم نقولا أبو سعد، قانون الشّراء العام، فرص النجاح وتحديات التطبيق 1
الإلزامي للمناقصّّّة المفتوحة أو الخدمات  الاسّّّتخدام: "31، ص 2013الأمم المتحدة لمكافحة الفسّّّاد، نيويورك،  لاتفاقيةالدليل التقني  2

 ."المعادلة ما لم تكن هناك ظروف محددة تبرّر إتباع طريقة أكثر صراحة
 .94، ص سابقجان العلية، الخلل في الصفقات العمومية والإصلاحات الممكنة، مرجع  3
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 يتبين من أحكام النص المذكور أعلاه أنه يقتضي لإمكانية إعماله توفر ثلاثة شروط مجتمعة وهي:
 إلى الملتزم الإضّّّّّّّافيةلأعمال أن تكون الصّّّّّّّفقة الأسّّّّّّّاسّّّّّّّية ما تزال قيد التنفيذ، وهذا ما يبرر إسّّّّّّّناد ا .1

 الأساسي تأميناً للمصلحة العامة ولمنع تأخير التنفيذ، أو عدم سيره سيراً حسناً.
 لاجتهادوفي هذا المجال ووفقاً . أن تكون الأعمال الإضّّّّّّّّافية غير متوقّعة عند إجراء التلزيم الأسّّّّّّّّاسّّّّّّّّي .2

ديوان المحاسّّّّّّّّّبة، يفهم بالأعمال غير المتوقعة، تلك التي كان يسّّّّّّّّّتحيل على الإدارة معرفتها عند إجراء 
ع، ويصّّبح من ، أي غير متوقّ مفاجئالتلزيم الأسّّاسّّي، وهي تلك الأعمال التي تظهر أثناء التنفيذ بشّّكل 

ففي هذه الحالة يقتضّّّّّي  .طريق أو حفر أسّّّّّاسّّّّّات بناية شّّّّّقكظهور نبع ماء أثناء  المتوجب القيام بها،
رضّّّائي بشّّّأن الأشّّّغال التي يتطلبها تصّّّريف مياه النبع في المثل المذكور بشّّّكل  اتفاقوضّّّع مشّّّروع 

1يبعد الضرر عن الأشغال الأساسية . 
 تكون الأعمال الإضافية متمّة للأعمال الأساسية.أن  .3

التي لا تخرج به عن التصّّّوّر ويقصّّّد بمفهوم الأعمال المتمّمة، أي الإضّّّافات المحدودة على المشّّّروع 
2الأساسي . 
ديوان المحاسّّّبة أن الأشّّّغال موضّّّوع المعاملة المعروضّّّة ليسّّّت في الواقع أشّّّغالًا إضّّّافية  اعتبروعليه فقد 

عادية بل تعديلًا لطبيعة نوع الأشغال الملحوظة أساساً وذلك قبل البدء بالتنفيذ، فكيف يمكن التسليم بأنها كانت غير 
3التلزيم الأساسيجراء متوقّعة عند إ .  

بطريقة  يتلزيم أشّّغال إضّّافية كانت مرتقبة وظاهرة للعيان عند إجراء التلزيم الأسّّاسّّ أنّ  اعتبروفي قرار آخر 
من قانون المحاسّّّّّّّّبة العمومية هو واقع في غير محله  147من المادة  \2\إلى الفقرة  بالاسّّّّّّّّتنادبالتراضّّّّّّّّي  الاتفاق
4القانوني . 

من قانون المحاسبة العمومية،  147الأعمال الإضافية موضوع الفقرة الثانية من المادة  أنّ  وتجدر الإشارة إلى
تختلف بشروطها وتطبيقاتها عن الأعمال الإضافية التي تنص عليها دفاتر الشروط الخاصة والمتعلقة بإمكانية طلب 

5جديداً  اتفاقاً وليست ام دفتر الشروط زيادة الكميات الملّزمة، وذلك أن هذه الأخيرة ليست سوى عملًا تنفيذياً لأحك . 

                                                             
 .153، ص 1982الصادرة خلال العام  والاجتهادات الاستشاريةمجموعة آراء ديوان المحاسبة  14/01/1982ر.م تاريخ /10قرار رقم  1
 .11، الجزء الثالث، ص 1970، مجموعة آراء ديوان المحاسبة للعام 10/10/1970ر.م تاريخ /1016قرار رقم  2

 
 .488، ص 2003 المحاسبة ديوان اجتهادات، مجموعة 21/02/2003ر.م تاريخ /140قرار رقم  3
 .269، ص 1993للعام  المحاسبة ديوان اجتهادات، مجموعة 17/06/1993ر.م تاريخ /743قرار رقم  4
 ، غير منشور.13/10/2000تاريخ  107رقم  استشاري رأي  5
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م رضّّائية لتنفيذ أعمال إضّّافية، صّّدر عن مجلش الوزراء القرار رق اتفاقاتوللحد من تمادي الإدارات في عقد 
، والذي طلب بموجبه إلى جميع الإدارات العامة والمؤسّّسّّات العامة والبلديات، عرض أية 03/01/2001تاريخ  15

  .من قيمة العقد الأساسي على ديوان المحاسبة %15افية والتي تتجاوز قيمتها زيادة في الأشغال الإض
كل موضّّّّّوع زيادة في الأشّّّّّغال الإضّّّّّافية  الاقتضّّّّّاءكما طلب إلى الديوان أن يرفع إلى مجلش الوزراء، عند 
 .القرار المناسب بشأنه لاتخاذيجد فيه مخالفة للقانون، أو لبنود العقد أو يكون غير مبرراً 

ديوان المحاسّّبة في معرض تفسّّيره لهذا القرار أن صّّلاحيته في الرقابة المسّّبقة محددة قانوناً سّّواء  اعتبر وقد
 وإنّ  لجهة الهيئات الخاضّّعة للرقابة أم لجهة نوع المعاملات وقيمتها، وبالتالي فهي لا تحتاج إلى قرار إداري يجيزها،

قرار مجلش الوزراء يرمي إلى إخضّّّّّّّّّّّّّّّّاع تلّّك الزيّّادات إلى رقّّابّّة الّّديوان اللاحقّّة، الّّذي يُعلم مجلش الوزراء عنّّد 
1بالمخالفات الحاصلة الاقتضاء . 

وتبقى الإشّّّّّارة إلى أنه في بعض الصّّّّّفقات وأثناء التنفيذ، إذا أرادت الإدارة شّّّّّراء لوازم أو أشّّّّّغال أو خدمات 
، فإنّ عليها أن تثبت أن شّّّّّّّّّّراءها اللاحق لتلك البنود ليش من شّّّّّّّّّّأنه أن يرفع من قيمة 2موضّّّّّّّّّّوع البنود الإختيارية

 الاختياريةالإدارة شراء الأعمال موضوع البنود  اختارتفيما لو  الصفقة ككل، ويجعلها أكثر كلفة من باقي العروض،
 .عند التلزيم الأساسي

 .المحاسبة للتأكد من توافر شروطهاوفي مطلق الأحوال، تُعرض ملاحق العقود هذه على ديوان 
إلى هذه الفقرة، فقد أصّّّّّّّّّدر ديوان المحاسّّّّّّّّّبة تقريراً  بالاسّّّّّّّّّتنادالرضّّّّّّّّّائية  الاتفاقياتعدد  ازديادوبالنظر إلى 

فيه أنه بنتيجة الرقابة المسبقة، تظهر ضخامة المبالغ التي تنفق سنوياً على عقود الأشغال الإضافية،  اعتبرخاصاً، 
في المشّّّّّّّّّّروع الواحد، الأمر الذي يدل على عدم صّّّّّّّّّّحة وجدية الدراسّّّّّّّّّّات الموضّّّّّّّّّّوعة عند التلزيم التي قد تتعدد 

3الأساسي . 
وبالممارسّّة، وأحياناً كثيرة يخفّض أحد العارضّّين السّّعر للفوز بالصّّفقة، ولكن ما يلبث، في مرحلة التنفيذ، أن 

ط الخاص بالصفقة، وإما إلى الشروع في ملاحق يعمد إما إلى التنفيذ بجودة أدنى بكثير من المطلوب في دفتر الشرو 

                                                             
 .90، ص 2002 المحاسبة لعام ديوان اجتهادات، مجموعة 01/03/2002تاريخ  27رقم  استشاري رأي  1

 

، ص 2017تأليف القاضّّّي وسّّّيم أبو سّّّعد والأسّّّتاذ عبد اللطيف قطي ، المعهد الوطني للإدارة محاضّّّرات في المحاسّّّبة العمومية،  2
، )وهي البنود التي تتضمنها دفاتر الشروط حيث تعطي الإدارة حرية شراء أو عدم شراء الأعمال موضوعها، إلا أنه يتوجب على 29

 العارضين تحديد أسعارها عند تقديم عروضهم الأساسية(.
، ص 1994للعام  المحاسّّبة ديوان اجتهاداتوالتراضّّي "، مجموعة  الاتفاقخاص موضّّوعه " عقد الصّّفقات العمومية بواسّّطة  تقرير 3

357. 



42 
 

دون مبررات و تتجاوز قيمتها المعدّل المسّّّّّّّّّّّموح به في العقد الأسّّّّّّّّّّّاسّّّّّّّّّّّي، دون الحصّّّّّّّّّّّول على الموافقات اللازمة 
1موضوعية . 

الأوروبي الحالات التي يمكن معها عقد ملاحق للعقد الأسّّّّّّّّّّّاسّّّّّّّّّّّي، وحظر التعديلات على  الاجتهادوقد حدد 
إذا تضّّّمنت شّّّروطاً لو كانت في دفتر الشّّّروط الأصّّّلي، لكانت أتاحت المجال لقبول عارضّّّين  الصّّّفقة الأسّّّاسّّّية
  .في المنافسة الأصلية، أو كان من شأنها إرساء الصفقة على عارض غير الفائز بها اشتركواغير أولئك الذين 
الأوروبي توسيع موضوع الصفقة بشكل هام، بحيث يشمل خدمات أو أشغال غير ملحوظة  الاجتهادكما حظر 

للعقد لمصّّّلحة الفائز الأسّّّاسّّّي، وبشّّّكل  غير ملحوظ في شّّّروط الصّّّفقة  الاقتصّّّادي في الأصّّّل تغيّر في التوازن 
مات موضّّّّّّّوع هذه إلا أنه أجاز عقد الصّّّّّّّفقات الملحقة بالتراضّّّّّّّي متى كانت الأشّّّّّّّغال واللوازم أو الخد .الأصّّّّّّّلية
 أي تعديل في العقد وتبقى القاعدة أنّ  .غير متوقّعة عند إجراء التلزيم الأسّّّّّّّاسّّّّّّّي وتشّّّّّّّكّل جزءاً متمماً له الصّّّّّّّفقات

2التنافسية الأساسيةلناحية شروط التنفيذ أو السعر أو المدة يجب أن يخضع للقواعد  . 
 من قانون المحاسبة العمومية /147من المادة / /12الفقرة / -رابعاا 

 مينها بالتراضي بناءا على إقتراح الوزير المختص(أت)اللوازم والأشغال والخدمات التي بقرر مجلس الوزراء 
3المحاسبةفي معرض رقابته المسبقة، لاحظ ديوان   اتفاقاتلتنظيم  /12نسبة لجوء الإدارات إلى الفقرة / ازدياد ،

 اتفاقاتإضّّّّّّّّّافة إلى الإسّّّّّّّّّاءة في تطبيقها، وذلك عن طريق إجازة مجلش الوزراء لبعض الإدارات عقد  بالتراضّّّّّّّّّي،
الأمر الذي دفع مجلش الوزراء لاحقاً، بناءً على  .عن سّّّّنة معيّنة واعتماداتهارضّّّّائية بصّّّّورة تشّّّّمل كافة صّّّّفقاتها 

الذي طلب بموجبه "إلى الوزارات المعنية أن  07/09/1994تاريخ  64توصّّّّّّّّّّّّّّية الديوان، إلى إصّّّّّّّّّّّّّّدار القرار رقم 
 الاتفاقتعرض على مجلش الوزراء على حدة كل صّّّّّّّفقة أو صّّّّّّّفقات في موضّّّّّّّوع معين واحد ترى تنفيذها بطريقة 

 .الرضائي"
الّّذي حّّدد  04/12/1996تّّاريخ  42الّّديوان، أصّّّّّّّّّّّّّّّّدر مجلش الوزراء القرار رقم  اقتراحذلّّك وبنّّاءً على كّّو 

 اشّّّّّّّّترطش الواجب إتّباعها في حالة إجازة مجلش الوزراء عقد الصّّّّّّّّفقات العمومية بالتراضّّّّّّّّي، حيث بموجبه الأسّّّّّّّّ
لى إفقة، مروراً بوضّّّّّع دفتر الشّّّّّروط للصّّّّّفقة والإعلان عنها، وصّّّّّولًا نأصّّّّّولًا، تبدأ بتعيين المرجع الصّّّّّالح لعقد ال

 .الأسعار وإرساء الصفقة على من قدّم أدنى الأسعار استقصاء
ولدى ملاحظة الديوان  .الوزراء تطبيق الأصّّول المتقدمة الذكر على صّّفقات الأشّّغال فقط شمجلوقد حصّّر 

 تاريخ 34حيث أكد بقراره رقم  ،حصّّّّول بعض الخروقات لأحكام القرارين الآنف الذكر، لفت مجلش الوزراء إلى ذلك
 .د بأحكام القرارين المذكورين أعلاهعلى وجوب التقيّ  11/07/2002

                                                             
 .100جان العلية، الخلل في الصفقات العمومية والإصلاحات الممكنة، مرجع سابق، ص  1
 .101جان العلية، المرجع نفسه، ص  2
 .362، ص 1994بالتراضي، مجموعة الديوان عن عام تقرير خاص على الصفقات  3
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1الديوان أنه اعتبرادر عنه، وفي قرار صّّّّّّّّ ي ؤت(، أن ت12كانت لإجازة التعاقد بالتراضّّّّّّّّي، سّّّّّّّّنداً للفقرة ) "إذا:
الإجازة  اعتماد اقتضّّّتروف والأوضّّّاع التي ذلك معلّق على إجرائه في الوقت المناسّّّب وفي ظل الظّ  مفاعيلها، فإنّ 

 .المذكورة، وليش بعد مرور أكثر من سنة عل قرار مجلش الوزراء"
 
 

العملية  الممارسّّّّة إلا أنه وبالرغم من محاولة المشّّّّترع وضّّّّع قيود وضّّّّوابط لطريقة التعاقد بالتراضّّّّي، إلا أنّ 
 سّّّّّّّّتنسّّّّّّّّابوالاأفقدت تلك الضّّّّّّّّوابط فعاليتها في كثير من الحالات، لاسّّّّّّّّيما في الحالة التي يُترك فيها أمر التقدير 

إلى أنه قد  ، إضّّّّّافةً الاسّّّّّتثناءسّّّّّتنسّّّّّاب والتقدير يتنافى ومبدأ حصّّّّّرية إذ أنّ الالمجلش الوزراء دون قيد أو شّّّّّرط، 
2يشجّع على إساءة الحق والتبذير . 

بناءً عليه، وجّه ديوان المحاسّبة توصّية إلى مجلش الوزراء بوجوب الحد من التوسّع في الإجازة للإدارات بعقد 
الات التي يوافق عليها بصفقة أو صفقات معينة في الوزراء المختصين، وأن يحصر الح لاقتراحرضائية بناءً  اتفاقات

3الطريقة المذكورة اعتمادن المبررات التي تجيز ظروفها ومعطياتها، وبعد أن يبيّ   1994، وذلك بعدما شّّّّّّّّّّّّّّهد العام  
صدور العديد من القرارات عن مجلش الوزراء، أجيز بموجبها عقد كل صفقات وزارات محددة بالتراضي، كالقرار رقم 

وزارة المالية بعقد الصّّّّّّّّّفقات بالتراضّّّّّّّّّي،  اقتراحالذي قرّر المجلش بموجبه الموافقة على  02/02/1994اريخ ت 15
 اعتماداتأسّّّّّّّعار، من أجل تأمين اللوازم والأشّّّّّّّغال والخدمات المتعلقة بمختلف وحدات الوزارة من  اسّّّّّّّتقصّّّّّّّاءبعد 

الّّّذي أجّّّاز المجلش بموجبّّّه لوزارات الموارد المّّّائيّّّة  18/05/1994تّّّاريخ  24والقرار رقم  .1994موازنّّّة العّّّام 
 الاتفاقوالكهربائية، والإعلام، والأشّّّغال العامة والنقل، تلزيم صّّّفقات التجهيزات واللوازم والأشّّّغال والخدمات بطريقة 

19944الرضائي خلال العام  . 
هذه الظاهرة  اسّّّتفحالوبسّّّبب  .سّّّع ويكبرقات بالتراضّّّي كان يتّ في عقد الصّّّف الاسّّّتنسّّّابيةونظراً لأن مسّّّار 

 59على نسّّّّّّّّّّّّبة كبيرة من عقود الإدارة، عمد مجلش الوزراء إلى تكليف لجنة وزارية بموجب قراره رقم  واسّّّّّّّّّّّّتحواذها
بالتراضّّّّّي، فوضّّّّّعت اللجنة المكلّفة تقريراً  الاتفاق اعتمادالمناسّّّّّبة لطريقة  الاقتراحاتلإعداد  02/02/2016 تاريخ

وهذه  حول الموضّّّّّّوع، والاسّّّّّّتشّّّّّّاراترأي هيئة التشّّّّّّريع  اسّّّّّّتطلاععرضّّّّّّت نتيجته على مجلش الوزراء الذي قرر 
رأي ديوان المحاسّّّّبة حول التقرير كونه يدخل في صّّّّلاحية القضّّّّاء المالي، فأصّّّّدر  اسّّّّتطلاعالأخيرة بدورها رأت 

المعايير التي وضّّّّّّّّّّعتها اللجنة الوزارية  اعتمادبإمكانية  30/01/2017تاريخ  /5رقم / الاسّّّّّّّّّّتشّّّّّّّّّّاري الديوان الرأي 

                                                             
 .175، ص 1990 المحاسبة للعام ديوان اجتهادات، مجموعة 18/10/1990ر.م تاريخ /186قرار رقم  1

 

 .567، مرجع سابق، ص 1يوسف سعدالله الخوري، القانون الإداري العام، ج 2
 .365، ص 1994العام التقرير الخاص عن الصفقات بالتراضي، مجموعة الديوان عن  3
 .513وسيم نقولا أبو سعد، قانون الشّراء العام، فرص النجاح وتحديات التطبيق، مرجع سابق، ص 4
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الهادفة إلى إجراء الصّّّّّفقات بصّّّّّورة تؤمّن المنافسّّّّّة  المبادئمنسّّّّّجمة مع قانون المحاسّّّّّبة العمومية ومع  باعتبارها
 .والحفاظ على المال العام الفعلية ومنع الهدر،

من قانون المحاسّّبة العمومية على  148لصّّفقات بالتراضّّي فقد نصّّت المادة بالنسّّبة للمرجع الصّّالح لعقد او 
 بالتراضي: الاتفاقأن يعقد 
إذا كانت قيمة الصّّّّّّفقة لا تتجاوز عشّّّّّّرة ملايين ليرة  المدير أو رئيش المصّّّّّّلحة في حال عدم وجود مدير، -

 لبنانية.
رة ولا تتجاوز خمسّّّّّّّّّّّّّّّة وثلاثين مليون لي المدير العام إذا كانت قيمتها تزيد على عشّّّّّّّّّّّّّّرة ملايين ليرة لبنانية -
 لبنانية.
 الوزير في الحالات الأخرى. -

لإشارة امن قانون المحاسبة العمومية وقد تمت  148أما لجهة طرق التعاقد فقد حددتها الفقرة الثانية من المادة 
ت المادة  .إليها سّّّّّابقاً  بالتراضّّّّّي لأحكام دفتر الشّّّّّروط  الاتفاقاتمن القانون عينه على أن تخضّّّّّع  149كما نصّّّّّّ

  .الاقتضاءالعام، ويوضع لها دفتر شروط خاص عند 
من القانون المشّّّار إليه أعلاه، عقد الصّّّفقات بالتراضّّّّي  221ويبقى أن نشّّّير إلى أنه أجيز بمقتضّّّى المادة 

ي أشّّّّّّّّّّّّّغال وخدمات، فبالنسّّّّّّّّّّّّّبة لما يحتاجه الجي  وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والمفارز الجمركية من لوازم و 
قائد  تدابير فورية، وذلك بناءً على قرار مسّّّّبق من باتخاذالتي تقضّّّّي  الاسّّّّتثنائيةوالحالات  والطوارئ حالتي الحرب 

 الجي .
  (صفقات الخدمات التقنية)من قانون المحاسبة العمومية  150المادة  -خامساا 

تعتبر صّّّّّّّّفقات الخدمات التقنية إحدى الحالات الخاصّّّّّّّّة التي يجاز فيها التعاقد بالتراضّّّّّّّّي، وهي تمتاز عن 
الحاجة  دون  الرضّّائية بأنها تتجاوز إمكانيات الإدارة، وإلا وجب على هذه الأخيرة أن تنفذها بنفسّّها، الاتفاقاتسّّائر 

خاصّّّاً في قانون المحاسّّّبة العمومية ووضّّّع لها بعض وقد أفرد المشّّّترع لها نصّّّاً  .إلى إجراء العقد في خصّّّوصّّّها
 .الشروط

من القانون المذكور أعلاه على ما يلي: "يمكن التعاقد بالتراضّّّّّّّّّّّي على صّّّّّّّّّّّفقات  /150فقد نصّّّّّّّّّّّت المادة /
ت الخدمات التقنية )دروي، ووضّّّّع دفاتر شّّّّروط، ومراقبة تنفيذ أشّّّّغال ومشّّّّاريع إلخ...( مهما بلغت قيمتها إذا كان

 وتطبّق على هذه الصفقات الأحكام التالية:، كانيات الإدارةتتجاوز إم
صّّّيل في لا يجوز التعاقد إلا مع من تتوافر فيهم المؤهلات التقنية اللازمة، على أن تبيّن هذه المؤهلات بالتف -1

 دراسة تضعها الإدارة قبل عقد الصفقة.
 بعد مباراة تجري بين من تتوفر فيهم المهلات المذكورة. الاقتضاءعند  الاتفاقيمكن عقد  -2
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 ."بالتراضي بالاتفاقاتالمتعلقة " تخضع هذه الصفقات للأحكام الأخرى  -3
من توافر ثلاثة شّّّّّّّّّّّّّّروط مجتمعه لإمكانية عقد الصّّّّّّّّّّّّّّفقة المتعلقة  يتبيّن من النص المكور أعلاه، أنه لا بدّ 

ه القانوني مع ما يترتب على ذلك من نتائج، لناحية د واقعاً في غير محلّ عتبر العقا بخدمات تقنية بالتراضّّّّّّّّّّّّّّي، وإلا 
1رفض ديوان المحاسبة الموافقة عليها . 

 هذه الشروط هي التالية:و 
 الإدارة. اتأن تتجاوز الصفقة إمكاني -أ
 أن تضع الإدارة دراسة مسبقة تبيّن فيها المؤهلات الواجب توافرها لتنفيذ الصفقة. -ب
 مع من تتوافر فيهم هذه المؤهلات التي تضمنتها الدراسة.أن يجري التعاقد  -ج

أنّ  اعتبرخص المقصود بعبارة: "إمكانيات الإدارة" ففي رأي صادر عنه  فيماولقد تعددت آراء ديوان المحاسبة 
2المقصّّود بالإمكانيات هي الإمكانيات الفنية لديها أنّ المقصّّود بإمكانيات الإدارة، أن تتجاوز  اعتبروفي رأي آخر،  .

ة للإدارة من قّانون  /150فعبّارة "إمكّانيّات الإدارة" المشّّّّّّّّّّّّّّّار إليهّا وردت في نص المّادة / .مفهوم الإمكّانيّات الفنيّّ
 .ة وبين تلك غير الفنية منهاالمحاسبة العمومية بشكل مطلق، ومن دون تمييز بين الإمكانيات الفنيّ 

أيه ر وقد عزّز ديوان المحاسّّّّّّّّبة  .ة على السّّّّّّّّواءة والماديّ ك أن تشّّّّّّّّمل كافة الإمكانيات الفنيّ فيقتضّّّّّّّّي تبعاً لذل
ل )شّّروط التعيين في وزارة الأشّّغا 12/06/1959تاريخ  125رقم  الاشّّتراعيمن المرسّّوم  /6إلى المادة / بالاسّّتناد
  .العامة(

إمكانيات الأجهزة الدائمة، حقّ للإدارة أن والذي جاء فيه أنه: "إذا أمسّّّّّّّّّّّت الحاجة إلى تنفيذ مشّّّّّّّّّّّروع يتجاوز 
فهذا النص تضمّن  ."...تعهد بدرسها ومراقبة تنفيذها إلى مكاتب هندسية خاصة تعمل تحت إشراف الأجهزة المذكورة

الإمكانيات المقصّّّّودة شّّّّاملة إمكانيات الملاكات العددية للأجهزة الدائمة، مما يسّّّّتنتج أنّ المقصّّّّود  اعتبارصّّّّراحةً 
المنوه عنها آنفاً يشّّّّّّّّّّّّمل سّّّّّّّّّّّّائر أنواع الإمكانيات بما فيها الفنية والعددية  /150بإمكانيات الإدارة الواردة في المادة /

3ةوالمادي ديوان المحاسّّّّّبة أن المرجع الصّّّّّالح هو  اعتبرت الإدارة فقد أما بشّّّّّأن المرجع الذي يحق له تحديد إمكانيا.
 من رأي إلى آخر، ففي أحد آرائه، أعطى هذه الصلاحية للوزير بوصفه اختلف اعتمدهالتعليل الذي  وزير، إلا أنّ لا

 
 

                                                             
 .262، ص 1998الديوان للعام  اجتهادات، مجموعة 15/09/1998ر.م تاريخ /740قرار رقم  1
 .451، ص 1972لعام ، مجموعة آراء ديوان المحاسبة ل18/12/1972تاريخ  193رقم  استشاري رأي  2
 .139، الجزء الثاني، ص 1973الديوان للعام  اجتهادات، مجموعة 02/10/1973تاريخ  97رقم  استشاري رأي  3
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1الرئيش الأعلى للوزارة ّّّّذي يجّّّّب أن يوقّع على المؤهلات الفنيّّّّة  اعتبرفي حين  . في رأي آخر أن الوزير هو ال
2فقةنالمرجع الصّّّّّّّّّّّّّّالح لعقد ال باعتباره الرأي الثاني لديوان المحاسّّّّّّّّّّّّّّبة يؤدي إلى أنّ المرجع  اعتمادوهذا يعني أن . 

صّّّلحة أو المدير العام فقة هو الذي يحدد إمكانيات الإدارة وهذا المرجع قد يكون المدير أو رئيش المنالصّّّالح لعقد ال
 وفقاً لقيمة الصفقة.

من قانون المحاسّّّّّّّّّّّبة العمومية أسّّّّّّّّّّّاي قانوني لعقد صّّّّّّّّّّّفقات  /150المادة / اعتمادوبناءً على ما تقدم، فإن 
على  بالنظر للأعباء المالية التي ترتبت الخدمات التقنية، أدّى في معظم الحالات إلى الإضّّّّّّرار بالمصّّّّّّلحة العامة،

في هذا  الناجم عن المدى الواسّّّّّع للسّّّّّلطة التقديرية الممنوحة للإدارة والاسّّّّّتعمالرّاء سّّّّّوء التطبيق الخزينة العامة ج
 .م بهالأموال العمومية تعذر على أساليب الرقابة المعتمدة وقفه أو التحكّ  في الشأن، ما أدّى إلى هدر

من قانون المحاسّّّّّّّبة العمومية،  /150لنص المادة / اً فقد قامت الإدارات والمؤسّّّّّّّسّّّّّّّات العامة والبلديات سّّّّّّّند
بإسّّّّناد دروي وأعمال وإشّّّّراف ومراقبة تنفيذ، إلى مكاتب وشّّّّركات هندسّّّّية خاصّّّّة متذرّعة بالعجز عن القيام بها، 

 .بسبب النقص في الموظفين الفنيين في ملاكاتها الوظيفية
إلى النص المذكور  بالاسّّتنادوهذا الواقع فرض، إصّّدار قرارات بالموافقة من ديوان المحاسّّبة على هذه العقود 

3الرضائية للاتفاقاتأعلاه الذي أتى من دون ضوابط كافية وشكّل خروجاً عن الأصول العادية  . 
فسّّّّّّّّّّّّّّاح التعاقد معه من دون إ توّد  من  باختيارومن ناحية أخرى، إنّ ما يلفت النظر، هو قيام الإدارات العامة 

 .قدرةبينهم في مباراة تجري بين من يتساوون في الم فيماالمجال بين من تتوافر فيهم المقدرة الفنية على التنافش 
بين وهذا ما فسّّّّح المجال لأن تكون هذه الطريقة في عقد الصّّّّفقات العمومية وسّّّّيلة للمحاباة والتعاقد مع المقر 

 .لون دفتر الشروط والقيمة التقديرية في مرحلة وضع الدراسات على القياي المطلوبوالمطيعين الذين يفصّ 
وفي مرحلة الإشّّّّّّّّراف على التنفيذ، يقومون بوضّّّّّّّّع التقارير المجافية للواقع والحقيقة، مما يتسّّّّّّّّبّب بالضّّّّّّّّرر 

قدير الإدارة المباراة يخضّّع لت بالمصّّلحة العامة وبالأموال العمومية سّّواء لناحية الكلفة أو النوعية، لاسّّيما وأنّ إجراء
 .ستنسابهااو 

ادة للتبديل وإع الإدارة من دون التنافش عبر المباراة، كانت عرضّّّّّّّّّّّّّّةً  اعتمدتهاواللافت أنّ معظم الدروي التي 
 .النظر، تصحيحاً لما يعتريها من نواقص وشوائب، وذلك في خلال فترة قصيرة من بدء التنفيذ في بعض الأحيان

                                                             
 .195، ص 1981الصادرة خلال العام  والاجتهادات الاستشارية، مجموعة آراء ديوان المحاسبة 28/01/1981ر.م تاريخ /32قرار رقم  1
 .243، المرجع نفسه، ص 15/12/1981تاريخ ر.م /490قرار رقم  2
 .423مرجع سابق، ص  -فرص النجاح وتحديات التطبيق -وسيم نقولا أبو سعد، قانون الشّراء العام 3
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بعقبات عدة )كتأمين  اصّّّّّّطدمتنفيذها  مشّّّّّّاريع أجريت لها دراسّّّّّّات متعددة على مراحل، ولكنّ كما أن هنالك 
(، وقد تسّّّّّّتمر هذه العقبات لفترات طويلة تفقد معها الدراسّّّّّّات الموضّّّّّّوعة الاسّّّّّّتملاكاتاللازمة لتنفيذ  الاعتمادات
1جدواها . 

2ويلاحظ من خلال التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة   رقابته المسبقة ما يلي:فيما خص  
الآنفة الذكر بالنسّّّّّّّّّبة لبعض صّّّّّّّّّفقات  /150بالتراضّّّّّّّّّي إسّّّّّّّّّناداً إلى المادة / الاتفاقالإدارة طريقة  اعتماد -

الدروي، وذلك بعد أن تكون قد أجريت بشّّّّّّّّأنها مناقصّّّّّّّّة لم تسّّّّّّّّفر عن نتيجة، أو على الأقل أن تكون قد 
ى وقد لفت ديوان المحاسّّّّّبة نظر الإدارة إل .المسّّّّّبق( باشّّّّّرت بإجراءات المناقصّّّّّة )مثلًا بعد إجراء التأهيل

 بالتراضّّي الاتفاقالنتائج التي ترتبت عن عمليات المناقصّّة التي سّّبقت إجراء  الاعتبارضّّرورة الأخذ بعين 
 لجهة عدم التعاقد مع متعهدين لم تتوافر فيهم شروط التأهيل.

بصّّّّّّّّّّّّّّفقة دروي معينة،  سّّّّّّّّّّّّّّبق أن عهد إليهلجوء الإدارة في بعض الأحيان إلى التعاقد مع مكتب دروي  -
 حسّّّّم من بدل أتعابهالدراسّّّّة السّّّّابقة، الموضّّّّوعة من قبله بعد تحديثها، وذلك دون أن يُ  باسّّّّتكمالوتكليفه 

 المبلغ الذي تمّ دفعه سابقاً.
 هاتسّّّّتوجب صّّّّفقة الدروي عادة، أن يقوم المتعهد بإعداد مسّّّّتندات التلزيم المتعلقة بتنفيذ الأشّّّّغال، وتقديم -

ويحصّّّّّل أحياناً  .على عدة نسّّّّّخ، من ضّّّّّمنها دفتر الشّّّّّروط القانونية والإدارية والتعليمات إلى العارضّّّّّين
تفاوت في نصّّّّّوص المسّّّّّتندات بين مكتب دروي وآخر بالنسّّّّّبة لموضّّّّّوع واحد، كما أن الإدارة قد لا تثق 

، لدروي لقاء مبالغ كبيرةبسّّّّلامة هذه الدراسّّّّات فتقوم بالتعاقد مجدداً مع مكاتب دولية متخصّّّّصّّّّة لمراقبة ا
الأجدى بالإدارة أن تطلب من متعهد الدروي أن يصّّّّّّّّدّق الدراسّّّّّّّّة الموضّّّّّّّّوعة من قبله، من مكتب بوكان 

 .اعتمادهاص على نفقته، كي يصار إلى دولي متخصّ 
بدل أتعاب مكتب الدروي على أسّّّّّّّّاي النسّّّّّّّّبة المئوية من قيمة الأشّّّّّّّّغال المنفذة، قد يحمل  احتسّّّّّّّّابإن  -

 .تضخيم هذه الكميات في كثير من الأحيان ىالمكتب عل
م ة يجب أن يتلعقد الصّّّّّّفقة المتعلقة بالخدمات التقنيّ  /150ة، فإن اللجوء إلى تطبيق المادة /حصّّّّّّلوبالم

بأضّّّّّيق حدوده، كما يجب توفر الشّّّّّروط المطلوبة التي حددتها المادة المذكورة، وعكش ذلك أدّى إلى سّّّّّوء 
العارضّّّّّّّّّّين، وهذا ما فسّّّّّّّّّّح المجال لأن تكون هذه الطريقة في عقد  ياراختفي  واسّّّّّّّّّّتنسّّّّّّّّّّابيةفي التطبيق 

الصّّّّّّّفقات العمومية وسّّّّّّّيلة للمحاباة وللتعاقد مع أشّّّّّّّخاص لا تتوفر فيهم المؤهلات المطلوبة، وهذا يخالف 
 القانون، ومخالفة هذ الأخير تلحق الضرر البالغ بالمصلحة العامة والأموال العمومية على حد  سواء.

 
                                                             

 .197، ص 2001تقرير ديوان المحاسبة السنوي عن عام   1
 .155، ص 1997و 1996تقرير ديوان المحاسبة السنوي عن عام  2
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 العام ودور الأجهزة الرقابية الشّراءإصلاح : الثانيالفصل 
ا كان الإطار القانوني في لبنان، كما سّّّّّّّّّّبق وتوصّّّّّّّّّّلّنا في الفصّّّّّّّّّّل الأول من هذا البحث، يفتقر إلى نص لمّ 

ة متفرّقة متعدد وينطوي على أحكام   ومتقادماً ة، إذ يعتبر هذا الإطار القانوني مبعثراً د للصفقات العموميّ عصري وموحّ 
ة ونظام المناقصّّّّّّّّات، بالإضّّّّّّّّافة إلى عدد  من النصّّّّّّّّوص الخاصّّّّّّّّة بالبلديات ن أبرزها قانون المحاسّّّّّّّّبة العموميّ م

 .والمؤسسات العامة، والأجهزة الأمنية وغيرها من الهيئات والمجالش
هة لج ،الأحكام الناظمة للشّّّّّّّّّراء العام في غالبيتها لا تعتمد معايير واضّّّّّّّّّحة تعكش التوجهات الدولية كما وأنّ 

لجهة امعايير النزاهة والشّّّفافية من قبل  واحترامما أمام المؤسّّّسّّّات الصّّّغيرة والمتوسّّّطة، فتح باب المنافسّّّة، لا سّّّيّ 
ة الملاك البشّّّّري والقادر على ممارسّّّّة وظيفته وعلى الشّّّّارية ومن قبل القطاع الخاص، فضّّّّلًا عن عدم تخصّّّّصّّّّيّ 

ة المستدامة نميإضافة إلى عدم تحقيق أهداف التّ  .ة والنزاهةالفعاليّ ة و التصرّف بالمال العام بأعلى مستويات من المهنيّ 
 بالشكل المرجو منها. والاجتماعيةة والبيئيّ  الاقتصاديةبأبعادها 

ي غرات التي كانت موجودة فمعايير واضّّّّحة لتلافي الثّ  واعتمادفضّّّّلًا عن بروز الحاجة إلى توحيد الإجراءات 
 الالتفافي إلى حصول ممارسات فاسدة وتطبيقات سيئة من خلال والتي كانت تؤدّ ة، فقات العموميّ من منظومة الصّ 

راءطرق  اسّّّتخدامإلى الإفراط في  إضّّّافةً  .الثغرات فيها اسّّّتغلالعلى الأحكام والنصّّّوص أو  في ، و الاسّّّتثنائية الشّّّّ
 .كثير من الأحيان خلافاً للقانون 
ل إلى عدم الحصّّّّّّو  من العجز، إضّّّّّّافةً  ووقوعها في مزيد  ة الخزينة العامّ  اسّّّّّّتنزافهذا الواقع كان من نتائجه 

راءاة من على النتيجة المتوخّ  لعام الذي إنفاق المال ا منالعام، إن لجهة الإنفاق أو لجهة تحقيق القيمة الفضّّّّلى  الشّّّّّ
 .الشّراءيشكّل أحد أهداف هذا 

طاعية وأخرى شّّّّّّّّّّّّّاملة عابرة القيام بإصّّّّّّّّّّّّّلاحات ق 2018الدولة اللبنانية في مؤتمر سّّّّّّّّّّّّّيدر عام  التزمتلقد 
راءللقطاعات، أبرزها مكافحة الفسّّّّّّاد، وتحديث  يون مل 500مة يق وفراً سّّّّّّنوياً بقالذي من شّّّّّّأنه أن يحقّ  العام، الشّّّّّّّ

راءنون ا الموجبة لق الأسّّّّّّبابدولار كما ورد في  دولة لل الاسّّّّّّتثماري العام، ما من شّّّّّّأنه أن يزيد هام  الإنفاق  الشّّّّّّّ
ن نوعيّ  يما سّّّّ قة بالأداء، لافضّّّلًا عن زيادة الثّ  ،المقدّمة للمواطنين، وفرص مشّّّاركة القطاع الخاص ة الخدماتويحسّّّّ

 .الفضلى من إنفاق المال العام القيمة العام في لبنان يعدّ أداة رئيسية لتحقيق الشّراءوأن 
فقات العموميّة  جهزة من قبل ألاسّّيّما ومن جهة أخرى، لا يغيب عن بالنا، أهمية الرّقابة التي تماري على الصّّّ

فقاتو  تطبيق قانون الشّّّّراء العام دور فعّال فيالرّقابة الإدارية والقضّّّّائية، وما لها من  العموميّة،  تعزيز فاعلية الصّّّّّ
 وتوفير مبالغ كبيرة على الخزينة في حالات كثيرة.

العام لجهة تعزيز دور ديوان المحاسبة في مجال رقابته على  الشّراءة ما جاء به قانون وما يزيد من هذه الفعاليّ 
راءمليات عفقات، وكذلك إنشّّّّاء هيئة ناظمة لالصّّّّّ  ها هذا القانون بمهام الشّّّّّ  اسّّّّتراتيجية وتنظيمية وأخرى  العام، خصّّّّّ
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، الا وهي هيئة الشراء العام الشّراءة، والقواعد التي ترعى ة تتمحور حول مراقبة وتقييم النصوص القانونيّ ة وإشرافيّ يّ رقاب
 العام.

 العام في مبحث أول، وفي مبحث ثان  سنتطرق  الشّراءسنتناول في هذا الفصل، المحاور الإصلاحية في قانون 
 تطبيق قانون الشراء العام.قابة في إلى دور أجهزة الرّ 
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 العام الشّراءة في قانون المحاور الإصلاحيّ : المبحث الأول
يث ة، حفقات العموميّ ة التي ترعى الصّّ سّبق أن تطرقنا في الفصّل الأول من هذا البحث إلى المنظومة القانونيّ 

ثير من وتفتقر إلى الممارسات الفضلى في الك والصلاحيات،تبين أنها قديمة العهد ومبعثرة، وفيها تداخل في الأدوار 
 .الجوانب

 ةق بماليّ ة على أكثر من صّّّّّّعيد يتعلّ القيام بخطوات إصّّّّّّلاحيّ  ضّّّّّّرورةلى إبرزت الحاجة ، موبناءً على ما تقدّ 
راءالدولة، ومن ضّّّمنها إصّّّلاح  نين غرات التي كانت موجودة في القواالذي يسّّّاعد على التصّّّدّي لكل الثّ  ،العام الشّّّّ
 اتخاذضّّّّّّّّّّّّّّرورة  ة، وبنتيجة إلحاح المجتمع الدولي والجهات المانحة حولفقات العموميّ والأنظمة التي ترعى الصّّّّّّّّّّّّّّّ 

 وةإصلاحيّة على مستوى التّشريعات الوطنيّة، ومن ضمنها إقرار قانون جديد للشراء العام، الذي يشكّل خط خطوات
راءرائدة في مجال إصّّّلاح منظومة  الشّّّكل بزمة لتنفيذه في لبنان، إذا ما توفرت الإرادة واسّّّتكملت الخطوات اللّا  الشّّّّ

راء ةتشّّّّّكيل هيئ اسّّّّّتكمالة عبر العموميّ فقات الصّّّّّحيح، خاصّّّّّة لجهة حوكمة الصّّّّّّ   الاعتراضّّّّّاتالعام وهيئة  الشّّّّّّ
 .ل الفعّالا بالشكّ ما من القيام بدورهمبشكل خاص لتمكينه الإدارية

راءوحدة  اسّّّّّتحداثو  تنظيم عمل لجان التلزيم والاسّّّّّتلام ة الأخرى، لجهةإضّّّّّافة إلى المحاور الإصّّّّّلاحيّ   الشّّّّّّ
ة ة المركزيّ لشّّّّّّّّراء، وإنشّّّّّّّّاء المنصّّّّّّّّّ ا اجراءات سّّّّّّّّجل واعتمادص على التدقيق الداخلي ة والنّ ضّّّّّّّّمن الجهة الشّّّّّّّّاريّ 

 ....، والنص على الشراء الالكترونيةالإلكترونيّ 
راءفي هذا المبحث، الذي سّّّّّّّّّنتناول فيه حوكمة  سّّّّّّّّّنبيّنهوهذا ما   العام في )مطلب أول( والإصّّّّّّّّّلاحات الشّّّّّّّّّّ

(. الشّراءفي قانون  الاساسية  العام في )مطلب ثان 
 العام الشّراءول: حوكمة الأ مطلب ال

العلاقات قابة، يحدّد الحقوق والمسّّّّّؤوليات و شّّّّّيدة على أنها نظام للقيادة، التوجيه والرّ يمكن تعريف الحوكمة الرّ 
ح القواعد والإجراءات اللازمة لصّّّّّّنع القرارات الرشّّّّّّيدة المتعلّقة   .سّّّّّّةبعمل المؤسّّّّّّبين جميع الفئات المعنية، ويوضّّّّّّّ

 نظام يدعم العدالة والشفافية والمساءلة ويعزّز المصداقية والثقة في بيئة العمل.فالحوكمة 
1يةة، المسّّّاءلة، سّّّيادة القانون، الكفاءة، الفعالّ التالية: المشّّّاركة، الشّّّفافيّ  المبادئتقوم الحوكمة الرشّّّيدة على   ،

 .فضلًا عن تعزيز مبدأ النزاهة
ساتي، ة للشراء العام من خلال إطار مؤسّ حوكمة عصريّ  باعتمادة، العام تحديثات جوهريّ  الشّراءتضمن قانون 

ة سّّّّّّّّواء أكانت تلك التي أحدثت بموجبه أو تلك المنشّّّّّّّّأة قبل سّّّّّّّّات المعنيّ وتنظيمي متجانش حدّد فيه أدوار المؤسّّّّّّّّّ 
ة سّّّّّّّّابقاً، ما سّّّّّّّّمح لعموميّ فقات اصّّّّّّّّدوره، بهدف منع التداخل الوظيفي غير الفاعل الذي عانت منه منظومة الصّّّّّّّّّ 

                                                             
 .586مرجع سابق، ص  -فرص النجاح وتحديات التطبيق-سعد، قانون الشّراء العاموسيم نقولا أبو  1
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ة في الإجراءات والحدّ بالتركيز على أهدافه والتحقّق من جودة الخدمات المقدّمة، كما أدّى إلى رفع الكفاءة والفاعليّ 
1من الأعباء الإدارية . 

 .والاستلام، ولجان التلزيم الاعتراضات وهيئةالعام،  الشّراءهيئة سنتناول في هذا المطلب 
 هيئة الشّراء العام :الفرع الأول

ة، إضافة سنبحث في نشأة هيئة الشراء العام وطبيعتها القانونية ومهامها الاستراتيجية والتنظيمي
 وتلك الرّقابية والإشرافية.، إلى المهام التنفيذية والإدارية
 أولاا: نشأتها وطبيعتها القانونية

لقطاع اشّّّّّكلًا جديداً من اشّّّّّكال التنظيم الإداري في  بداية، لا بد من الإشّّّّّارة إلى أنّ الهيئات المسّّّّّتقلة تعتبر
 العام.

يجمع بعض الأسّّش الديمقراطية والتصّّرف الإداري الحديث، وهو يقوم على مفاهيم النجاعة والحياد والشّّفافية 
. وتتصّّّّّّرف هذه الهيئات باسّّّّّّم الدولة دون أن تكون خاضّّّّّّعة لها، وتمكيناً لها في ممارسّّّّّّة 2في إدارة الشّّّّّّأن العام

 مهامها، منحتها التشريعات المتعلقة بها، الضمانات التي تعطيها الاستقلال الكامل.
وقد أنشّّّّّّّّّّّّّّئت هذه الهيئات في الأصّّّّّّّّّّّّّّّل بهدف تأمين التنظيم المتناغم لقطاعات محدودة لا ترغب الحكومة 

لات، إلخ...(، وللحد بالتدخل فيها مباشّرةً، )مثل المنافسّة في السّوق، والأسّواق المالية، والقطاع المصّرفي، والاتصّا
من الهيمنة والتدخل المباشّّر للسّّلطة التنفيذية في إدارة الأنشّّطة الاقتصّّادية التنافسّّية وضّّمان حرّية المبادرة وتأمين 
تطوير تلك الأنشّّّّّّّّّّّّّّطة من قبل هيئات تضّّّّّّّّّّّّّّمن مشّّّّّّّّّّّّّّاركة الفاعلين في تلك المجالات وتؤمّن قدراً كبيراً من النزاهة 

3والشفافية . 
ّّّة في الولايّّّات المتحّّّدة الأميركيّّّة عّّّام فقّّّد ظهرت الهيئّّّا             ، 1984، وفي ايطّّّاليّّّا عّّّام 1887ت المسّّّّّّّّّّّّّّتقل

مثل  كما ظهرت بكثرة في هولندا، وفي المانيا والنمسّّا ودول أخرى مثل تونش وفرنسّّا، وتعتبر تجربة هذه الأخيرة مع
عند صّّّّّّّدور قانون المعلوماتية  1978م هذه الهيئات من أكثر التجارب نضّّّّّّّجاً في العالم إذ كان أول ظهور لها عا

( CNILوالحريات، حيث أنشّّّّّّّّّّّّأت الدولة سّّّّّّّّّّّّلطة إدارية مسّّّّّّّّّّّّتقلة أسّّّّّّّّّّّّمتها "اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات" )
Commission Nationale de L’Informatique et des Libertés إضافة إلى سلطات إدارية مستقلة أخرى .

 مهمتها تنظيم مجالات مختلفة.

                                                             
راء العام في لبنان(، المنشّّّّّّّّور في الجريدة الرسّّّّّّّّمية، عدد  29/07/2021تاريخ  /244راجع الأسّّّّّّّّباب الموجبة للقانون / 1 )قانون الشّّّّّّّّّ

 .29/07/2021، تاريخ /30/
 

2/rionstunisie.org/ar/refle-https;//www.solidar  
 ، )غير منشور(.2022، 53جان العليّه، أحكام قانون الشراء العام، ص  3
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وإذا كان الأصّّّّل هو عدم تمتع السّّّّلطات الإدارية المسّّّّتقلة بالشّّّّخصّّّّية الاعتبارية، فإن المشّّّّترع في فرنسّّّّا 
تحديداً يتجه نحو إعطاء هذه السّّّّّّّّّلطات شّّّّّّّّّخصّّّّّّّّّية معنوية في حدود معينة، كإعطاء السّّّّّّّّّلطة الإدارية المسّّّّّّّّّتقلة 

قف المشّّّترع الفرنسّّّي، حيث اسّّّتحدث جيلًا الصّّّلاحية اللازمة لتعيين موظفيها مثلًا. وفي السّّّنوات الأخيرة تبدل مو 
جديداً من السّلطات الإدارية المسّتقلة، يُمنح الشّخصّية المعنوية واهلية التقاضّي، ويملك ذمة مالية مسّتقلة، لكن هذا 

1له تسّّّّمية جديدة هي: "السّّّّلطات العامة المسّّّّتقلة" أصّّّّبحالجيل الجديد من السّّّّلطات   (Autorites Publiques 
Independents.) 

راءة سّّّّّميّت "هيئة ة مسّّّّّتقلّ أنشّّّّّئت هيئة إداريّ منه(  74وبالعودة إلى قانون الشّّّّّراء العام )المادة  2العام" الشّّّّّّ ، 
 .اريةدّدت لها على جميع الجهات الشّ حمركزها مدينة بيروت، تماري الصلاحيات والمهام التي 

راء القانونية، فقد وصّّّّّفها المشّّّّّترع صّّّّّراحةً في  من  /74من المادة / /1الفقرة /وبخصّّّّّوص طبيعة هيئة الشّّّّّّ
ها، ومنحها القانون المشّّّّّّّّّّّّار إليه أعلاه، بحيث اعتبرها هيئة إدارية مسّّّّّّّّّّّّتقلّة، تمكيناً لها من القيام بالمهام المنوطة ب

نونية المالي والإداري، كما أعطاها الصّّّّّفة والمصّّّّّلحة القا ن،الشّّّّّخصّّّّّية المعنويّة المسّّّّّتقلّة عن الدولة، والاسّّّّّتقلالي
راء العام، وفقاً لما تضّّّّمنته الفقرة / المذكورة  /74من المادة / /2لتقديم الطعون بشّّّّأن القرارات المرتبطة بعمليات الشّّّّّ

 آنفاً.
)النظام العام  13/12/1972تاريخ  4517وتعزيزاً لاسّّّّّتقلاليتها، لم يخضّّّّّعها المشّّّّّترع لأحكام المرسّّّّّوم رقم 

للمؤسسات العامة(، لكي تبقى قراراتها بمنأى عن أي وصاية إدارية من أي جهة تتبع للسلطة المركزيّة. وقد كان هذا 
ليش هو العامل  على اعتبار أنّ الارتباط الإداري للهيئات الرّقابية والقضّّّّّائية، ،الأمر موضّّّّّع انتقاد بعض القانونيين

لا مناص من وجود صّّّّّلات وثيقة بين أي هيئة مسّّّّّتقلة أو مؤسّّّّّسّّّّّة عامة أو بلدية مع إذ  المؤثّر في اسّّّّّتقلاليتها،
خاصةً لجهة مواردها الماليّة التي تتكوّن أساساً من المساهمات السنوية التي ترصد لها، وما يعزّز  السلطة المركزية،

ي قانون الموازنة العامة ذلك، رصّّد المسّّاهمات السّّنوية للهيئة في فصّّل خاص ضّّمن باب رئاسّّة مجلش الوزراء، ف
للدولة، وبالتالي يشّّكّل هذا الأمر اعترافا ضّّمنياً بتبعيّة هذه الهيئة مالياً لرئاسّّة مجلش الوزراء، فضّّلًا عن تدخّل هذا 

3الشّراء العامالأخير في تعيين رئيش وأعضاء الهيئات حتى الناظمة منها والمستقلّة كهيئة  . 
راءهيئة  244/2021ومن جهة أخرى، فقد أخضّّع القانون   قابية التي تخضّّع لها جميعلطات الرّ العام للسّّّ  الشّّّ

مة رة، التفتي  المركزي ومجلش الخدمن ديوان المحاسّّّّّّّّّّّّبة المؤخّ  خضّّّّّّّّّّّّعت الهيئة لرقابة كل  هيئات القطاع العام، فأُ 
 .العام الشّراءالمدنية، فضلًا عن إخضاعها لأحكام قانون 

                                                             
 .591-590فرص النجاح وتحديات التطبيق، ص –وسيم نقولا أبو سعد، قانون الشراء العام  1
 المركزي.التي حلّت مكان إدارة المناقصات التي كانت تؤلّف إحدى الوحدات الإدارية التابعة لإدارة التفتي   2
 .592و 591ص  -مرجع سابق-فرص النجاح وتحديات التطبيق-وسيم نقولا أبو سعد، قانون الشّراء العام 3
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راءنحو منح هيئة  اتجهتوهكذا يتبيّن أن إرادة المشّّّّّّّترع  ن القيام امة، لكي تتمكّن مالتّ  الاسّّّّّّّتقلاليةالعام  الشّّّّّّّّ
عها بحريّة بمهام الإدارة والتنظيم والإشّّّراف والرصّّّد والمتابعة في ميدان المشّّّتريات العمومية، وهذا الأمر يسّّّتلزم تمتّ 

 .تصرّف دون قيود تعيق عملها وتمنعها من تأدية الدور المنوط بها قانوناً 
كيفية و من القانون المشّّار إليه أعلاه، كيفية تشّّكيل الهيئة ومدة ولاية رئيسّّها وأعضّّائها،  /75حدّدت المادة /و 
خبرات الهيئة وأعضّّّّّّّّّّائها وال من القانون ذاته، شّّّّّّّّّّروط وآلية تعيين رئيش /78لقراراتها، كما وحدّدت المادة / اتخاذها

 والشهادات المطلوبة لهذا التعيين.
المشّّّّترع تشّّّّدّد إلى حد  ما في بعض الشّّّّروط، حيث اشّّّّترط بأن يكون رئيش وأعضّّّّاء الهيئة ومن اللافت أن 

راء العام أو في الإدارة العامة أو العلوم الماليّة أو بالاق تصّّّّّّاد أو حائزين على شّّّّّّهادة ماجسّّّّّّتير على الأقل في الشّّّّّّّ
 لمعلومات.دارة الماليّة، أو تكنولوجيا االحقوق أو الهندسة أو العلوم السياسية والإدارية، أو إدارة الأعمال أو الإ

ويلاحظ أن هذا النص تضمن تعدداً لأنواع التخصّصات المطلوب توفّرها في المرشحين لرئاسة وعضوية هيئة 
لشّراء ذات طبيعة حقوقيّة، إذ يتركز عملها الأساسي على نواحي عديدة منها، الرّقابي والإرشادي والتوضيحي لمسار ا

 ونصوصه، إذ ليش من المنطقي أن يكون شرط الاختصاص من طبيعة واحدة.العام ومفاصله 
راء العام آليّة شّّّفّافة تضّّّمن إلى  د حكما من اللافت أن المشّّّترع قد اعتمد في اختيار رئيش أعضّّّاء هيئة الشّّّّ

ات ء الهيئكبير حسّّّّن الاختيار على أسّّّّش الكفاءة والجدارة، بطريقة شّّّّفّافة وموثوقة، إذ تتولى لجنة مؤلفة من رمسّّّّا
 دنيّة.الرّقابية عملية تقييم طلبات الترشيح المقبولة. وتجري عملية التعيين وإجراءاتها عن طريق مجلش الخدمة الم

ة ، حالات التمانع والتفرّغ، واجتماعات الهيئة، وانتهاء العضّّّّّّّّّّّّّّوية، وكيفيّ 244/2021كما وحدّد القانون رقم 
فةً إلى وكيفية اتخاذها لقراراتها، وطرق المراجعة في هذه القرارات، إضّّّّّّّاالاسّّّّّّّتفادة من التعويضّّّّّّّات، وماليّة الهيئة، 

نون من القا /88المشّّّّّّّّّّترع في المادة / أنّ إلى وتجدر الإشّّّّّّّّّّارة . ..وضّّّّّّّّّّع الهيئة لنظامها الداخلي وأنظمتها الإدارية
 ...راء العامالمبيّن أعلاه ألغى إدارة المناقصات ونصّ على نقل ملاقاتها والعاملون فيها إلى هيئة الشّ 

ن وبأن يتولى هذا الأخير مهامها إلى حين تعيي ..وعلى أن يكون مدير عام إدارة المناقصّّّّّّّّّّات رئيسّّّّّّّّّّاً للهيئة.
يئة الموظفين والمتعاقدين والأجراء في إدارة المناقصّّّّّّّّات من ضّّّّّّّّمن الهيكل الإداري له اعتباركما نصّ على  .الهيئة
 .العام الشّراء

راءوبالفعل، وبناءً لطلب هيئة  1العام، قرر مجلش الوزراء الشّّّّّ العاملين سّّّّابقاً  اعتبارالموافقة على ولو متأخراً ، 
راءفي إدارة المناقصّّات من ضّّمن الهيكل الإداري لهيئة  والطلب  ..العام المعتبر جزءاً من الملاك الإداري العام. الشّّّ

راءة لدى هيئة ومحاسّّّب للقيام بالأعمال الماليّ من وزارة المالية تكليف مراقب عقد نفقات  العام بشّّّكل مؤقت إلى  الشّّّّ
 حين صدور أنظمتها.

                                                             
 .08/02/2024تاريخ  7القرار رقم   1

 



54 
 

منحها و وتجدر الإشّّّارة في هذه الإطار إلى أنّ المشّّّترع اتجه نحو إعطاء هيئة الشّّّراء العام الاسّّّتقلالية التامة 
ية لتقديم كما أعطاها الصفة والمصلحة القانون الشخصية المعنوية المستقلة عن الدولة، والاستقلالين المالي والإداري،

ار الطعون بشّّّّّأن القرارات المرتبطة بعمليات الشّّّّّراء العام، كما سّّّّّبق بيانه. فضّّّّّلًا عن أن المشّّّّّترع اعتمد في اختي
رئيش وأعضّّّّاء الهيئة آلية شّّّّفافية تضّّّّمن الى حد كبير حسّّّّن الاختيار على أسّّّّاي الكفاءة والجدارة بطريقة شّّّّفافة 

جري من قبل لجنة تتألف من قياديي الهيئات الرقابية. بحيث تتألف الهيئة من خمسّّّّّّّّّّّّة أعضّّّّّّّّّّّّاء يعتبرون وموثوقة ت
لعاملون بمثابة مجلش لها، ويعتبر رئيسّّها رئيش الجهاز الإداري والرئيش التسّّلسّّلي لجميع العاملين فيها، كما اعتبر ا

 م المعتبر جزءاً من الملاك الإداري العام.في إدارة المناقصات من ضمن الهيكل الإداري لهيئة الشراء العا
 ثانياا: مهام هيئة الشّراء العام

راء العام والإشّّّّّّّّّّّّّّراف عليه ومراقب244/2021من القانون رقم  /76وفقاً للمادة / ته ، تعنى للهيئة بتنظيم الشّّّّّّّّّّّّّّّ
الإرشاد لها. و المساندة الفنيّة وتطوير إجراءاته ونُظمه وأدائه، كما تُعنى بالتنسيق بين مختلف الجهات الشارية، وتقديم 

لمنوطة اوتتوزّع المهام  .وقد أناط المشّّّّترع بها بموجب المادة المذكورة أعلاه عدّة مهام على سّّّّبيل المثال لا الحصّّّّر
راء العام بين مهام إسّّّّّّّّتراتيجيّة وتنظيميّة وأخرى تنفيذيّة وإداريّة، وثالثة رقابيّة وإشّّّّّّّّرافيّة ن وفقاً لما هو مبيّ  بهيئة الشّّّّّّّّّ

 أدناه.
 المهام الإستراتيجية والتنظيمية -ا

راء هذه على مخ راء العام مركزاً هاماً، بالنظر لتأثير عمليات الشّّّّّّّّ تلف يسّّّّّّّتحوذ الجانب الإسّّّّّّّتراتيجي في الشّّّّّّّّ
 .القطاعات الحيويّة في الدولة

راءولهذا أناط المشّّّّّّّّّّّّترع بهيئة  راء على مجلش الوز  ة وتنظيمية، فالهيئة تقترحالعام عدة مهام إسّّّّّّّّّّّّتراتيجيّ  الشّّّّّّّّّّّّّ
راءالسّّّّياسّّّّات العامة المتعلقة ب ت علي الشّّّّّ ه المادة العام، وهي التي تقترح الأنظمة لتطبيق التدقيق الداخلي الذي نصّّّّّ

  .ةوعملياته لدى الجهات الشاريّ  الشّراءق بإجراءات ، فيما يتعلّ 244/2021من القانون  /111/
راءة بعمليات ة الخاصّّّ المهنيّ  ة قواعد السّّلوك والأخلاقعكما وتضّّع الهيئة شّّر  ي فالعام والمنصّّوص عليها  الشّّّ

المعايير المنصّّّّّّّّوص عليها في هذا القانون، خاصّّّّّّّّة أحكام  وتتضّّّّّّّّمن هذه الشّّّّّّّّرعة .من القانون ذاته /10المادة /
 .ةإضافة إلى قواعد الحكم الرشيد والحياد والإنصاف والمعرفة والكفاء النزاهة والشفافية ومنع تضارب المصالح،

ة الواجبّّة التطبيق على العّّاملين والإجراءات المتّبعّّة للتحقق من ا لكفّّاءة كمّّا يجّّب أن تلحظ التّّدابير التنظيميّّّ
 ...وحسن المسلكيّة ووجوب كشف المخالفات

راء العام، مع الأخذ بالاعتبار الأو  إضّّّّّّّّّّافةً  لويات إلى ما تقدم، تقترح الهيئة سّّّّّّّّّّياسّّّّّّّّّّة التدريب المتعلّقة بالشّّّّّّّّّّّ
راحات ة الشّّّّّّّّّّّّّّّارية والخبرات الوطنية المتوفرة والممارسّّّّّّّّّّّّّّّات الدوليّة الجيدة. والهيئة هي التي تقدّم اقتوحاجات الجه

راء العام، وتحفيز  وتوصّّّّّّّّيات إلى الجهات المعنيّة حول وسّّّّّّّّائل وسّّّّّّّّبل التطوير والتّشّّّّّّّّجيع على الابتكار في الشّّّّّّّّّ
 .بيقات، واقتراح تعديل الأنظمة والقوانينالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة في الشّراء وتحسين التط



55 
 

لعام، إلى اكما ويعود للهيئة صلاحية تقديم التوصيات المتعلقة بتعديل السقوف الماليّة الواردة في قانون الشّراء 
 مجلش الوزراء عبر رئيسه.

اء وينحصّّّّر دور وفي هذا المجال، يُلاحظ أن تقديم الاقتراح بتعديل السّّّّقوف الماليّة منوط برئيش مجلش الوزر 
راء العام بتقديم توصّّّّّية بذلك، إذ أنه ليش بإمكانها الاقتراح مباشّّّّّرة على مجلش الوزراء، بالرغم من النصّ  هيئة الشّّّّّّ

1على إستقلاليتها . 
فضّّلًا عن المهام والصّّلاحيات الإسّّتراتيجيّة والتنظيميّة التي ذكرت أنفاً، أوكل إلى الهيئة بأن تضّّع بالاشّّتراك 

2معنيّة معايير التصنيف للصّفقات المتشابهة، والتي تصدرها بقرار تنظيميمع الجهات ال . 
 المهام التنفيذبة والإدارية -ب

ة المركزية لهيئة ة والإداريّ يدخل ضّّّمن إطار المهام التنفيذيّ  ر ة كل ما يتعلق بإدارة وتشّّّغيل المنصّّّّ العام،  اءالشّّّّ
إصّّدار و ارية، ة لمختلف الجهات الشّّّ وإصّّدار النماذج، وحفظ البيانات وتحديثها، وكذلك مهام التنسّّيق والمسّّاندة الفنيّ 

ة، ومعالجة وتحليل ة النافذة، وإصّّّّّّّّّّدار الأدلّة والقواعد الإرشّّّّّّّّّّاديّ إرشّّّّّّّّّّادات وتوضّّّّّّّّّّيحات حول النصّّّّّّّّّّوص القانونيّ 
راءالمعلومات الخاصّّّّة بعمليات  صّّّّدار معايير الأداء، وتحرير تقارير إحصّّّّائية ونشّّّّرها، وإصّّّّدار ، ووضّّّّع وإالشّّّّّ
راءة لإجراءات مسّّّّّّّّّّتندات ونماذج معياريّ  لشّّّّّّّّّّروط إلزامياً، كدفاتر ا لاعتمادهاة العام وتوفيرها للجهات الشّّّّّّّّّّاريّ  الشّّّّّّّّّّّ

ة وفق اريالجهات الشّ  منالسنوية الواردة  الشّراءكما ويعود للهيئة صلاحية جمع خطط  .ة على سبيل المثالالنموذجيّ 
يانات ة، وكذلك، جمع البة المركزيّ ة الإلكترونيّ نموذج موحّد، يصّّدر عنها وتبويبها ونشّّرها وفق الأصّّول على المنصّّّ 

حليل هذه ما يتيح سهولة قراءة وتالعام على كافة المستويات في قاعدة بيانات مركزية لديها،  الشّراءالخاصة بعمليات 
 .يير الدولية المعتمدة في هذا المجالالبيانات وفقاً للمعا

م وفق كما وتختصّ الهيئة بنشّّّّّّّر كافة الإعلانات والإشّّّّّّّعارات المتعلّقة بالمشّّّّّّّتريات وبإجراءات التأهيل والتّلزي
ة الإلكترونية المركزيّة المعتمدة وتُلزم الجهات الشّّّّّّّّارية بذلك، وكل ذلك بهدف الحرص على  الأصّّّّّّّّول على المنصّّّّّّّّّ

 اعاة قواعد العلنيّة والمنافسة والشفافيّة في عمليات الشّراء العام.تأمين واحترام ومر 
ا فضّّلًا عن ذلك، تضّّع الهيئة وتحدّث لائحة باللوازم والخدمات والأشّّغال البسّّيطة التي يمكن أن يؤدي شّّرامه

راء المركزي  كل نوع  بطريقة مركزيّة إلى تحقيق القيمة الفضّّّّّّّّلى من إنفاق المال العام، وتقترح الجهة التي تقوم بالشّّّّّّّّّ
 .رئيسه اقتراحء بناءً على منها، وتقرّ هذه اللائحة بمرسوم يتخذ في مجلش الوزرا

 وفي هذه المجال، حبذا لو ان المشّّّّترع أولى هيئة الشّّّّراء العام، بصّّّّفتها هيئة ناظمة مسّّّّتقلة صّّّّلاحية توحيد
ذبات وإقرار هذه اللائحة بموجب قرار يصدر عنها، بدلًا من استصدار مرسوم لهذه الغاية، ما يخفف الكثير من التجا

 بالسرعة اللازمة. السياسية ويؤمن تحقيق الحاجات
                                                             

 .597ص  -مرجع سابق-فرص النجاح وتحديات التطبيق-وسيم نقولا أبو سعد، قانون الشّراء العام 1
 .19/04/2023تاريخ  309ون رقم أضيفت هذه الصلاحية بموجب القان 2
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ة الإلكترونية المركزية، مع مراعاة السّّّّّّّّريّة  كما وتحفظ الهيئة وتحدّث سّّّّّّّّجلات العقود وتنشّّّّّّّّرها على المنصّّّّّّّّّ
حديث بالنسبة للعقود العامة المتعلّقة بالأمن والدفاع الوطني. وكذلك تحفظ قرارات الإقصاء في سجل علني خاص، وت

 الإلكترونية المركزيّة.هذا السجل ونشره على المنصّة 
راءومن مهام هيئة  تراح رأي الجمهور والقطاع الخاص عند إق اسّّّّّّّّتطلاعة أيضّّّّّّّّاً، العام الإدارية والتنفيذيّ  الشّّّّّّّّّ

 العام. الشّراءة على منظومة ة وقانونيّ تعديلات تنظيميّ 
 الإشرافيةو المهام الرقابية  -ج

العام، حيث تماري الهيئة  الشّراءة والقواعد التي ترعى صوص القانونيّ تتمحور هذه المهام حول مراقبة وتقييم النّ 
مجموعة من المهام أنيطت بها قانوناً، وهي على سّّّبيل المثال لا الحصّّّر، فالهيئة هي المرجع الصّّّالح لإبداء الرأي 

 ، كما يعود لها244/2021الإطار المنصّّّّّّّّّّوص عليه في البند الثامن من الفصّّّّّّّّّّل الثالث من القانون رقم  باتفاقات
ق من ارية طريقة المناقصّّّّة على مرحلتين، وكذلك التحقّ الجهة الشّّّّّ  اسّّّّتخدامصّّّّلاحية إصّّّّدار قرارات الموافقة على 

، مدى مطابقة هذه الاقتضّّّاءن تقاريرها، عند تضّّّمّ و لدى الجهات الشّّّارية،  والاسّّّتلاملات أعضّّّاء لجان التلزيم مؤهّ 
1العام بعد تعديلها الشّراءمن قانون  /14لنص الفقرة /فقاً و ، ةالمطلوب والاختصاصالمؤهلات لشروط الخبرة  ، ووضع 

 وتقرير سّّّّّّّّّّّّّنوي عن سّّّّّّّّّّّّّير العمل في الهيئة يُبلّغ إلى مجلش النواب ومجلش الوزراء، الاقتضّّّّّّّّّّّّّاءتقارير دورية عند 
 والجهات الرّقابية، كما تنشر للعموم. 

والإجراءات التي تسّّّّّّتخدم للتأكد من  فضّّّّّّلًا عن ذلك تختص الهيئة بإعطاء الموافقات المسّّّّّّبقة على المعايير
2من قانون الشّراء العام /7مؤهلات العارضين وفقاً للمادة / وتختص الهيئة بمراقبة وتقييم تطبيق النصوص القانونيّة  .

ارية، مع  راء لدى الجهة الشّّّّّّّّ راء العام، ويحقُّ لها في هذا الإطار الاطلاع على سّّّّّّّجل الشّّّّّّّّ والقواعد التي ترعى الشّّّّّّّّ
 .المتعلقة بالسريّة 244/2021من القانون  /6سريّة البيانات بحسب أحكام المادة / مراعاة

ارية، وت رفعها كما وتنظم الهيئة تقارير دورية تتناول مكامن الخلل و/أو مخالفة القوانين لدى كل الجهات الشّّّّّّّّّّّّّّّ
 ل.ركزي، وتنشرها وفق الأصو إلى رئاسة الجمهوريّة ومجلش النّواب ومجلش الوزراء وديوان المحاسبة والتفتي  الم

إجراء  ق بأي عقد أوة أيضّّّّّاً إحالة المسّّّّّتندات والوثائق التي تتعلّ قابية والإشّّّّّرافيّ ويدخل ضّّّّّمن مهام الهيئة الرّ 
ها بحصول أي مخالفة تعاقب علي الاشتباهالعام إلى المرجع الجزائي المختص، في حال  الشّراءيخضع لأحكام قانون 

 .ةقابية المختصّ طئه إلى المراجع الرّ االقوانين الجزائية، كما وتطلب إحالة الموظف الذي تقوم شبهة حول تو 

                                                             
، حيث كان نص الفقرة المذكورة أعلاه كما يلي: " حفظ وتحديّث 19/04/2023تاريخ  309بموجب القانون رقم  /14عدّلت الفقرة / 1

تنسّّيق مع لوائح لجان التلزيم والاسّّتلام والتحقق من مؤهلات الأعضّّاء المقترحين لعضّّوية لجان التلزيم من قبل الجهات الشّّارية وبال
راء العام في تقاريرها إلى مدى مطابقة هذه المؤهلات لشّّّّروط الخبرة والاختصّّّّاص  الجهات الرقابية المعنية، على أن تشّّّّير هيئة الشّّّّّ

 المطلوبة وتبلّغ الجهة المعنية والجهات الرقابية في حال وجود أي خلل أو شبهه ".
 .309/2023أضيفت بموجب القانون رقم  2
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د  الًا من شّّّّّأنه أن يسّّّّّاهم في وضّّّّّع حكبير سّّّّّلاحاً فعّ  وهذه الصّّّّّلاحية المعطاة للهيئة قانوناً تشّّّّّكّل إلى حد  
العامة  دة، وكذلك كل من تسوّل له نفسه مخالفة القوانين والأنظمة والإضرار بالمصلحةللممارسات التواطؤية أو الفاس
 .والمال العام على حد  سواء
العام  الشّراءم، وفي إطار الدور الرقابي للهيئة لا بدّ من الإشارة إلى أنّ المشترع أعطى هيئة إضافة إلى ما تقدّ 

راءصّّّلاحية فرض غرامات مالية على الملتزم الذي يخالف قانون  ة تتراوح قيمتها ما بين العام ومراسّّّيمه التطبيقيّ  الشّّّّ
عشرين ضعفاً ومئتي ضعف الحد الأدنى للأجور النافذ بتاريخ المخالفة، كما وتفرض مثل هذه الغرامة على العارض 

1بالإعتراضه حقّ  استعمالالذي يسيئ  . 
ة، قد يكون من شّّّّّّأنها ردع المخالفين ومنع أي إسّّّّّّاءة ة عقابيّ يلاحظ أن المشّّّّّّترع أعطى الهيئة صّّّّّّلاحيّ  وهنا
ام مجلش قرار الهيئة بالتغريم قابلة للطعن أم أنّ إلى مع الإشارة  .بالاعتراضالعارضين لحقوقهم المشروعة  لاستخدام

 شورى الدولة.
ة حق فرض الجزاءات يخالف مبدأ الفصّّّّّّّّل بين السّّّّّّّّلطات، المسّّّّّّّّتقلّ ة وقد رأى البعض أن منح الهيئات الإداريّ     

ت المشّّّّّّترع عل حيث من الطبيعي أن يُحصّّّّّّر هذا الحق بالسّّّّّّلطة القضّّّّّّائيّ  ة، لكن طبيعة عمل تلك الهيئات حضّّّّّّّ
)مثل التنبيه واللوم ومنع ممارسّّّّّّّّّة النشّّّّّّّّّاط ضّّّّّّّّّمن القطاع الذي  إعطائها حق فرض الجزاءات ذات الطبيعة المهنية

، كما هو الحال بالنسّّبة للجنة السّّوق المالية في فرنسّّا، كما يمكنها فرض الجزاءات ذات يه، تلك الهيئات(تشّّرف عل
شّّّكل غرامات كتلك التي يفرضّّّها مجلش المنافسّّّة في فرنسّّّا أيضّّّا على القوى الاقتصّّّادية التي  الطابع المالي على

2ترتكب أفعالًا مضادّة للمنافسة الحرّة والشفّافة ضمن السوق  . 
راء العام المختلفة، لا بدّ من الإشّّّّارة إلى صّّّّلاحيات رئيش الهيئة التي نصّّّّّ  ت وبعد اسّّّّتعراض مهام هيئة الشّّّّّ

راء العام، فهذه الأخيرة أناطت به جميع الصّّّّّّّّّّلاحيات التي تخوّله تسّّّّّّّّّّيير أعم /77عليها المادة / ال من قانون الشّّّّّّّّّّّ
تين إدارية، إلا أنّ المشّّترع خصّ رئيش الهيئة بصّّلاحيالهيئة، وهذه الصّّلاحيات تتوزّع بين صّّلاحيات مالية وأخرى 

 .هامتين لا بدّ من التركيز عليهما على وجه التحديد
 ، وكذلك المراجعات أمام مجلشالاعتراضّّاتالقانون على حق رئيش الهيئة، بتقديم الطعون لدى هيئة  فقد نصّ 

راءشّّّّّّّورى الدولة وأي مرجع آخر مختص، وهذه الصّّّّّّّلاحية من شّّّّّّّأنها أن تعزّز دور هيئة  العام الرقابي على  الشّّّّّّّّ
راءعمليات  ختصّّّّّّّّّة وتزيد من فعاليّة هذه الرقابة عبر منح رئيش الهيئة حق الطعن، والمراجعة أمام المراجع الم الشّّّّّّّّّّ

 وداً، أو طلب إبطال أي قرار قد يكون صادراً خلافاً للأصول.لتصويب أي خطأ قد يكون موج

                                                             
 من قانون الشّراء العام. /112ن البند رابعاً من المادة /م /1النبذة / 1
http://arab-فّّهّّّّّّد نّّوح، السّّّّّّّّّّّّّّلّّطّّّّّّة الإداريّّّّّّة الّّمسّّّّّّّّّّّّّّتّّقّّلّّّّّّة، دراسّّّّّّّّّّّّّّّّّّة مّّنشّّّّّّّّّّّّّّورة عّّلّّى مّّوقّّع الّّمّّوسّّّّّّّّّّّّّّوعّّّّّّة الّّعّّربّّيّّّّّّة  2
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حضّّّور لممثّل عن الهيئة  بانتدابة عن الأولى هي حق رئيش الهيئة أهميّ  لاحية الثانية، والتي لا تقلّ أما الصّّّّ 
ي فّ شراوهذه الصلاحية كذلك، من شأنها تعزيز الدور الإ جلسات التلزيم التي تجري في الجهة الشارية، بصفة مراقب.

راءقابي لهيئة والرّ  زيم، العام، فضّّلًا عن التقليل من أي ممارسّّات خاطئة أو مشّّبوهة قد تحصّّل خلال جلسّّة التل الشّّّ
راءإن لم نقل منعها، لأن لجنة التلزيم باتت تعلم أن حضّّّّّور مندوب هيئة   السّّّّّيف المسّّّّّلّط علىكالعام أصّّّّّبح  الشّّّّّّ

 وواجباتها ضمن سقف القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.رقابها، مما يحفّزها على القيام بعملها 
 الاعتراضات: هيئة الفرع الثاني

راءأرسّّى قانون  راءقابة في مختلف مراحل دورة ات واضّّحة وفاعلة للإشّّراف والرّ العام آليّ  الشّّّ بنظام  ، ترتبطالشّّّ
راء، بحيث يسّّّّمح بتجميد إجراءات والاسّّّّتئنافاتمتدرّج للشّّّّكاوى   يتوجب ذلك، كما حدّد مهلًا قصّّّّوى  متى كان الشّّّّّ

 والبتّ بالشكاوى. الاعتراضاتد على للرّ 
قابية المعتمدة قبل صّّّدور كإضّّّافة إلى المنظومة الرّ  الاعتراضّّّات، أنشّّّأت هيئة الاعتراضّّّاتوبهدف حوكمة 

شّّّّّّورى  ورقابة المراقب المالي، ومجلشفقات، نالقانون المشّّّّّّار إليه أعلاه، أي رقابة ديوان المحاسّّّّّّبة ومراقبي عقد ال
ضلًا عن فبالطعون بعد توقيع العقد،  للبتّ  (الغرفة الخاصة)الدولة )قضاء العجلة(، للبت بالشكاوى قبل توقيع العقد، 

 ة للتفتي  المركزي.ة والماليّ قابة الإداريّ الرّ 
على القرارات  بالاعتراضّّّّّّاتالمشّّّّّّترع الحاجة إلى البت  اسّّّّّّتشّّّّّّعر، بعد أن الاعتراضّّّّّّاتوجاء إنشّّّّّّاء هيئة 
راءكافة الجوانب المتّصّّلة بعملية  الاعتبارريع وفاعل، والأخذ بعين سّّوالإجراءات المتخذة بشّّكل  ء الثقة ، ولإعطاالشّّّ

 .وليينللقطاع الخاص المحلي والمنافسين الدّ 
والشكوى  اضالاعتر ة لها وآليّ ة عملذلك سنتناول فيما يلي، إنشاء هذه الهيئة والطبيعة القانونية لها ومهامها وآليّ 

 القرارات الصادرة عنها.في في مرحلة ما قبل توقيع العقد، والأصول الواجب مراعاتها 
 والطبيعة القانونية لها عتراضاتالا: إنشاء هيئة أولاا 
 عتراضاتالاإنشاء هيئة  -ا

راءمن قانون  /89عملًا بأحكام المادة / ة" الإداريّ  الاعتراضّّّّاتة سّّّّميّت "هيئة العام، أنشّّّّئت هيئة مسّّّّتقلّ  الشّّّّّ
ة المنظّمة لتشّّّكيل هيئة المالي والإداري، وتتشّّّابه القواعد القانونيّ  بالاسّّّتقلالمن رئيش وثلاثة أعضّّّاء، تتمتع  مكوّنه

عضويتهم، والأحكام  وانتهاءة تعيين رئيسها وأعضائها، وموجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية، وشروط وآليّ  الاعتراضات،
1وضّع أنظمتهاالمالية للهيئة، وطريق  راءمع الأحكام القانونية المنظّمة لهيئة  ، لذلك سّنركّز على الجوانب  .العام الشّّ
 الأخرى المختلفة عنها.

 الاعتراضاتالطبيعة القانونية لهيئة  -ب

                                                             
 من قانون الشّراء العام/99-297-295-294-293-292-291-290-289المواد:  1
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1العام الشّراءالمجلش الدستوري في معرض دراسة الطعن المقدّم ببعض مواد قانون  اعتبر بوسع المشترع  "أنّ  .
نة تدابير معيّ  واتخاذظر في نزاعات محدّدة حصّّّّّّّّراً ة ذات صّّّّّّّّفة قضّّّّّّّّائية، للنّ ة مسّّّّّّّّتقلّ تأليف لجان أو هيئات إداريّ 

ن للفصّّّّل في النزاع، وأن تؤمّ  اعتمادهابخصّّّّوصّّّّها، شّّّّرط أن تحدّد بوضّّّّوح وبشّّّّكل سّّّّليم الأصّّّّول التي يقتضّّّّي 
مانات أن تكون القرارات وفي طليعة تلك الضّّ  ،الضّمانات اللازمة والكافية للمراجعة، حفاظاً على حقوقهم نللمتقاضّي
العامة  المبادئإلى  اسّّّّّّّتناداخذها الهيئة قابلة للطعن، لتصّّّّّّّحيح ما يمكن أن يقع فيها من أخطاء، وكل ذلك التي تتّ 
  .والذي أصبح جزءاً من الدستور اللبناني" ،ي مادته الثامنةة التي أقرّها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فالدستوريّ 

ل تة التي تحكم إنشّّّّاء الهيئة وطريقة عملها والضّّّّمانات المرافقة لها، للقواعد القانونيّ  اسّّّّتعراضّّّّهوبنتيجة  وصّّّّّ
 ة.ة ذات صفة قضائيّ هي هيئة إداريّ  الاعتراضاتهيئة  المجلش الدستوري في قراره المشار إليه إلى القول أنّ 

 الاعتراضات: مهام هيئة ثانياا 
ة المقدّمة بشّّّّّأن الإجراءات، أو القرارات الصّّّّّريحة أو الضّّّّّمنيّ  بالاعتراضّّّّّاتبالبت  الاعتراضّّّّّاتتعنى هيئة 

راءة بعملية ارية أو أي من الجهات المعنيّ الصّّّّّّّّّّّادرة عن الجهة الشّّّّّّّّّّّّ  أو المتكوّنة بوجهها، بما في ذلك ملفات  الشّّّّّّّّّّّّ
2التلزيم  في المرحلة السابقة لتوقيع العقد بطريقة شفّافة وفي الوقت المناسب. ،

ة بشّّّّّّّأن القرارات الصّّّّّّّريحة أو الضّّّّّّّمنيّ  الاعتراضّّّّّّّاتكما تنظر الهيئة حصّّّّّّّراً، وخلافاً لأي نصّ آخر، في 
 /4رع في الفقرة /مشتوهذا ما أكّده ال .المقدّمة إليها مباشرة في المرحلة السابقة لتوقيع العقد الشّراءالمتعلّقة بإجراءات 

راءمن قانون  /104من المادة / ام أم المقدّمة مباشّّّّّّّّرةً  الاعتراضّّّّّّّّات"لا تقبل  :على أن حيث ورد النصّ  ،العام الشّّّّّّّّّ
 ."في مرحلة ما قبل التعاقد الشّراءة المرتبطة بإجراءات مجلش شورى الدولة بشأن القرارات الصريحة أو الضمنيّ 

من نظام مجلش  /66قاضّّّّّّي العجلة الإداري، المكرّسّّّّّّة بموجب المادة / وهذا يعني ضّّّّّّمنياً إلغاء صّّّّّّلاحية
                    ة كانت تتوفر للمتقاضّّّّّّّّّّّّين، ما يخالف القاعدة المكرّسّّّّّّّّّّّّة من شّّّّّّّّّّّّورى الدولة، وما يرافقها من ضّّّّّّّّّّّّمانات قضّّّّّّّّّّّّائيّ 

سّّة قانوناً من قبل المشّّترع قبل المجلش الدسّّتوري اللبناني ونظيره الفرنسّّي، بعدم جواز الرجوع عن الضّّمانات المكرّ 
(effet cliquet anti-retour " وكذلك ما يعرف بضمانات مبدأ "الأمان القانوني )(securite juridique والذي )

3(securite judiciaire" )يستتبعه مبدأ "الأمان القضائي . 
 الاعتراضّّّّّاتوبالمقابل أعطي المتقاضّّّّّين حق الطعن أمام مجلش شّّّّّورى الدولة بالدرجة الثانية بقرارات هيئة 

 .القرارات والتدابير هذه ة، الصادرة بشأنالصريحة منها والضمنيّ 

                                                             
 .12/08/2021تاريخ  /5قرار المجلش الدستوري رقم / 1
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راءوهكذا يتّضّّّّّّّّح أنّ قانون  تعلّقة على القرارات والإجراءات الم للاعتراضاً العام قد وضّّّّّّّّع إطاراً تنظيميّ  الشّّّّّّّّّ
ة في ظل المنظومة القانونيّ  الاعتراضفقات العمومية في مرحلة ما قبل التعاقد، بعد أن كانت سّّّّّّّّّّبل بمسّّّّّّّّّّار الصّّّّّّّّّّّ 

على أي  الاعتراضأو  كحق العارض بالتحفّظابقة متاحة لمن تتوفر لديه الصّّّّّّّفة والمصّّّّّّّلحة عبر عدّة طرق، السّّّّّّّّ 
مام وطلب تدوين ذلك في محضّّّّّّر الجلسّّّّّّة، كما يمكنه تقديم شّّّّّّكوى أ ه،م ويعتبره مجحفاً بحقّ قرار تتّخذه لجنة التلزي

ميد يابة العامة، أو أمام التفتي  المركزي، إلا أن ذلك لم يكن من شّّّّّّّّّّّّّّأنه أن يؤدي إلى تجديوان المحاسّّّّّّّّّّّّّّبة أو النّ 
  عليها قانون الشّراء العام.كما هي الحالة في الآليّة التي نصّ  .بالاعتراضإجراءات الشّراء لحين البت 
1شّّّّّّّّّورى الدولةمجلش  أمام مراجعة كما كان بالإمكان تقديم ق بتجاوز حد السّّّّّّّّّلطة طعناً يتعلّ  ة فيما، خاصّّّّّّّّّّ 

ة المنفصّّّّّّّّلة، مع إمكانية صّّّّّّّّدور قرار يوقف التنفيذ عن قاضّّّّّّّّي ة نافذة سّّّّّّّّنداً لنظرية القرارات الإداريّ بقرارات إداريّ 
2المعترضالعجلة إذا ما توفرت شروطه بناءً على طلب  . 

 تالاعتراضا: آلية عمل هيئة ثالثاا 
3 قانوناً ة المنصّّّوص عليها وفقاً للآليّ  الاعتراضّّّاتتعمل هيئة  يشّّّكّل رئيسّّّها لكل ملف  اعتراضيها تلقّ  ، فعند

وعضوية عضوين من الأعضاء  ته( برئاسالاعتراضاتلجنة مصغّرة تتولى دراسة الشكوى والبت فيها، تسمى )لجنة 
، وقد تسّّّّّّّّّّتعين الهيئة بخبراء قانونيين أو مهنيين الاختصّّّّّّّّّّاص، بحسّّّّّّّّّّب الاعتراضّّّّّّّّّّاتالثلاثة الذين يؤلفون هيئة 

لعدد كبير  الاعتراضوكرّي القانون حق  ارية كما المناقصّّّّّين.الشّّّّّّ  وتشّّّّّركهم معها، وتصّّّّّدر قرارات ملزمة للجهات
ومصلحة، بما في ذلك هيئة  ة"يحق لكل ذي صف :العام الشّراءمن قانون  /103ه وفقاً للمادة /من الأشخاص، إذ أنّ 

الجهات المعنية بقه أي من خذه أو تعتمده أو تطّ على أي إجراء أو قرار صريح أو ضمني تتّ  الاعتراضالعام،  الشّراء
 .العام" الشّراءقة بالمتعلّ  والمبادئ، في المرحلة السابقة لنفاذ العقد، ويكون مخالفاً لأحكام هذا القانون الشّراءب

دية لمجرد المماطلة أو عدم الج الاعتراضالحق في  اسّّّّّتخدامالمشّّّّّترع تنبّه إلى إمكانية  مع الإشّّّّّارة إلى أنّ 
راءالواضّّّّّّّّّّّّّحة فأجاز لهيئة  ة محدّدة، وتطبّق غرامة ماليّ  الاعتراضّّّّّّّّّّّّّاتالعام أن تفرض بناءً على طلب هيئة  الشّّّّّّّّّّّّّّ

 ويمكن الطعن بقرارات التغريم والإقصاء أمام مجلش شورى الدولة.إجراءات الإقصاء، 
راء العام على هيئة  /98من جهة ثانية، لقد فرضّّّت المادة / تقريراً سّّّنوياً  أن تعدّ  الاعتراضّّّاتمن قانون الشّّّّ

ويُنشّّّّّّّّّّّر هذا التقرير حسّّّّّّّّّّّب  في متنه المسّّّّّّّّّّّائل المطروحة أمامها، وطريقة معالجتها والتوصّّّّّّّّّّّيات المقترحة، تبيّن
راء العام ورئيش الهيئة العليا للتأديب، ورمسّاء أجهزة  الأصّول، وتُرفع نسّخة عنه إلى مجلش النواب ورئيش هيئة الشّّ

                                                             
قضى مجلش شورى الدولة بحق العارض المرفوض عرضه بالاعتراض على قرارات لجنة التلزيم، حتى ولو لحظ دفتر الشروط الخاص  1

، شاهين/الدولة، 15/03/1961تاريخ  355بنداً ينص على عدم قبول أي اعتراض على قراراتها. راجع قرار مجلش شورى الدولة رقم 
 . 53و 52، العقود الإدارية ص 1981اني، اجتهاد القضاء الإداري، الجزء الث

 من نظام مجلش شورى الدولة. /66الفقرة الخامسة من المادة / 2
 )قانون الشّراء العام في لبنان(. 29/07/2021تاريخ  244)آلية عمل الهيئة( من القانون رقم  /96المادة / 3
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، مالية أو قابية بحسّّّّّّّّّّّّّب موضّّّّّّّّّّّّّوع المخالفاتيئات الرّ تقارير دورية إلى اله الاعتراضّّّّّّّّّّّّّاتوترفع هيئة كما  .الرّقابة
 وظيفية، على أن تكون مرفقة بالتوصيات اللازمة.

 الاعتراض: آلية رابعاا 
راءمن قانون  /103وفقاً للمادة / أنواع   على الاعتراضة، بحيث يتوزّع ة إلزاميّ بآليّ  الاعتراض العام يمرّ  الشّّّّّّّّّّّّّّّ

م أمام ، والمراجعة بقرارات الهيئة التي تقدّ الاعتراضّّّّّّّّّّّاتمان أمام هيئة ثلاثة، طلب إعادة نظر والشّّّّّّّّّّّكوى اللذين يقدّ 
 .مجلش شورى الدولة

نفاذ لخذاً في المرحلة السّّّابقة اً، متّ ويقتضّّّي أن يكون القرار أو الإجراء المعترض عليه صّّّريحاً كان أو ضّّّمنيّ 
 .العام الشّراءقة بالعامة المتعلّ  وللمبادئالفات لأحكام القانون وتعتريه مخ العقد،

ت ارية توقيع العقد أو وضّّعه مواضّّع التنفيذ قبل صّّدور القرارايحظّر على الجهات الشّّّ  الاعتراضوعند تقديم 
اً، طلب إعادة المهل المحدّدة لصّّّدورها، وذلك من تاريخ تبلّغها إلكتروني انصّّّرامإدارياً أو قضّّّائياً، أو  بشّّّأنههائية النّ 

مقدّمة النظر أو الشّّّّّّكوى من الهيئة، أو وفقاً لأصّّّّّّول التبليغ المتّبعة أمام مجلش شّّّّّّورى الدولة بالنسّّّّّّبة للمراجعة ال
 .أمامه

قط فلتوقيع على العقد، وليش ابقة والممهدة لمفاعيله على جميع الإجراءات السّّّّّّّّّّ  امتدادومن نتائج هذا الحظر 
 .ة التوقيع بحد ذاتهاعلى عمليّ 
ام عمل مجلش الشّّّّّورى، فيبقى حظر توقيع العقد قائماً، وذلك لمدة سّّّّّبعة أي مسّّّّّبة للمراجع المقدّمة أماا بالنّ أمّ 

 .صريحر المجلش الإبقاء عليه بقرار  ة ما لم يقرّ لب بحيث يُرفع حكماً بعد هذه المدّ من تاريخ تقديم الطّ 
يسّّّّّقط حظر توقيع العقد بعد مرور خمسّّّّّة أيام عمل، من تاريخ إبلاغ صّّّّّاحب الشّّّّّكوى أو المراجع أو الجهة 

دة ارية بالنسّّّّّبة لإعا، بقرار الجهة الشّّّّّّ الاعتراضارية، حسّّّّّب الحالة، وجميع المشّّّّّاركين الآخرين في إجراءات الشّّّّّّ 
 بالنسبة للشكوى. الاعتراضاتالنظر، أو قرار هيئة 

ائياً ارية بناءً لطلبها أو تلقإنهاء الحظر والسّّّّّّّّّماح للجهة الشّّّّّّّّّّ  الاعتراضّّّّّّّّّاته يجوز لهيئة الإشّّّّّّّّّارة إلى أنّ مع 
مصّّّّلحة التي تبرّرها العجلة ومقتضّّّّيات ال الاسّّّّتثنائيةالإجراءات الآيلة إلى توقيع العقد، وذلك في الحالات  اسّّّّتئناف

بعة وحق إنهاء الحظر هذا ومتاالعمل أو تأخر تنفيذ العقد، العامة وبهدف تلافي ضرر أكيد قد يلحق بها نتيجة وقف 
 التنفيذ لم يعط للجهة الشّارية بالنسبة لطلبها إعادة النظر المحالة أمامها.

راء مع الأسّّباب الداعية إلى وتطبيقاً لشّّفافيّ  ، خاذهاتة الإجراءات، يدرج قرار رفع الحظر في سّّجل إجراءات الشّّّ
وفي  الاعتراضارية وصّّّّّّّّّّاحب الشّّّّّّّّّّكوى وجميع المشّّّّّّّّّّاركين الآخرين في إجراءات الشّّّّّّّّّّّ  ويبلّغ فوراً من كل الجهات

 إجراءات الشّراء.
 الاعتراضات: الأصول الواجب مراعاتها في القرارات الصادرة عن هيئة خامساا 
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تلك القرارات  المقدّمة أمامها، فإنّ  بالشّّّّّّّكاوى  الاعتراضّّّّّّّاتة ئهيها التي تصّّّّّّّدر  راتظر عن القرابصّّّّّّّرف النّ 
ب على الهيئة أن تصّّّّّّّّّدر قرارها بالشّّّّّّّّّكوى المرفوعة أمامها في مهلة محدّدة تخضّّّّّّّّّع لأصّّّّّّّّّول عديدة، حيث يتوجّ 

1عشّّّّّّّّرين يوم عملب دم الشّّّّّّّّكوى، وإلى جميع ارية ومقّ للشّّّّّّّّكوى، كما عليها إبلاغ قرارها إلى الجهة الشّّّّّّّّّ  يهالي تلقّ ت، 
 .الاعتراضاءات وفي إجر  الشّراءالمشاركين الآخرين في إجراءات 

راءه لمجرد صّّّدور قرار الهيئة تسّّّقط إجراءات تعليق كما وأنّ  رفض، ية بالالقرارات الضّّّمنّ  باسّّّتثناءحكماً،  الشّّّّ
ى لإاعية ة، وتخضّّّّّّّّع لمبدأ التعليل، بحيث تبيّن التدابير المتخذة والأسّّّّّّّّباب الدّ تصّّّّّّّّدر القرارات عنها بصّّّّّّّّورة خطيّ 

 .اتخاذها
راءفضّّّّّّلًا عن ذلك، تدرج الجهة الشّّّّّّارية في سّّّّّّجل إجراءات  ، الاعتراضّّّّّّاتالشّّّّّّكوى التي تلقتها هيئة  الشّّّّّّّ

2الصادرة عنهاوالقرارات  . 
ي لم تنشّّّّّّّّأ بعد، ولذلك فقد تنبّه المشّّّّّّّّترع إلى إمكانية التأخير ف الاعتراضّّّّّّّّاتهيئة  أنّ  يبقى أن نشّّّّّّّّير إلىو 

تشكيل  ن"لحي :العام بأنه الشّراءمن قانون  /103من المادة / /3في الفقرة / تشكيلها من قبل السلطة التنفيذية، فنصّ 
 ."المعمول بها لدى مجلش شورى الدولة الاعتراضالمنصوص عليها في هذا القانون، تتبّع إجراءات الهيئة 

ة مع وهنا تطرح إشكالية فيما لو تأخرت السلطة التنفيذية في استصدار المرسوم التنظيمي اللازم لتشكيل الهيئ
 وجود نص يولي قضّّّاء العجلة في مجلش الشّّّورى النظر في النزاعات والمراجعات المتعلقة بالشّّّراء العام في مرحلة

ستوجب حيات بين هيئة الشراء العام وقضاء العجلة، ما يما قبل توقيع العقد فنكون والحال هذه امام تنازع في الصلا
ليات بتناغم عمل أجهزة الرقابة، ما يزيد من فعاليتها في مجال عممواءمة النصّّوص والإسّّراع في تشّّكيل الهيئة ظناً 

 الشراء العام.
راءهيئتي  اسّّتحداث لة فإنّ وبالمحصّّّ  نقلة  العام، يشّّكّلراء بموجب القانون الجديد للشّّّ  والاعتراضّّاتالعام  الشّّّ

راءة في مجال حوكمة نوعيّ  باع طرق مراجعة حدّدت أصّّّّّّّّّولها ومهلها العام، وكذلك ضّّّّّّّّّمانة لإحقاق الحق بإتّ  الشّّّّّّّّّّ
زاهة في نّ والة ة القرارات التي تصّّّّّّدر عنها، مما يعزّز العدالة والمسّّّّّّاواة والشّّّّّّفافيّ بل سّّّّّّلوكها، وماهيّ وإجراءاتها وسُّّّّّّ 

ا كان والشكاوى كم الاعتراضاتباطؤ في معالجة تلات وهدر الوقت والجهد والعن التدخّ العام، بعيداً  الشّراءعمليات 
 يحصل سابقاً.

 العام الشّراء: الإصلاحات الأساسية في قانون يثانالمطلب ال
راءكثيرة  هي الإصّّلاحات التي جاء بها قانون  العام والتي قد يدخل بعضّّها في إطار الحوكمة كاسّّتحداث  الشّّّ

راءهيئة  راءة ضّّّّرورية في مجال ، والبعض الآخر يمكن اعتباره خطوات إصّّّّلاحيّ الاعتراضّّّّاتالعام وهيئة  الشّّّّّ  الشّّّّّ
ة وغيرها من الجهات لأحكامه، ووضّّّع العام، كإخضّّّاع الدولة وإداراتها ومؤسّّّسّّّاتها العامة والهيئات الإدارية المسّّّتقلّ 

                                                             
 الشّراء العام في لبنان()قانون  244/2021من القانون  /106من المادة / /9الفقرة / 1
 من القانون نفسه. /106من المادة / /10الفقرة / 2
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رق بعد تجديد اجراءاتها، بعض الطّ  واعتمادبالتراضّّي،  الاتفاقةً ة، خاصّّّ فقات العموميّ ضّّوابط فعّالة لطرق عقد الصّّّ 
ضّّافةً الى اعتماده إ، الإطارو النص على طرق جديدة، كاتفاق أسّّعار، كالمناقصّّة على مرحلتين وطلب عروض الأ

ات دقيقة ة، فضّّّّّّّلًا عن اعتماد تحديدة والبيئيّ ة والاجتماعيّ مقتضّّّّّّّيات التنمية المسّّّّّّّتدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصّّّّّّّاديّ 
عادة العمل بالسّّّّّّّعر التقديري، إ لتضّّّّّّّارب المصّّّّّّّالح، وإدخال التخطيط وربطه بالموازنة، واعتماد التأهيل المسّّّّّّّبق، و 

ووضّّّّع شّّّّروط وضّّّّوابط لاعتماد التجزئة، والسّّّّماح بالتلزيم على أسّّّّاي المجموعات، والنص على لامركزية التنفيذ 
راءص على الى النّ  الإجراءات، إضّّّّافةً  قابة في جميعة وعلى مركزية الرّ فقات العموميّ للصّّّّّ  الالكتروني، والتدقيق  الشّّّّّ
خرى لا يتّسّّّع أصّّّلاحات إراء الى ما هنالك من ارية، وسّّّجل للشّّّّ راء داخل الجهة الشّّّّ اخلي، واسّّّتحداث وحدة للشّّّّ الدّ 

 .المجال لتعدادها
راءة التي جاء بها قانون ق الى مجموعة من الإصّّلاحات الجوهريّ ولضّّرورات البحث سّّنكتفي بالتطرّ   العام الشّّّ

راءق بلجان التلزيم والاسّّّّّّّتلام واسّّّّّّّتحداث وحدة وهي تتعلّ  راء، والتدقيق الداخلي، وسّّّّّّّجل الشّّّّّّّّ  راءالشّّّّّّّّ ، واعتماد الشّّّّّّّّ
 الالكتروني.
 وسجل إجراءات الشراء ووحدة الشراء : لجان التلزيم والاستلامالفرع الأول

 اولاا: لجان التلزيم
راء)قانون  244/2021نظّم القانون رقم  ي تحكم ات التلزيم والآليّ (، كيفية تشّّّّّّكيل لجان التّ في لبنان العام الشّّّّّّّ

ة على ما كانت تتضّّّّّمّنه الأنظمة السّّّّّابقة. فبعدما كانت صّّّّّلاحية تشّّّّّكيل لجان عملها، بعد إدخال تعديلات جوهريّ 
ة ة منوطتعود لإدارة المناقصّّّّات، أصّّّّبحت هذه الصّّّّلاحيّ  العامةالإدارات التلزيم، في التلزيمات التي تجري لصّّّّالح 

 قابة والإشراف.ة التنفيذ ومركزية الرّ بكل جهة شارية سندًا لقاعدة لامركزيّ 
قة، حيث ابصوص السّ ة على آلية تشكيل لجان التلزيم مقارنةً مع النّ العام تعديلات جذريّ  الشّراءفقد أدخل قانون 
نقصّّّّّد و خرى وفقًا للنص المعتمد لدى كل منها، وأجان يختلف بين جهة دة وكان تأليف اللّ عدّ أنّ هذه الأخيرة كانت مت

 وفق ة، كل  سّّّّّّّّّّّات العامّ لزيم التي تعيّن من قبل إدارة المناقصّّّّّّّّّّّات وتلك العائدة للبلديات، كما للمؤسّّّّّّّّّّّّ بذلك لجان التّ 
 ت.ووفقًا للأصول المعمول بها في أنظمة تلك الجها ،الصلاحية المنوطة به

راءلزيم ينحصّر في عمليات ومن المتعارف عليه، أنّ دور لجان التّ   قرار ذات الطابع التنافسّي، باعتبار أنّ  الشّّ
سّّّّة زاهة والمنافة مسّّّّتقلة تضّّّّمن النّ ة مهنيّ لزيم على عارض محدّد بذاته، ينبغي أن يصّّّّدر عن جهة حياديّ إرسّّّّاء التّ 

 الحرّة والمساواة.
راءوبناءً عليه، فإنّ عمليات  ن رضّّّّّّائية او بموجب فاتورة، وإرسّّّّّّاء العقود ضّّّّّّم اتفاقاتالتي تتم بموجب  الشّّّّّّّ

ل إتمامها، انية، فهي لا تستلزم تشكيل لجان تلزيم من أجة غير المنطوية على تنافش في المرحلة الثّ الإطاريّ  الاتفاقات
 ة.كونها تفتقر الى التنافسيّ 
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راءوقد أدخل قانون  تبر احدى لزيم، والتي تعاظمة لتشّّّّكيل لجان التّ على الأحكام النّ  ةالعام تعديلات جوهريّ  الشّّّّّ
ي ارية، كما راعى بعض الأحكام التق على جميع الجهات الشّّّّّّّّّّّّ ذ جاء بأحكام موحّدة تطبّ إتطبيقات مبدأ الشّّّّّّّّّّّمولية، 

 كانت معتمدة سابقًا في نظام المناقصات، وأضاف عليها أخرى.
فئة ارية أن تقترح لائحة بأسّّّّّّّّّّّماء موظفين من إدارتها من الكل جهة شّّّّّّّّّّّّ وأوجب القانون المنوّه عنه آنفًا، على 
 العام قبل شهر تشرين الأول من كل عام. الشّراءالثالثة على الأقل، ثم تقوم بإرسالها الى هيئة 
لبلديات اارية، خاصةً ص لواقع العديد من الجهات الشّ ن عدم مراعاة هذا النّ ومع بداية تطبيق القانون أعلاه، تبيّ 

 منها، التي تفتقر الى وجود هذه الفئة من الموظفين لديها.
راءمن قانون  101و 100تعديل المادتين  وتجدر الإشّّّّّّّارة إلى انه جرى     العام بموجب قانون موازنة العام  الشّّّّّّّّ

2011 1 الثة على الثّ  دارتها من الفئةإفين ومتعاقدين في اقتراح موظّ  بموجب هذا التعديل للجهات الشّّّّّّّّّّّّّّارية وأجيز .
 الأقل في حال توفّرهم وإلّا من الفئات الاخرى.

ن فين او متعاقدين مر موظّ وبالنسّّّّّّبة للبلديات أجيز لها الاسّّّّّّتعانة بأعضّّّّّّاء من المجلش البلدي عند عدم توفّ 
لمجلش ا الفئة الثالثة لديها او أي فئة اخرى. لكنّ هذا الحل لم يسّّّّّتمر طويلًا بسّّّّّبب إبطال هذا التعديل بموجب قرار

 لاعتباره من فرسان الموازنة. 5/1/2023تاريخ  /1الدستوري رقم /
ونتيجةً لهذا الواقع، وبعد تعطّل سّّير المرافق العامة )خاصّّةً البلديات منها( لمدة تقارب الشّّهرين أصّّدر رئيش 

2الوزراء تعميماً مجلش  را ، اعتبر ء العام، معلّق على صّّّّّّدور فيه أنّ تشّّّّّّكيل لجان التّلزيم والاسّّّّّّتلام وفقًا لقانون الشّّّّّّّ
نصّّّّّّّّّّّّّّوص تجيز التوظيف ضّّّّّّّّّّّّّّمن الفئة الثالثة، وكذلك تلك التي توحّد نظام الفئات الوظيفية لدى مختلف الجهات 

 الشّارية، إضافةً الى متطلبات أخرى حددها التعميم المذكور.
ارية، والتي تعتمد أنظمة  لادارة اوظيفيّة تختلف عن وإزاء هذا الواقع، أجيز للبلديات واتحاداتها وللجهات الشّّّّّّّّّّّّّّّ

راء العام. كما سّّّ مح التعميم العامة، أن تؤلّف لجان التلزيم والاسّّّتلام وفقًا لأحكام النصّّّوص السّّّابقة لنفاذ قانون الشّّّّ
  الاستعانة بموظفين من خارج الفئة الثالثة، وبمتعاقدين عند الاقتضاء.

القانون رقم  19/4/2023، صّّّّّّّّّدر بتاريخ 2021\244التي رفقت تطبيق القانون رقم ولمعالجة الإشّّّّّّّّّكاليّات 
من قانون الشّراء العام، واستبدلهما بنص جديد، يوجب تأليف  /100من المادة / /3و/ /2الذي ألغى الفقرتين / 309

راء العام 3لجان التلزيم والاسّّّتلام لدى الجهات الشّّّارية من أهل الخبرة والاختصّّّاص وفقاً لأسّّّش تضّّّعها هيئة الشّّّّ ، 
 ن تكون الاولوية في تشكيل هذه اللّجان للأشخاص المدرّبين على الشّراء العام.على أ

                                                             
 .2022من قانون موازنة العام  119المادة   1
راء العام لناحية تشّّّّّّّكيل لجان التلزيم والاسّّّّّّّتلام لدى الجهات 28/2/2023تاريخ  /5التعميم رقم / 2 ، المتعلّق بتطبيق أحكام قانون الشّّّّّّّّ

 الشارية.
 )تحديد أسش تأليف لجان التلزيم والاستلام لدى الجهات الشارية(. 2023ه.ش.ع.//9رقم القرار  3
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يم الذي حدّد الأسّّش الواجب اعتمادها في تأليف لجان التلز  10/10/2023تاريخ  /9وبالعودة الى القرار رقم /
ت في ومتعاقدي الجهاوالاسّّّّّّتلام، نجد أنّ القرار المذكور نصّ على اختيار رئيش وأعضّّّّّّاء هذه اللّجان من بين موظ

قانون  من /111الشّّاريّة، وفي حال عدم وجود عدد  كاف  منهم لديها، فمن سّّائر العاملين المشّّمولين بأحكام المادّة /
 .2022الموازنة العامة لعام 

لقرار وفيما يتعلق بالبلديات يمكن الاسّّّتعانة بأعضّّّاء من المجلش البلدي، باسّّّتثناء رئيش البلديّة. كما أوجب ا
راء العام أصّّّّّّّولًا،ا ومراعاة  لآنف الذكر، بأن يتم اختيار رئيش وأعضّّّّّّّاء اللّجان بالأولوية من بين المدرّبين على الشّّّّّّّّ

 شروط الخبرة والاختصاص بحسب موضوع التلزيم، وفقًا لأحكام دفتر الشروط الخاص بالصّفقة.
كل جهة شّّّّّّّّّارية إعداد لوائح سّّّّّّّّّنوية وفيما يتعلق بتشّّّّّّّّّكيل لوائح لجان التلزيم والاسّّّّّّّّّتلام، أوجب القرار على 

ة، سنويّ ال الشّراءة جان عن السنة القادمة، توازيًا مع تحضير خطّ ة هذه اللّ الأشخاص المقترحين لرئاسة وعضويّ بأسماء
لك ما وذلك قبل نهاية السّّّّّّنة الجارية كحد أقصّّّّّّى، كما حدّد السّّّّّّلطات والمراجع التي تقرّ هذه اللوائح وتحدّثها، وكذ

راءتتضّّّّّمّنه اللوائح من معلومات، وضّّّّّرورة اعتماد النموذج الصّّّّّادر عن هيئة  خيرة العام، والتقيد بطلب هذه الأ الشّّّّّّ
 عند طلبها للوائح في أي وقت تراه مناسبًا.

دّد بموجّّب القرار رقم و مّّا ك والمّّدة  والاسّّّّّّّّّّّّّّتلاملزيم الآنف الّّذكر، آليّّة تعيين لجّّان التّ  2023ه.ش.ع.//9حُّّ
جان لجهة عدم الكشّّّف عن أسّّّمائهم، ودراسّّّة ارية ورئيش وأعضّّّاء اللّ المحددة لذلك، فضّّّلًا عن موجبات الجهة الشّّّّ 

 .قت المحدد لذلكجان كل  فيما خصّه، وفي الو الملفات والاطلاع عليها من قبل اللّ 
كما نصّ القرار المذكور أعلاه، على موجب عدم الإدانة، وتجنّب تضّّّّّّّّّّّّّارب المصّّّّّّّّّّّّّالح فيما يتعلق بالرئيش  

 .العام لهذه الناحية الشّراءجان، وتطبيق الأحكام الواردة في قانون والأعضاء لهذه اللّ 
ش مجلش ة في البلديات ورئيالسلطة التنفيذيّ وحظّر القرار نفسه، على المدير العام في الادارات العامة ورئيش  
ا او عضّّّّّوًا في لجان التلزيم او الاسّّّّّتلام، كما –المدير العام  –الإدارة  الزم  في المؤسّّّّّسّّّّّات العامة أن يكون رئيسًّّّّّ

حفظ جان المشّّّار اليها، بتوقيع نموذج "تصّّّريح النزاهة"، الذي يالقرار كل شّّّخص يتم تكليفه برئاسّّّته او عضّّّوية اللّ 
العام  راءالشّ ة لمدة عشر سنوات من نهاية عمل اللجنة، ويُتاح الاطلاع عليها من قبل هيئة ارية المعنيّ لجهة الشّ لدى ا

أن توثّق وأوجب القرار المذكور أعلاه، ب ة.ة المختصّّّ قابية والسّّلطات القضّّائيّ عند الطلب، وكذلك من قبل الهيئات الرّ 
راءاخذة بشّّّأن تشّّّكيل لجان التلزيم والاسّّّتلام وتعيين الخبراء، وتدرج في سّّّجل اجراءات الاجراءات والقرارات المتّ   لشّّّّ

راءمن قانون  /9/المنصّّّّّوص عليه في المادة  جان هو العام. كما اعتبر القرار ذاته، أنّ التكليف بأعمال هذه الل الشّّّّّّ
ل ما كصول، كما الغى القرار للأ لة وفقًاً من واجبات الوظيفة، ويتعرّض كل من يرفض قرار تكليفه دون مبرّر للمساء

 .يخالف أحكامه او لا يتفق مع مضمونه
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راء العام اشّّّّترط تمتع رئيش وأعضّّّّاء اللّجان بالحياد والموضّّّّوعية عندما  وأخيرًا يبقى أن نشّّّّير أنّ قانون الشّّّّّ
1نصّ على ان يكون أحد الأعضاء على الأقل في كل لجنة من خارج موظفي الجهة الشارية . 

ا على الشّّّفافيّة والنزاهة في اجراءات فض العروض وانطباقها على القانون، أجاز القانون  لكل  كما أنّه، وحرصًّّّ
ذي مصّّلحة أن يحضّّر جلسّّات فض العروض، ومن هؤلاء العارضّّون أو ممثلوهم، ومندوب عن الادارة التي يجري 

وكذلك اجيز لمندوب هيئة شّروط على ذلك(، نصّ دفتر ال إذاالتلزيم لمصّلحتها، كما سّمح بحضّور وسّائل الاعلام )
 الشّراء العام حضور جلسات فتح العروض. 

ارية في كل أعمالهأنه عليها فإفيما خصّ لجان التلزيم  مع الإشّّّّارة ا ن تتصّّّّرّف بشّّّّكل مسّّّّتقلّ عن الجهة الشّّّّّ
 ام.من قانون الشّراء الع /100من البند/ أولًا/ من المادة/  /1وقراراتها، عملًا بالنبذة /

 الاستلامثانياا: لجان 
الخدمات و من القانون المذكور أعلاه، تسّّّّتلم اللوازم والأشّّّّغال  /132فيما يتعلّق بلجان الاسّّّّتلام ووفقًا للمادة /
 من القانون ذاته ويجري الاسّّّّّّّّّتلام وفقًا لهذه المادة. وتسّّّّّّّّّتلم /101لجنة الاسّّّّّّّّّتلام المنصّّّّّّّّّوص عليها في المادة /

 المشرفة على تنفيذ العقد، في حال وجودها. الخدمات الاستشارية الجهة
ن تاريخ ميومًا  /30إذ حدّد لها مهلة أقصّّّّّاها / ها،وخيرًا فعل المشّّّّّترع بتجديده مهلة للجنة لتقديم تقريرها خلال

ستلام يومًا كحد أقصى تبدأ من تاريخ تقديم طلب الا /60تقديم طلب الاستلام من قبل الملتزم، ويمكن تمديدها الى /
مهلة  بل الملتزم، إذا تطلبت ذلك طبيعة المشّروع وحجمه، شّرط تبرير أسّباب ذلك خطيما من قبل اللّجنة، وتُذكرمن ق

 الاستلام في شروط العقد.
م كما أحسّّن المشّّترع عندما نصّ على عدم ترتيب أي نتائج قانونيّة على أي عملية اسّّتلام تجري خلافًا لأحكا

راء العام وشّّّروط العقد، ة تسّّّديد أي مبالغ مترتّبة نتيجة الاسّّّتلام ال قانون الشّّّّ حاصّّّّل وحظره على المراجع المختصّّّّ
ه، خلافًا للقانون، كما النصّ على ملاحقة كل عضو لجنة استلام يمتنع او يتخلف دون عذر  مشروع عن أداء موجبات

 مسلكيما وتأديبيما أمام المراجع المختصّة.
لجنة الاسّّّّّّّّتلام عن لجنة التلزيم، وبألّا تضّّّّّّّّم الأشّّّّّّّّخاص الذين كما جاء النّص على اختلاف قوام وأعضّّّّّّّّاء 

راء، اسّّتنادًا لمضّّم ون المادة اشّّتركوا في الاشّّراف على التنفيذ أو الذين درسّّوا السّّوق أو وضّّعوا القيمة التقديرية للشّّّ
 من قانون الشّراء العام. /101/

 الشّراءوحدة  استحداث: ثالثاا 
راءمن قانون  /73من المادة / /1/ بموجب الفقرة راءالعام أدرج  الشّّّّّّّ العام كوظيفة محدّدة ضّّّّّّمن الهيكل  الشّّّّّّّ

ة والسّلوكيات، ة والمهارات والخبرة المهنيّ طر الكفايات المعرفيّ أالوظيفي في الدولة، وتتكفّل المراسّيم التطبيقية بتحديد 
راءلترفيع الخاصّّة بالعاملين في إضّّافةً الى التوصّّيف الوظيفي وشّّروط التوظيف و/ أو/ التعيين وا ها هيئة  الشّّّ تعدُّ

                                                             
 من قانون الشّراء العام. /100من البند أولًا من المادة / /3الفقرة / 1
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راء بالإضّّّافة الى توفير الخيارات الوظيفية المحفّزة والتنافسّّّيّة القائمة العام بالتنسّّّيق مع مجلش الخدمة المدنية،  الشّّّّ
 .على الجدارة

راءوهذا الأمر لم يكن ملحوظًا في النصّّّوص السّّّابقة لصّّّدور قانون   يعتبر خطوة ايجابية من وهوالعام،  الشّّّّ
 العام. الشّراءة وكفاءة العاملين في مجال شأنه أن يحسّن تخصصيّ 
ت الفقرة / ية، راء ضّّمن الهيكل التنظيمي للجهة الشّّار من المادة المذكورة أعلاه على إنشّّاء وحدة للشّّّ  /2ونصّّّ

العام.  راءالشّ وفقًا لأحكام قانون  شّراءال، وتكون هذه الوحدة مسؤولة عن عمليات للاقتضاءأو تعديل هذا الهيكل وفقًا 
 فين الذين خضّّّّعوا للتدريب، وعلى أن يتناسّّّّب عديد هذه الوحدة وكفاية أعضّّّّائها معوتشّّّّكّل هذه الوحدة من الموظّ 

 لديها. الشّراءحجم ونوع 
راءدد ملّاك وحدة ويحّ  اقتراح ارية بموجب مرسّّّّّّّّّّّوم يتخذ في مجلش الوزراء بناءً على لدى كل جهة شّّّّّّّّّّّّ  الشّّّّّّّّّّّّ

راء، من هيئة الاقتضّّّّّّاءة، عند المرجع المختص. ويمكن لهذه الوحدة طلب المشّّّّّّورة التقنيّ  ع العام، او اسّّّّّّتطلا الشّّّّّّّ
 المنوه عنها أعلاه. /73من المادة / /4و / /3، وفقًا لنص الفقرتين /الشّراءرأيها في موضوع معيّن يتعلّق ب

عزّز ارية وفقًا لواقع الحال من شّّّّّّّّّأنه أن ينظيمي للجهة الشّّّّّّّّّّ و تعديل الهيكل التأإنّ إنشّّّّّّّّّاء مثل هذه الوحدة، 
سّّّّؤوليات ف من تداخل الأدوار والمل عملية المراقبة وتحديد المسّّّّؤوليات ويخفّ ة العاملين فيها، كما يسّّّّهّ كفاءة ومهنيّ 

 ته.، ويزيد من فعاليّ الشّراءوالصلاحيات، ما ينعكش إيجابًا على اجراءات 
من الإدارات العامة او المؤسّّّّّّسّّّّّّات العامة لديها مثل هذه الوحدة لكن بمسّّّّّّمّيات  مع الإشّّّّّّارة الى وجود عدد

 مختلفة، كمصلحة التجهيز او مكتب التلزيم، او مكتب المشتريات...
 سجل إجراءات الشراء رابعاا:

1استحدث المشرّع سجل اجراءات الشّراء العام الذي تدوّن فيه جميع المعلومات المتعلقة بعمليات الشّراء مع ، 
ارتأى عدم نشرها، كالمصالح الأمنية الرئيسية للدولة، وتلك التي  التيحفاظه على الطابع السّرّي لبعض المعلومات 

يخالف إنشّّّّّّّّّّامها القانون او يُعيق تنفيذه، او يمش بالمصّّّّّّّّّّالح التجارية المشّّّّّّّّّّروعة للعارضّّّّّّّّّّين، او يعيق التنافش 
إفشاء تلك المعلومات. وكذلك الأسرار المهنية والتقنية والمحمية المنصف، ما لم تأمر الجهات القضائية المختصّة ب

بقوانين الملكية الفكرية والتي من شّّّّّّّأن الافصّّّّّّّاح عنها إحداث ضّّّّّّّرر غير مشّّّّّّّروع للعارضّّّّّّّين، او بالعارضّّّّّّّين 
كما انه لا يجوز افشاء اي  المنافسين او بأي شخص آخر غير مأذون له بالاطلاع على هذا النوع من المعلومات.

معلومات في سّّّّّّّّّّّّّّياق اجراءات الاعتراض إذا كان القيام بذلك يعرّض مصّّّّّّّّّّّّّّالح الدولة الأمنية للخطر او إذا كان 
 و يعيق تنفيذه.أيخالف القانون 

                                                             
 ن(.)قانون الشّراء العام في لبنا 244/2021من القانون رقم  /76من المادة / /2والفقرة / /9من المادّة / /1الفقرة / 1
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وفي حال كانت المعلومات تمش بالمصّّّّّّّّّّّّّّالح التجارية المشّّّّّّّّّّّّّّروعة للموردين او المقاولين او تعيق التنافش  
 /108و / /6تضي ان يتقدم طالب السّريّة بطلب موافقة هيئة الشّراء العام، وفقًا لما تضمّنه المادتان /المنصف، فيق

 من قانون الشّراء العام.
 244/2021ها الى يائها، وقد فرض القانون لفِ أويعتبر سجل اجراءات الشّراء بمثابة سجل حياة الصفقة، من  

راء، ونحفظ فيه على كل جهة شّّّّارية ان تمسّّّّك هذا السّّّّجل ال خاص، وتدرج فيه كل المعلومات المتعلقة بعملية الشّّّّّ
 جميع الوثائق المتعلّقة بإجراءات التلزيم، وتعدّ ملفّات لها وتحافظ عليها.

ويعتمد هذا السّّّّّّّّّّّجل كمرجع تسّّّّّّّّّّّهل مراجعته واسّّّّّّّّّّّتقاء المعلومات منه، ويحفظ الكترونيًا في حال كان توفّره 
لتدقيق والمسّاءلة ركنًا أسّاسّيما لتعزيز مبدأ الشّفافية، كما انه عاملًا مهمما في تسّهيل عملية اممكنًا. ويُعدّ هذا السّجل 

ت تحقّق من ارتكاب اي مخالفات للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء منذ بدء إجراءا ووالمحاسّّّّّّّّّّّبة عند اي شّّّّّّّّّّّبهة ا
 التلزيم ولحين انتهائها.

المعلومات التي تدرج في هذا السّّّّّجل ونذكر منها  244/2021نون من القا /9وقد حدّد المشّّّّّترع في المادة /
راء...، أسّّّماء وعناوين العارضّّّين، وإسّّّم وعنوان الجهة  على سّّّبيل المثال لا الحصّّّر: وصّّّف موجز لموضّّّوع الشّّّّ

ة، وميالملتزمة، بيان الأسباب والظروف التي استندت اليها الجهة الشارية لاستخدام طريقة شراء غير المناقصة العم
راء، طلبات الاعتراض والقرارات النهائية بشّّّّّّّأنها،  يمة قوكذلك بيان بالأسّّّّّّّباب والظروف التي دعتها الى إلغاء الشّّّّّّّّ

العقد وأهم أحكامه وشّّروطه، بالإضّّافة الى نسّّخة عنه، قيمة كل عرض مقدّم وملخص لأحكامه وشّّروطه الاخرى، 
ة ة في اعتماد السّّرية، ملخص طلبات الاسّّتيضّّاح المتعلقبيان بالأسّّباب والظروف التي اسّّتندت اليها الجهة الشّّاري

بوثائق التأهيل المسّّّّبق، إضّّّّافةً الى بيان بالأسّّّّباب والظروف التي اسّّّّتندت اليها الجهة الشّّّّارية في رفض عرض 
راء العا /109مقدّم او لاسّّّّّتبعاد عارض من اجراءات التلزيم... وتجدر الاشّّّّّارة الى ان المادة / م في من قانون الشّّّّّّ

وسّّّّائل  رتها الثانية أناحت لسّّّّلطات التعاقد ان تسّّّّتعين للإعلان عن عمليات التلزيم واجراءاتها وتنفيذها... بجميعفق
 .النشر المتاحة لها، التقليدية منها كالجريدة الرسمية والصحف، او الوسائل الحديثة كالمواقع الإلكترونية

ة الالكترونية المر  راء العام وعلى الموقع الالويكون النّشّّر إلزاميما على المنصّّّ كتروني للجهة كزيّة لدى هيئة الشّّّ
ريّة ال تي الشّّّّّّارية إن وجد، مع مراعاة مقتضّّّّّّيات السّّّّّّريّة التي تحدّ من نطاق النّشّّّّّّر عند توفّر أي من حالات السّّّّّّّ

 سبقت الاشارة اليها آنفًا.
 الإلكترونيوالشراء والمنصة الإلكترونية المركزية : التدقيق الداخلي الفرع الثاني

 أولاا: التدقيق الداخلي
الداخلي من أكثر أنواع الرقابة فعاليّةً، باعتبارها تشّّّّّّّّّّّّّّكّل إحدى الوحدات الإدارية التابعة للجهة  التدقيقعتبر ي

الشّّّّّّارية، وهي بهذه الصّّّّّّفة تكون الأكثر قدرةً على معرفة الخلل وطرق معالجته، على قاعدة "صّّّّّّاحب البيت أدرى 
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سّّّّّاعد في تقييم الأداء وفي تقديم المعلومات ذات الصّّّّّلة للمؤسّّّّّسّّّّّات الرقابية، حيث تُعدّ تقاريرها بالذي فيه"، كما ت
 مصدرًا مهما للمعلومات التي تبني عليها أجهزة الرقابة الخارجية نشاطها الرقابي.

في  الجهات الشّّّّّّّّّّّّّّّارية الى وجود انظمة رقابة داخلية افتقاروبالرّغم من أهميّة هذا النوع من الرقابة، يلاحظ 
 تشريعاتها وتنظيماتها الّا ما ندر.

ه من لويعتبر التدقيق الداخلي بمعناه العام من الوظائف المحاسّّّّّبية والرقابية، تحبّذ المؤسّّّّّسّّّّّات اعتماده، لما 
ؤوليات وتطوير أداء المؤسسّة دور فاعل في متابعة سير العمل داخل المؤسّسة وفي اكتشاف الاخطاء وتحديد المس

وفي الرقابة عن طريق تقديم أسّّّّّّّّّّّّّاليب منهجية ومنظّمة بغية تقييم وتحسّّّّّّّّّّّّّين فعالية نشّّّّّّّّّّّّّاطها في إدارة المخاطر، 
 والحوكمة، والضبط الداخلي.

 كما يهتم بسير العمل في المؤسسة بمختلف أنواعه، الادارية والمالية وغيرها.

برزها أأهدافها المرجوّة ينبغي ان تتوفر في القائمين بمهامها صّّفات عديدة ولكي تحقّق أعمال التدقيق الداخلي 
اعداد المناقبية الخلقية والمهنية التي تبعت على الثقة به، والموضّّّّّّّّّّّّّّوعية المهنية في جمعه للمعلومات، وتقييمها، و 

ريّة المهنضّّّّالتقارير بشّّّّأنها، من دون ان يخضّّّّع لأي تأثير او ضّّّّغط، ومن صّّّّفاته أي ه يّة والكفاءة أي تمتعا، السّّّّّ
ؤسّّّّّسّّّّّة، بالمهارة والخبرة، كما يتوجّب على المدقّق الداخلي أن يكون مسّّّّّتقلام اسّّّّّتقلالًا تامًا عن جميع نشّّّّّاطات الم
 وعدم إشغاله أي مسؤولية فيها، بأي صفة كانت باستثناء المسؤوليات المتعلّقة بإدارة وحدة التدقيق الداخلي.

يكون مسّّّّّّّّّّّّتقلام في نشّّّّّّّّّّّّاطه عن أي نشّّّّّّّّّّّّاط رقابي آخر ولا يتبع في أداء عمله كما يتوجّب على المدقّق أن 
1لتوجيهات او أوامر أي جهة رقابية خارجية . 

وعلى المدقق أن يحرص بصّّّّّّّّورة مسّّّّّّّّتمرة على تطوير كفاءته المهنية، وأن يتابع برامج تدريب مهنية ملائمة 
دارة ي، فهي تتركز بشكل رئيسي حول مراجعة مدى تقيد إبصورة دورية ومستمرة. أما فيما يتعلق بمهام المدقق الداخل

سّّّّّّّّّّّّّة بالأنظمة والقوانين التي ترعى عملها، ومراجعة أنظمة وإجراءات الضّّّّّّّّّّّّّبط الداخلي بهدف تبيان نقاط  المؤسّّّّّّّّّّّّّّ
الضّّّّّّّّّّّّّّعف او القصّّّّّّّّّّّّّّور فيها، والتدقيق بالعمليات والبيانات المالية للتأكد من صّّّّّّّّّّّّّّحتها وكفاءتها، ومراجعة نظام 

ماية موارد حة للغاية ذاتها، فضّّّّّلًا عن القيام بكل أنشّّّّّطة المراجعة والتوثيق والتحقّق والتحقيق، الآيلة الى المعلوماتي
ات وفي هذا السّّّّياق يأتي التدقيق في عملي، وممتلكات المؤسّّّّسّّّّة العينية والمالية، ومكافحة الهدر وتقليص المخاطر

 الشّراء العام.
وإضّّّافةً الى ذلك يقوم المدقق الداخلي بتنفيذ المهام التي تكلّفه بها المراجع المختصّّّة في المؤسّّّسّّّة، بما فيها 

2الدراسات والمشورة .... 
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 واسّّّّّّّّّّّّتنادًا الى المهام الموكلة إليه، ولتمكينه من القيام بها، يحق له الاطلاع على جميع وثائق المؤسّّّّّّّّّّّّسّّّّّّّّّّّّة
على جميع موجوداتهّّا وممتلكّّاتهّّا، وعلى كّّل مّّا يتعلق بموظفيهّّا وإدارتهّّا ومسّّّّّّّّّّّّّّتنّّداتهّّا وملفّّاتهّّا ومحفوظّّاتهّّا، و 

 وعملياتها، على أن يحافظ على السّريّة المهنية المطلوبة.
ويعتبر التدقيق الداخلي من ضّّّّّّمن الإصّّّّّّلاحات المطلوبة الواجب ادخالها على النصّّّّّّوص القانونية المتعلقة 

راءب راءمن قانون  /111التدقيق في المادة /العام. ومن هنا جاء النص على هذا  الشّّّّّّّّّ لية آوالتي حدّدت العام،  الشّّّّّّّّّ
ت الفقرة /أ/ منها بأن يتولّى، بقرار من رئي معيّنة يصّّّّار من خلالها القيام بمهام التدقيق الداخلي، ش الإدارة، اذ نصّّّّّ
اسّّّّّّّّّّّّّيم احكام هذا القانون والمر مهمة التدقيق الداخلي لتطبيق كافة  واحد او أكثر من العاملين لدى الجهة الشّّّّّّّّّّّّّارية،

 .هاوالقرارات التنظيمية، بما يتوافق مع حجم هذه الجهة وعدد قيمة العقود التي تجري
راء العام والهيئات الرقابية المختصّة فورًا عن أ ي مخالفات ويقوم المكلفون بهذه المهام بإبلاغ كل  من هيئة الشّّ

 ة الذكر.الآنف /111ة الى رأي الادارة، وفقًا للفقرة /ب/ من المادة /او اهمال، نتيجة التدقيق الداخلي، وايداع نسخ
راء وعملًا بالفقرة /ج/ من المادة ذاتها، تتّبع من التدقيق الداخلي المعايير والاصّّّّّّّّول التي تضّّّّّّّّعها هيئة ال شّّّّّّّّّ

موظفين بة من قبل الالعام. وعلى هذه الأخيرة والجهات الشّّّّّّارية إبلاغ الهيئات الرقابية المختصّّّّّّة بالمخالفات المرتك
مّّاليّّة دون العّّامين لاتخّّاذ الاجراءات اللازمّّة وفق القوانين والأنظمّّة النّّافّّذة، على ألّا تحول الملاحقّّة التّّأديبيّّة وال

 المذكورة آنفًا. /111الملاحقة الجزائية أمام المحاكم المختصة، على ما نصّت عليه الفقرة /د/ من المادة /
فافية شّّّّّّّالى تحسّّّّّّّين وزيادة أن يؤدي ا النوع من التدقيق والرقابة الذاتية من شّّّّّّّأنه وبناءً عليه، فإنّ اعتماد هذ

او  العام والتخفيف من الممارسات السيئة لدى بعض موظفي الجهات الشارية لأنهم، وعند أي أخطاء الشّراءوفاعلية 
تدقيق وانه قبل هذا النص على المخالفة للقوانين والانظمة سيكونون عرضةً للملاحقة على اختلاف انواعها، لا سيما 

ومات الداخلي كانت الجهات الشّّّّّّّّّارية تفتقر الى وجود نظام رقابة داخلية يسّّّّّّّّّاعدها في تقييم الأداء وفي تقديم المعل
ال وبالتالي فإنّ الاجراءات المطبقة غير فعّالة للحد من مسّّّّّّتوى الفسّّّّّّاد والاحتي .ذات الصّّّّّّلة للمؤسّّّّّّسّّّّّّات الرقابية

 .رسات المحظورةوضمان معاقبة المما
نها لا تسّّّّّّّاهم في تحقيق القيمة الفضّّّّّّّلى من إنفاق المال العام وتلبية الحاجات الوظيفية الفعليّة للشّّّّّّّراء أكما 

، وتبقى التوصّّيات التي يقدّمها النظام الرقابي الحالي دون متابعة او اهتمام لعدم وجود قاعدة بيانات 1بصّّورة أفضّّل
يؤشّّّّّّر لعدم رغبتها في ذلك، وانعدام المحاسّّّّّّبة، وهنا يكمن الخلل وضّّّّّّرورة معالجته، لها لدى الادارات المعنية، ما 

 فكان النص على التدقيق الداخلي في قانون الشّراء العام.
راءوتجدر الإشّّّّّارة الى صّّّّّدور مذكرة عن هيئة   2العام الشّّّّّّ حول تنظيم مهام ومسّّّّّؤوليات الوحدات الإداريّة ، 

بموجبها من كافة الجهات الشارية الخاضعة لأحكام قانون الشّراء العام، إحداث وحدة طلب العام،  الشّراءالعاملة في 
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للشّّراء العام في الهيكل التنظيمي لديها، او تعديل هذا الهيكل وفق متطلبات القانون...، واتخاذ قرار من رأي الإدارة 
 لي...لتولية واحد او أكثر من العاملين لدى الجهة الشارية مهمة التدقيق الداخ

 : استحداث المنصة الالكترونية المركزية ثانياا 
مما لا شّّكّ فيه، أنّ الشّّفافية أضّّحت الوسّّيلة الضّّامنة لنزاهة العمل ولكشّّف تضّّارب المصّّالح في مجال   

راء الحديثة، ومنها قان راء الصّّفقات العمومية واسّّتعمال الاموال العامة، وهي تعدّ ركنًا أسّّاسّّيا في أنظمة الشّّّ ون الشّّّ
 اسبة.، ويترجم ذلك من خلال علنيّة الإجراءات ونزاهتها ومهنيتها بشكل  يفعّل الرقابة والمح244/2021العام رقم 

راء العام الشّّّّّّّّفافية مبدأ ش عليه العديد من الإجراءات نذكر منها: اعتماد قاعدة 1 ً وقد اعتمد قانون الشّّّّّّّّّ ، أسّّّّّّّّّ
ة الالكترونية بيانات الكترونية مفتوحة أمام الجميع تنُشّّّّّر عليها ك راء العام )المنصّّّّّّ لة بالشّّّّّّ افّة المعلومات ذات الصّّّّّّ

راء  راء العام( وألزم الجهات الشّّّّّارية ان تنشّّّّّر عليها جميع المعلومات المتعلّقة بعمليات الشّّّّّّ المركزية لدى هيئة الشّّّّّّ
راء واجراءات التلزيم، طرق العقد، نتائج الاسّّّتلام والتنفيذ، على سّّّبيل المث ال لا الحصّّّر، ما سّّّمح ومنها خطط الشّّّّ

لكل عارض مهتم محلّي او أجنبي، ولهيئات المجتمع المدني والمواطنين، وأجهزة الرقابة، من الحصّّّّّّّّّول على جميع 
ريّة  راء التي تجريها كل جهة شّّّّّارية، وبشّّّّّكل  مجّاني، مع الحفاظ على موجب السّّّّّّ المعلومات المتعلّقة بعمليات الشّّّّّّ

 وفقًا لما تقتضيه أحكام القانون.
 الالكتروني الشّراء: ثالثاا 

راءيعرّف نظام   اسّّّّتعمال( بأنّه الوسّّّّيلة التي ترتكز بشّّّّكل رئيسّّّّي على E-procurmentالإلكتروني ) الشّّّّّ
راءويهدف هذا النظام الى زيادة فعاليّة عمليات  تكنولوجيا المعلومات والاتصّّّالات في المشّّّتريات العمومية. من  الشّّّّ

خلال تسّّّّهيل الوصّّّّول الى المعلومات بشّّّّكل  شّّّّفّاف، ما يؤدي الى تطوير تقييم الأداء وتفعيل المسّّّّاءلة، وتبسّّّّيط 
عمليات تلزيم العقود وادارتها، وزيادة الوفور في التكاليف، وإدراج المشّّّّّّّّّّّّّّتريات العامة ضّّّّّّّّّّّّّّمن المعلومات المتعلقة 

2بالمالية العامة رونية أداة لجعل العمليات أكثر كفاءة، ومن شّّّّّّأنها تعزيز فعاليّة تكون المشّّّّّّتريات الإلكت ويمكن ان .
 المشتريات.

راءاعتمد نظام   على تجارب تلك الدول تبيّن أهمية هذا الاطلاعالإلكتروني في عدّة دول، ومن خلال  الشّّّّّّّّّّّّّّّ
راءالأسّّّلوب في  ة فعلى سّّّبيل المثال، في اوكرانيا كان حجر الأسّّّاي في إصّّّلاح نظام المشّّّتريات العامّ  .العام الشّّّّ

ة (، الذي أدّى الى تعزيز الشّّّّّّّّّّّّفافيّة، وتوسّّّّّّّّّّّّيع قاعدProZorroومكافحة الفسّّّّّّّّّّّّاد اعتماد نظام التوريد الإلكتروني )
راءة بعقود شّّّّّّالمنافسّّّّّّة، وخلق فرص عمل، وإشّّّّّّراك فئات مهمّ  مليون دولار عام  233لغ العام، وتحقيق وفر ب الشّّّّّّّ

2016. 
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وفي تشّّّيلي، كان العارضّّّون يواجهون عقبات عدّة تتمثل في صّّّعوبة الحصّّّول على المعلومات عن طلبات 
 راءالشّّّّّّّّّ الجهة الشّّّّّّّّارية، وما ينتج عنه من مشّ بشّّّّّّّّفافية الإجراءات وفعاليّة المنافسّّّّّّّّة، وقد عزّز ذلك تعدّد انظمة 

راءاعتماد نظام المعتمدة بتعدّد الجهات الشّّّّارية. وب اط كل الإلكتروني، أصّّّّبحت جميع المعلومات المتعلّقة بنشّّّّ الشّّّّّ
ة تصّّّل اليه مباشّّّرةً، إضّّّافةً الى باقي المعلومات المتعلّقة بمسّّّار  راءمورّد او متعهّد مسّّّجّل على المنصّّّّ العام،  الشّّّّ

 من لحظة تقديم العروض الى وقت إعلان اسم الفائز بالتلزيم.
ى ( الى تحقيق عدّة نتائج منها: تفعيل رقابة المواطنين علMercado Publicoالنظام )وقد ادى اعتماد هذا 

عمل الحكومة، تعزيز مبدأ المسّّّاواة بين العارضّّّين الذين بات بإمكانهم تقديم عروضّّّهم بشّّّكل سّّّهل ومرن، تحقيق 
 والاجتماعيةلصّّّّّّّحيّة وفر مالي مهم اسّّّّّّّتعملته الحكومة في تنفيذ برنامجها الإصّّّّّّّلاحي، تحسّّّّّّّين نوعية الخدمات ا

تعزيز القّدرة على التخطيط والتنسّّّّّّّّّّّّّّيق بين مختلف الجهّات  المقّدّمّة للمواطنين، السّّّّّّّّّّّّّّرعّة في إنجّاز المعّاملات،
 الإداريّة، فضلًا عن تخفيف الدافع الى الفساد والغ  من خلال تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص.

وقد لفت البنك الدولي الى أهمية تجربة دولة تشيلي في هذا المجال، وحثّ الدول التي تعاني من فساد في هذا 
1الاستفادة منهاالميدان الى  . 

( Tunisia online F-Procurment system, TUNEPS)منصّة  2014أمّا في تونش، فقد أنشئت عام 
وتسّّريع إنشّّاء المشّّاريع، وتحقيق الفعاليّة في الصّّفقات العمومية،  للمشّّتريات الإلكترونية، بهدف تبسّّيط الإجراءات

2الرشيدةوذلك عن طريق الموازنة بين عنصري الجودة والكلفة وتكريش الحكومة  . 
راء العام بدءًا من الع ة في عمليات الشّّّّّّّ ام وبنتيجة ذلك، ألزمت كافة الجهات الشّّّّّّارية باسّّّّّّتخدام تلك المنصّّّّّّّ

اسّّّّتخدامها توفير فرص عمل إضّّّّافيّة، وسّّّّاهمت في الحد من التواطؤ بفعل تعزيز المنافسّّّّة بين ، وقد وفّر 2019
 العارضين، مما ساعد بدوره على احترام مبدأ المساواة.

راء العام في تونش عام  مليون دينار، أي  6363مبلغ وقدره  2016وتجدر الإشّّّّّارة الى أنّه، بلغت عقود الشّّّّّّ
من إجمّّالي  %25لّّدولّّة، وقّّد اعتبر رئيش الهيئّّة الوطنيّّة لمكّّافحّّة الفسّّّّّّّّّّّّّّّّاد، "أن من ميزانيّّة ا %35مّّا يقّّارب 

3الفاسدين"الصفقات العمومية تذهب الى جيوب  . 
من قبل وزارة الاقتصّّّّّّّّاد  %100(، وهي شّّّّّّّّركة مسّّّّّّّّاهمة مملوكة بنسّّّّّّّّبة Consipأما في ايطاليا، فتتولى )

راء العام، ويهدف نشّّاطها الى تطبيق نظام المشّّتريات الإلكترونية كالاتفاقيات الإطارية. وقد  والمالية، دور هيئة الشّّّ
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حقيقًا للمنافسّّّّّّّّّّة جرى تطوير نظام التشّّّّّّّّّّغيل هذا بما يوازن بين احتياجات الإدارات والاهتمام بديناميات السّّّّّّّّّّوق، ت
1العاموالشفافيّة والفعاليّة في عمليات الشّراء  . 

له الرابع، ان، وفي سياق الجهود المبذولة لتحديث الشّراء العام، فقد أدخل قانون الشّراء العام في فصنأمّا في لب
لة، و  راء الإلكتروني، ونص على ضّّرورة وضّّع وثائق تطبيقه عبر مراسّّيم تطبيقيّة مفصّّّ  ذلك بعد الاطلاعمفهم الشّّّ

 عن كثب على أفضل التجارب الدولية في هذا المجال والتي تمّت الإشارة اليها أعلاه.
ت على أن تنشّّأ لدى ه /66وقد حدّدت المادّة / راء العام نظام المشّّتريات الإلكتروني، ونصّّّ يئة من قانون الشّّّ

ة راء العام منصّّّ صّّة للشّّراء الإلكتروني، عبر اسّّ الشّّّ لتأمين  تخدام وسّّائل وتقنيات معلوماتيّة رقميّة،الكترونية مخصّّّ
 حاجات الجهات الشارية من لوازم وأشغال وخدمات.

ة على آليّة تسّّّّجيل الكترونيّة، تتيح للمورّدين والاسّّّّتشّّّّووفقاً لهذه المادة  اريين يقتضّّّّي أن تشّّّّتمل هذه المنصّّّّّ
ص المنصّّّّّ ومقدّمي الخدمات، إمكانية التسّّّّجيل عبر الإنترنت، للمشّّّّاركة في الشّّّّّ  ة راء العام الإلكتروني، وأن تخصّّّّّ

 صفحات خاصّة لتقديم العروض واستلامها إلكترونيما، على أن تعمل هذه الصفحات فقط من تاريخ إصدار المنافسة
حتى تّّّاريخ إغلاقهّّّا، ويكون تّّّاريخ ووقّّّت إغلاق التلزيمّّّات الإلكترونيّّّة هو نفش تّّّاريخ ووقّّّت إغلاق التلزيمّّّات 

 التقليديّة.
راءويشّّّّّّّّمل نظام  راءالإلكتروني وفقًا للمادة المذكورة، الإعلان عن  الشّّّّّّّّّ تعاقد وتقديم العروض وفتحها وال الشّّّّّّّّّ

 ق النموذجيّة.، ويشكّل بوّابة نموذجيّة للإعلانات التقليديّة واستخدام الوثائافتراضيةإلكترونيما، كما يحتوي على سوق 
راءمن قانون  /67دة /اوقد ركّزت الم راءلعام على الضّّّّّّّّّوابط المتعلّقة بإجراءات ا الشّّّّّّّّّّ إنه و الإلكتروني،  الشّّّّّّّّّّ

يجري اسّّّّتنادًا الى مسّّّّتويات الأمان والخصّّّّوصّّّّيّة والسّّّّرية وشّّّّفافية المعلومات وسّّّّلامتها، على شّّّّبكة معلوماتية 
ا لإلكتمفتوحة من دون تمييز بين المتعّاملين، وعلى القوة الثبوتيّة للمبّادلات الإلكترونيّة، والعمّل بالتوقيع ا روني وفقًّ

 للقوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء.
من القّّانون المشّّّّّّّّّّّّّّّار إليّّه أعلاه، آليّّة التسّّّّّّّّّّّّّّجيّّل بّّالنظّّام الإلكتروني، وأوجبّّت على  /68وحّّدّدت المّّادة /

ويخوّل هذا التسّّّجيل كل مسّّّتخدم الحصّّّول على معرّف شّّّخصّّّي  المسّّّتخدمين التسّّّجيل به للتمكن من النفاذ اليه.
رسّّّّال كّنه من اسّّّّتخدام النظام، وعند تقديم طلبات التسّّّّجيل والعروض إلكترونيما، يثبّت النظام الإمسّّّّتخدم( يم اسّّّّم)

 وتاريخه وساعته.
راءمن القانون المذكور آنفًا، أنه عند اسّّتخدام الجهة الشّّارية نظام  /69وأشّّارت المادة / تقدّم ي، الإلكترون الشّّّ

ه عنّّد تعّّذر ذلّّك،  كّّل ا، وإنّّّ ة، يمكن تقّّديم العرض او جزء منّّه بّّالطالعروض إلكترونيّّم ة او تقنيّّّ رق لأسّّّّّّّّّّّّّّبّّاب فنّيّّّ
 التقليديّة، وذلك خلال المهلة المحدّدة لقبول الطلبات او العروض.
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من القانون الآنف الذكر، للأحكام المنصّّّّّّّّّوص عليه فيه،  /70ويخضّّّّّّّّّع فتح العروض وتقييمها وفقًا للمادة /
 لكترونيما.، ويجري التلزيم والتعاقد وأمر المباشرة إالافتراضيةئل التواصل وتكون الجلسة علنيّة إلكترونيما عبر وسا

راءولجهة تطبيق  راءمن القانون ذاته، أن تقوم هيئة  /71/ دةالإلكتروني، فقد لحظت الما الشّّّّ إعداد بالعام  الشّّّّ
راءدقائق تطبيق  ش الإلكتروني، التي تحدد بموجب مرسّّّّّوم يتخذ في مجلش الوزراء بناءً على اقتراح رئيش مجل الشّّّّّّ

 الوزراء.
راءوفي النتيجة، فإنّ  راءالإلكتروني يعدّ بمثابة حاجة ملحّة لمعالجة ما يعانيه  الشّّّّّّّّّّّّّّّ نان من العام في لب الشّّّّّّّّّّّّّّّ

راء الإلكتروني من  مشّّّّّّّكلات، راءفهو يسّّّّّّّمح بإمكانيّة دمج خطط ال مزايا إيجابية،نظرًا لما يتمتع به النظام الشّّّّّّّّ  شّّّّّّّّ
اعة بموازنات الجهات الشّّّّّّّارية بشّّّّّّّكل سّّّّّّّريع وفعّال، كما انه يحقق وفرًا ماديما من جرّاء الاسّّّّّّّتغناء عن طب وربطها

فةً الى ضّّاالإلكتروني، إ بالأسّّلوبالمسّّتندات المتعلّقة بالتلزيمات ودفاتر الشّّروط، واسّّتبدال طريقة الإعلان الورقيّة 
 ، بفعل استعمال وسائل التواصل الإلكتروني.الشّراءتخفيض كلفة البريد المضمون الذي تتطلّبه إجراءات 

 غناءالاست، بفعل والاحتيالفضلًا عن ذلك، فاستخدام هذا النظام من شأنه أن يقلّل من مخاطر الفساد والتواطؤ 
راءالى حدّ كبير عن تدخّل العنصّّّر البشّّّري في عمليات  ، وعدم وجود احتكاك مباشّّّر بين العارضّّّين وموظفي الشّّّّ

بط الجهات الشارية، وكذلك يساهم اعتماد مثل هذا النظام في تحقيق سرعة في الأداء، انتاجية عالية، ناتجة عن ض
راءإجراءات  إلّا بعد  ،العام في إطار آليات مبرمجة إلكترونيما، يصّّّّعب العبث بها، او تبديلها، او تغيير برمجتها الشّّّّّ

 أخذ الموافقات اللازمة وفقًا للأصول.
ا باتجاه المحددة والقرارات المواكبة له، التي تدفع قُدمً  ددوهذا ما ينعكش إيجابًا على مسّّّّّّّّّّّّّّّار التنفيذ وعلى الم

 إنجاز العمل، دون إفساح المجال امام تدخّل بشري يؤدّي الى عرقلته.
راءنظام  اعتمادكما من شّّّّأن  أن يسّّّّهم في توسّّّّع دائرة المنافسّّّّة، لا سّّّّيما أمام المؤسّّّّسّّّّات  الالكتروني الشّّّّّ

راءالصّّّّغيرة والمتوسّّّّطة، إذ أنّ اعتماد البرمجة الإلكترونيّة للكثير من عمليات  رضّّّّين في ، تمكّن العديد من العاالشّّّّّ
 فهم اسلوب عمل الجهات الشارية، دون حاجة الى اخذ مشورة العاملين لدى هذه الجهات.

راءهذا النظام يجب العمل تدريجيما على ترسّّيخ ثقافة  ولضّّمان نجاح مثل راءفة الإلكترونيّة بدلّا من ثقا الشّّّ  الشّّّ
راءالتقليديّة، وهذا النوع من التغيير قد يلاقي مقاومة من قبل العاملين في مجال  ةّ في ب الشّّّّّّّّّّّ لد كلبنان العام، خاصّّّّّّّّّّّ

ل ادره البشرية على الحصول على منافع شخصيّة من خلايتغلغل في إداراته ومؤسساته الفساد. واعتاد الكثير من كو 
 الصفقات العمومية.

كما ويتطلب نجاح هذا النظام وجود بنى تحتيّة تكنولوجيّة ملائمة لتسّّّّّّّيير الإجراءات الإلكترونية، إضّّّّّّّافةً الى 
راءالشّّّّّّّّّّّّّّارية بهيئة  ربط الجهات يتطلب تدريب الكادر العام، بما يؤمّن الفعاليّة المتوخاة من هكذا نظام، كما  الشّّّّّّّّّّّّّّّ
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البشّّّّّري على كيفية اسّّّّّتعمال الانظمة الرقمية الجديدة، وعلى إدارة مخاطر التشّّّّّغيل الخاطئ للمنظومة الإلكترونية، 
1فضلًا عن اعتماد التوقيع الإلكتروني، وضرورة تأمين الموارد اللازمة لتشغيل النظام وتأمين استمراريته . 

راء العام ومهامها ودورها كضّّّّّابط وهكذا، وبعد أن بحثنا في حوكة  راء العام وتطرقنا الى هيئات الشّّّّّّ يقاع االشّّّّّّ
راء العام بين مختلف الجهات الشّّّّّّّّّّارية، فضّّّّّّّّّّلًا عمّا أعطاها القانون من صّّّّّّّّّّلاحيات إدارية وتنفيذيّ  ة لعمليات الشّّّّّّّّّّّ

 .وإستراتيجيّة ورقابيّة

دّم اليها قبل توقيع العقد بطريقة طلب التي تق الاعتراضّّّّّّّّّّّّّات، ودورها في معالجة الاعتراضّّّّّّّّّّّّّاتوكذلك هيئة 
وآليّة عملها وإجراءات المراجعة لديها، بحثنا في بعض  الاعتراضّّّّّّّّّّّاتاعتراض او شّّّّّّّّّّّكوى، وسّّّّّّّّّّّبل معالجتها لهذه 

راءالمحاور الإصّّّّّلاحيّة الأسّّّّّاسّّّّّية كلجان التلزيم والاسّّّّّتلام، واسّّّّّتحداث وحدة  يق لدى الجهات الشّّّّّارية والتدق الشّّّّّّ
راءاجراءات  الداخلي لديها، وسّّجل راءالواجب مسّّكه من قبلها، كما وضّّرورة اعتماد نظام  الشّّّ نظرًا  الإلكتروني، الشّّّ

راءللمزايا والإيجابيات التي يتمتع بها هذا النظام، وانعكاي ذلك على فعالية  ضّّّحة العام وضّّّبطه ضّّّمن اطر وا الشّّّّ
راءيها قانون وسّّّّّليمة وموثوقة. إلّا أنّه وبالرغم من كل هذه الإصّّّّّلاحات التي نص عل دون  العام، فهي قد تبقى الشّّّّّّ

ة على تطبيقها بما يتوافق والقوانين المرعيّة الإجر  إذاجدوى  اء. وهذا ما ما اقترنت برقابة فعّالة من الاجهزة المختصّّّّّّّّّ
 في المبحث الثاني من هذا الفصل. سنتناوله
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 466-464مرجع سابق، ص  -فرص النجاح وتحديات التطبيق –العام  ءوسيم نقولا أبو سعد، قانون الشرا 1
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 الشراء العامقانون  تطبيقدور أجهزة الرقابة في : المبحث الثاني
العام،  تعدّ الرقابة ركناً مهماً من أركان الحكم الرشّّّّّّّّيد، وهي أداة اسّّّّّّّّاسّّّّّّّّية للتغلّب على الفسّّّّّّّّاد في إدارة المال

 الخطأ وتحسين الأداء. ولاكتشاف
 في ، ولكنهما تعنيان أيضّّّّاً وجاجعالايم و المحاسّّّّبة والمسّّّّاءلة تعنيان في وجهها الأول، معاقبة المخالف وتق إنّ 
 الآخر مكافأة العمل الصائب وتحفيز الإنتاج. وجههما

راءوالرقابة بمختلف أنواعها، تعتبر كوسّيلة تضّمن توافق  جل التثبّت العام مع الأنظمة والقوانين النافذة، من أ الشّّ
لتي الأطر والضّّّّّّّوابط القانونية والنظامية ا وضّّّّّّّمنبشّّّّّّّكل دائم من إتمام عمليات إنفاق المال العام بنزاهة وشّّّّّّّفافية 

 .حقق الصالح العامت
ن أسّّّّّّّّّسّّّّّّّّّاً صّّّّّّّّّلبة للرقابة، ذلك أنها كانت تعاني من قصّّّّّّّّّور فقد كانت التشّّّّّّّّّريعات والأنظمة المعتمدة لا تؤمّ 

وليات، الإجراءات، وقِدمها وتشّّّّّتّتها، وعدم إتّباعها قواعد الفصّّّّّل في الصّّّّّلاحيات، والدقّة في تحديد الأدوار والمسّّّّّؤ 
 ع ما يرافق ذلك من مخاطر.م الشّراءوإغفال المستجدات الحديثة في 

ف إلى يرافقها من إنفاق كبير، تتبدّى الحاجة إلى رقابة مجدية تهد اوفي مجال الصّّفقات العمومية، ونظراً إلى م
 التثبّت من قانونية الصفقة، ومن فاعلية الأداء.

لى الأداء الرقابة ع اعتمادوفي لبنان نجد أن الرقابة تقليدية وموجودة فعلياً، وهي مهمّة ولكنها غير كافية، لعدم 
 ول من قبل ديوان المحاسبة.جخ بشكلبشكل علمي وممنهج، الا 

 يم،سّّّّّّمعيار التق باختلافويلاحظ أن الرقابات كثيرة ومتنوعة، ولكنها لا تصّّّّّّل إلى كامل اهدافها، وهي تختلف 
ون على الأشّّّخاص أو فمن حيث زمان إتمامها، يمكن أن تكون مسّّّبقة ومؤخرة، ومن حيث موضّّّوعها، يمكن أن تك

شورى مجلش ، ومن حيث السلطة التي تقوم بها يمكن أن تكون، قضائية يقوم بها ديوان المحاسبة، و المعاملاتعلى 
لمراقب العام في العام، وا الشّراءالدولة، وإدارية تتمثّل الرقابة التسلسلية ومراقب عقد النفقات والتفتي  المركزي، وهيئة 

 في المؤسسات العامة، وبرلمانية يتولاها مجلش النوابالبلديات وما يماثله 
له في هذا المبحث، ضّمن مطلبين، الأول يتناول الرقابة القضّائية والثاني دارية الرقابة الإ يتطرّق  وهذا ما سّنفصّّ

 والبرلمانية.
 ول: الرقابة القضائيةالأ مطلب ال

رأى البعض أن الرقابة المالية سّّابقة في وجودها وتكوينها على الدسّّتور، وذلك كون الدسّّاتير إسّّتجابة للإرادة 
1دستوري الوجود الواقعي بنص  فصاغتالجماعية في بسط الرقابة المالية على الدولة،  . 

                                                             
 .40، ص 2004عبد الرموف جابر، دراسات قانونية في قوانين هيئات الرقابة العليا، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت  1
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1المحاسبةوبالنظر لأهميّة الرقابة المالية، أنشىء ديوان  عمومية ومنع الهدر والحؤول من أجل حفظ الأموال ال ،
في فرع  أول، وإلى الرقابة الإدارية والبرلمانية في  دون إساءة إستعمالها....، لذلك سنتطرق بدايةً إلى الرقابة القضائية

.  فرع ثان 
 ول: الرقابة القضائيةالأ فرع ال

 أولاا: رقابة ديوان المحاسبة
 ريةفإنّ ديوان المحاسبة هو محكمة إدا 16/09/1983تاريخ  82وفقاً للمادة الأولى من المرسوم الإشتراعي رقم 

 تتولى القضّّّّّّّّّّّّّّاء المالي، مهمتها السّّّّّّّّّّّّّّهر على الأموال العمومية والأموال المودعة في الخزينة، وذلك بمراقبة
 إسّّّّّّتعمال هذه الأموال ومدى مطابقة هذا الإسّّّّّّتعمال على القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وبالفصّّّّّّل في صّّّّّّحّة

 محاكمة المسؤولين عن مخالفة القوانين والأنظمة المتعلقة بها.وبونية معاملاتها وحساباتها، وقان
ات وفي نطاق الرقابة القانونية، أناط المشّّّترع بديوان المحاسّّّبة صّّّلاحية إجراء رقابة إدارية مسّّّبقة على صّّّفق

 ونطاقها وغايتها، ومدى أهمية هذه الرقابة. تعريفهالذلك سنرى  .اللوازم والأشغال والخدمات
 الرقابة الإدارية المسبقة -1

 تعريف ونطاق الرقابة الإدارية المسبقة -أ
يث هي رقابة ذات طابع وقائي، للحؤول دون إرتكاب المخالفات في مرحلة عقد النفقة، وإكتشّّافها قبل وقوعها، بح

 أنواعها.تأتي عملية العقد خالية من الشوائب القانونية على 
وتعتبر هذه الرقابة أداة أسّّاسّّية للتغلّب على الفسّّاد في إدارة المال العام وتجنيبه الضّّرر وسّّوء الإسّّتعمال، وفي 
تقويم الإعوجاج الناتج عن الممارسّّّّّّّّّة الخاطئة، وتسّّّّّّّّّليط الضّّّّّّّّّوء على المخالفات المتكررة لأحكام القانون، وإقتراح 

2داءالحلول والتوصيات الملائمة بهدف تحسين الأ . 
وللتمكّن من تحقيق تلك الأهداف، فقد حظر القانون على المراجع الصالحة لعقد النفقة القيام بأي عمل من شأنه 

3النفقاتأن يرتّب ديناً على الدولة قبل عرض المعاملة على مراقبة عقد  وعلى ديوان المحاسّّّّّّّّّبة إذا كانت تخضّّّّّّّّّع  ،
ر  النفقات الذي يرسّّّّّّّّّّّّّّلها إلى ديوان  عقد المعاملة وتعرض على مراقبلرقابته، عملًا بأحكام القانون، حيث تحضّّّّّّّّّّّّّّّ

 المحاسبة لإجراء الرقابة عليها.
ماري فالديوان عند ممارسته هذه الصلاحية يحل محل مراقب عقد النفقات وفقاً لقانون المحاسبة العمومية، كما ي

 الرقابة المسبقة على بعض الإيرادات.

                                                             
 .17/10/1927لة بالقانون الدستوري بتاريخ دّ من الدستور اللبناني المع /87المادة / 1

 

 .355مرجع سابق، ص  -فرص النجاح وتحديات التطبيق-أبو سعد، قانون الشّراء العاموسيم نقولا  2
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ل جميع ملات الإيرادات والنفقات لا تخضع كلّها لهذه الرقابة، كما أنها لا تشمويلاحظ في هذا السياق، أنّ معا
 الهيئات والإدارات العامة.

 بالنسبة إلى الإدارات والهيئات -1-أ
ية تخضّّّع للرقابة إدارات الدولة كافة، وبلديات محدّدة، ومؤسّّّسّّّة عامة واحدة فقط، وهي الجامعة اللبنان

 وهكذا يبقى خارج الرقابة عدد كبير من البلديات وأغلبية المؤسسات العامة. .التي نصّ نظامها على ذلك
 بالنسبة إلى نوع المعاملات -2-أ

لا تشّّمل الرقابة جميع معاملات الإدارات والهيئات الخاضّّعة للرقابة بل تقتصّّر على تلك التي حدّدها 
، وهي فيمّّا خص الإيرادات، معّّاملات تلزيم الإيرادات ومعّّاملات بيع العقّّارات، 1القّّانون بنوعهّّا وقيمتهّّا

 عندما تفوق قيمتها خمسة ملايين ليرة لبنانية، وفيما خص النفقات فهي: 
 .صفقات اللوازم والأشغال التي تفوق قيمتها خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية -
 .مليون ليرة لبنانيةصفقات الخدمات التي تفوق قيمتها خمسة وعشرين  -
 .الإتفاقات الرضائية، بما فيها عقود الإيجار التي تفوق قيمتها خمسين مليون ليرة لبنانية -
 .معاملات شراء العقارات التي تفوق قيمتها مئة مليون ليرة لبنانية -

عشّّّّر معاملات المنح والمسّّّّاعدات والمسّّّّاهمات عندما تفوق قيمة المنحة أو المسّّّّاعدة أو المسّّّّاهمة خمسّّّّة 
 وكذلك المصّّّّّّّّّّّّّّالحات المبنية على دعاوى أو خلافات إذا كان المبلغ موضّّّّّّّّّّّّّّوع النزاع يفوق هذه ،مليون ليرة لبنانية

 ة.مالقي
 الإدارية المسبقة ومداها غابة الرقابة -ب

 سّّّّّّّّّّّّّّبق أن أشّّّّّّّّّّّّّّرنا في النبذة الأولى من الفقرة الأولى أعلاه إلى الهدف أو الغاية من الرقابة الإدارية
حكام يمكن القول بأن غاية هذه الرقابة هي التثبّت من صّّّّّّّحّة المعاملة وانطباقها على الموازنة وأالمسّّّّّّّبقة، و 

 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.  /32القوانين والأنظمة، وفقاً للمادة /
وبهذا يتّضّّّّّّّّح أن القانون حصّّّّّّّّر الرقابة المسّّّّّّّّبقة بالتأكد من قانونية المعاملة وصّّّّّّّّحّة تنسّّّّّّّّيبها على 

جدوى الإنفاق وملاءمته ومدى تطابق التصّّّّّّّّّرف مع خطط  مناعتمادات الموازنة العامة. ولم يطلقها للتثّبت 
 .بها وفقاً لأسسها رمع السيز الدولة الإنمائية وإستراتيجيتها الم

                                                             
ان القيم المالية الواردة في قانون ديوان المحاسّّّّّّّّّّبة بحاجة الى تعديل في ظل انخفاض سّّّّّّّّّّعر العملة الوطنية مقابل الدولار الأميركي،  1

قانون لهذه الغاية. أما بشّّّّّأن السّّّّّقوف المالية الواردة في قانون الشّّّّّراء العام فهي تعدل بموجب مرسّّّّّوم يتخذ في  وهذا يتطلب صّّّّّدور
  مجلش الوزراء بناءً على اقتراح رئيسه واستناداً الى توصية من هيئة الشراء العام.
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سّياق، فإن تطوراً حصّل في هذا المجال شّهدته رقابة ديوان المحاسّبة المسّبقة التي أصّبحت وفي هذا ال
1التقديرتتناول بطريقة غير مباشّّّرة، عنصّّّر الملاءمة من باب الخطأ السّّّاطع في  أسّّّعار  اعتدال ، كالرقابة على
إلى تقرير خبير يكلّفه  نادبالاسّّّّّّتأو الصّّّّّّفقات مقارنة مع الأسّّّّّّعار المعتمدة في صّّّّّّفقات مماثلة أجرتها الإدارة، 

تزيد  عليه الصّّفقات المعروضّّة فإذا تبين للديوان نتيجة ذلك أن أسّّعار عن الأسّّعار الرائجة، الاسّّتقصّّاءالديوان 
بنسّّّّّّّّّّّّّّبة كثيرة عن مثيلاتها كان يرفض الموافقة عليها لعلّة الخطأ البيّن في التقدير الذي يرقى إلى مرتبة الخطأ 

2القانوني . 
وقد  .الرقابة التي تتناول التحقّق مما إذا كان المشّّّّّّّروع يؤدي إلى تحقيق المصّّّّّّّلحة العامةإضّّّّّّّافة إلى 
 تعمالاسّّّّّّّالديوان فائدته الكبيرة لمسّّّّّّّاهمته الفعّالة في تحقيق الغاية من رقابته على  اجتهادأثبت هذا المنحى في 

 نها.المخالفات، وملاحقة المسؤولين عاق غير المجدي، وضبط نفالمال العام، ألا وهي مكافحة الهدر والفساد والإ
 لمسبقةأهمية الرقابة الإدارية ا -ج

هذه  إن قانون تنظيم ديوان المحاسّّبة جعل من الرقابة المسّّبقة إجراءً جوهرياً، وكل معاملة لا تجري عليها
وفقاً لما الرقابة تعتبر غير نافذة، ويحظّر على الموظف المختص وضّّّّّّّّّّّّّّعها في التنفيذ، تحت طائلة العقوبة، 

 .من قانون تنظيم ديوان المحاسبة /33نصّت عليه المادة /
لذي والمقصّّّّود بعدم النفاذ هنا عدم إعطاء التصّّّّرفات الجارية خلافاً للقانون المجرى القانوني في شّّّّكلها ا
ى تبقنفذت منه، والذي يفتقر إلى الأصّّّول المقتضّّّاة، إلا أنّ ذلك لا يعني تجرد هذه التصّّّرفات من أي أثر، إذ 

حقوق المتعاقد مع الإدارة محفوظة، حيث يتم الاتفاق بينهما على قيمة الصّّّّّّّّّفقة، وذلك بموجب عقد مصّّّّّّّّّالحة 
ديوان يعرض على هيئة التشّّّّريع والاسّّّّتشّّّّارات في وزارة العدل، لإبداء رأيها القانوني فيه، ومن ثم، على رقابة ال

 .مليون ليرة لبنانية /15المسبقة إذا تجاوزت قيمة العقد /
أما لجهة مسّّّّّّّّّّّؤولية الإدارة، فيحال ملف المصّّّّّّّّّّّالحة إلى الهيئة المختصّّّّّّّّّّّة في الرقابة القضّّّّّّّّّّّائية على 

 الموظفين في ديوان المحاسبة، لإجراء المقتضى القانوني وملاحقة المسؤولين عن المخالفة.
فتوقف  وتكمن أهمية هذه الرقابة في كونها تماري بصّّّّّورة مسّّّّّبقة، وقبل وضّّّّّع المعاملة موضّّّّّع التنفيذ،
و الحذر الإجراءات الخاطئة منذ البداية، كما أن معرفة الإدارة بوجود رقابة كهذه من شأنها لوحدها أن تدفعها نح

 وتجنب الأخطاء.
وعلى الرغم من ذلك، فقد منح القانون مجلش الوزراء صّّّّّّّّلاحية الموافقة على المعاملات المرفوضّّّّّّّّة من 

 إلى رئيش الاسّّّّّتماعالمختص، على أن يتم ذلك بقرار معلّل، وبعد  قبل ديوان المحاسّّّّّبة بناءً على طلب الوزير
 ديوان المحاسبة.

                                                             
 .249، ص 2007مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت وسيم نقولا أبو سعد، رقابة ديوان المحاسبة الإدارية المسبقة، دراسة  1
 .1998يُراجع بهذا الشأن تقرير الديوان السنوي لعام  2
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 الرقابة الإدارية الم خرة -2
لغاية اإضّّّّّافة إلى الرقابة الإدارية المسّّّّّبقة، يماري ديوان المحاسّّّّّبة في لبنان رقابة إدارية لاحقة أو مؤخرة، 

ي إلى قيّدهّا فمن تنفيّذهّا  الانتهّاءحين عقّدهّا إلى حين  منهّا هي تقّدير المعّاملات المّاليّة ونتّائجهّا العّامّة من
 الحسابات، أو ما يُعرف بالرقابة الإدارية على الحسابات.

1 وتتمثل هذه الرقابة بالتقارير السنوية والخاصة وبيانات المطابقة للحسابات النهائية . 
ييم أداء نوعاً من الرقابة الهادفة إلى تقمن قانون تنظيمه،  /45ويماري ديوان المحاسبة عملًا بأحكام المادة /

 الجهات الخاضعة لسلطته، وذلك عبر ما يعرف "بالرقابة الإدارية المؤخرة".
ر وبالاسّّّّتناد إلى هذه الصّّّّلاحية وضّّّّع الديوان العديد من التقارير الخاصّّّّة الهادفة إلى الإضّّّّاءة على الكثي

اً ة للرقابة والتي تشّّكو من سّّوء التقدير، ما ينعكش سّّلبمن الممارسّّات والسّّلوكيات التي تنتهجها الجهات الخاضّّع
ري على الصّّّّّّّّالح العام، فعلى سّّّّّّّّبيل المثال، فإنّ اسّّّّّّّّتئجار وزارة التربية لعدد كبير من المباني لاسّّّّّّّّتعمالها كمدا
م دا رسّّّّّّّمية، يعدّ أمراً متوافقاً وأحكام القانون، لا يسّّّّّّّتطيع ديوان المحاسّّّّّّّبة رفضّّّّّّّه في نطاق رقابته المسّّّّّّّبقة، ما

سّّّّّّّّّّتراتيجية الاعتماد اللازم للعقود مؤمّناً، وما دامت الشّّّّّّّّّّروط القانونية اللازمة كلها متوفرة. لكنه بنظرة تخطيطية إ
لية، ويؤدي لكيفية تلبية احتياجات هذه الوزارة لمبان  تسّّتعملها كمداري، يتّضّّح أن له حلًا مسّّتداماً أكثر كفاءة وفعا

ها مال العام، وهو المتمثّل بقيام الدولة بوضّّّّّّّّّّّّع خطة تشّّّّّّّّّّّّييد أبنية لإدارتإلى تحقيق القيمة الفضّّّّّّّّّّّّلى من إنفاق ال
 وهذا ما تضمّنه التقرير الذي وضعه تمتلكها، والمعتدى على قسم منها،الرسمية، على الأراضي الشاسعة التي 

2 الإدارية المؤخرةديوان المحاسبة حول الموضوع عملًا برقباته    . 
وهكذا دأب ديوان المحاسّّّّّّبة في إصّّّّّّدار تقارير توضّّّّّّع ضّّّّّّمن التقرير السّّّّّّنوي أو تصّّّّّّدر بموجب تقارير 
 خاصّّّة، وتتناول مواضّّّيع مختلفة، نذكر منها تلك التي صّّّدرت مؤخراً والتي تتناول موضّّّوع تلزيم قطاع البريد في

 وغيرها. الاتصالاتلبنان، وآلية الإنفاق في قطاع 
 الإدارية المؤخرة، يماري الديوان هذه الرقابة على المسّّّّّاهمات التي تعطى لبعض الجهاتوفي سّّّّّياق رقابته 

في القطاع الخاص، حيث تخضّّّّّّع لرقابته المؤسّّّّّّسّّّّّّات والجمعيات وسّّّّّّائر الهيئات التي للدولة أو للبلديات علاقة 
المسّّّّّاعدة أو السّّّّّلفة مالية بها عن طريق المسّّّّّاهمة أو المسّّّّّاعدة أو التسّّّّّليف، كما تجاوزت قيمة المسّّّّّاهمة أو 

  .خلال السنة المالية مليون ليرة لبنانية /25.000.000/

                                                             
 .135، ص 2019إبراهيم سليمان الحسين، الرقابة على الإنفاق العام، مكتبة زين الحقوقية والأدبية ش.م.م.، الطبعة الأولى   1
 .536مرجع سابق، ص -فرص النجاح وتحديات التطبيق-اموسيم نقولا سعد، قانون الشّراء الع 2
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على الغاية التي من أجلها أعطي هذا  الاسّّّّتعمالهذا  انطباقالمال، ومدى  اسّّّّتعمالتتناول هذه الرقابة كيفية 
1لإشّّغال ذمّتهالمال. ويضّّع بنتيجة عمله تقريراً يعتمد أسّّاسّّاً، إما لتبرئة ذمة القيّم على المال المعطى للهيئة، وإما  . 

فضّّّّّلًا عن ذلك، يماري ديوان المحاسّّّّّبة رقابته على الحسّّّّّابات المالية، وفي طليعتها " قطوعات الحسّّّّّابات" والتي 
 .عدادها لسنوات عديدة بدلًا من أن يحصل بصورة دورية كل سنةتعذّر إ 
لغاية و  1997أنّ وزارة المالية أودعت الديوان قطوعات حسابات الموازنة العامة للدولة من عام إلى ع الإشارة م
 ضمناً، وهذا التأخير انعكش سلباً على الدور الرقابي الذي يمارسه الديوان لهذه الجهة. 2017

د من ذلك، أصّّّّّّّّّّّّّّّدر الديوان العديد من التقارير في هذا الإطار، والتي كان لها الأثر الجيد في تحديوبالرغم 
 .مكان الخلل في مسار المالية العامة، وفي تنفيذ الموازنة خاصة

والإيرادات التي ترسّّّّّّّّل إلى  الاعتماداتكما تتناول تلك الرقابة بعض البيانات الفصّّّّّّّّلية والسّّّّّّّّنوية بوضّّّّّّّّعية 
2الحساباتقبل الجهات الخاضعة للرقابة، وفقاً للشروط والمواقيت المحددة في انظمة إرسال  الديوان من . 

ويبقى أن نشّّّّّّّّّّير إلى التقرير السّّّّّّّّّّنوي، وبعد إرسّّّّّّّّّّاله إلى الإدارات والوزارات المختصّّّّّّّّّّة لتقديم أجوبتها على 
المختصة  ع أجوبة الوزارات والإداراتملاحظات الديوان، وورود الأجوبة إليه، يقدم هذا التقرير إلى رئيش الجمهورية م

قدّم يوتعليق الديوان عليها، وتقدّم نسّّّّّّّّّخة عنه مرفق بالأجوبة والتعليق إلى مجلش النواب لتوزّع على أعضّّّّّّّّّائه، كما 
 نسخة عنه إلى مجلش الخدمة المدنية وإلى إدارة التفتي  المركزي.

أما بشّّّّّّّأن التقارير الخاصّّّّّّّة، فهي تقارير تتعلق بموضّّّّّّّوعات معينة يضّّّّّّّعها الديوان عند اللزوم ويرفعها إلى 
خلّل رئيش الجمهورية أو إلى رئيش مجلش الوزراء أو إلى الإدارات العّامة، وتهّدف هذه التقّارير إلى بيّان مواطن ال

 المناسبة لها. الاقتراحاتالنتائج فيه، مع أو الضعف في إدارة موضوع معين والإشارة إلى عدم تحقيق أفضل 
تي أما فيما خص بيانات المطابقة، فعلى ديوان المحاسّّّبة أن يصّّّدر كل سّّّنة بياناً عاماً بمطابقة الحسّّّابات ال
مجلش  تقدم إليه مدعوماً بالأوراق المثبتة المنصّّّّّّّّّّّّّّوص عليها في القوانين والأنظمة، وتبلّغ هذه البيانات إلى كل من

 ير المالية ووزير الوصاية والهيئات المعنية والمراجع المختصة.النواب ووز 
ا تسّهم وتعدّ هذه البيانات ضّرورية لأنها تعطي فكرة عن كيفية تنفيذ الموازنة في حقلي الإيرادات والنفقات، كم

 .في تسهيل إجراء الرقابة التشريعية، كذلك في التصديق على قانون قطع حساب الموازنة

                                                             
، المتعلق بإخضّّّّّاع بعض المؤسّّّّّسّّّّّات والجمعيات لرقابة ديوان 21/08/1963تاريخ  13615ينظم أسّّّّّش هذه الرقابة المرسّّّّّوم رقم  1

 المحاسبة.
والمسّّّّّّّّتندات العائدة لها إلى ديوان )نظام إرسّّّّّّّّال حسّّّّّّّّابات البلديات واتحادات البلديات  24/09/2011تاريخ  6390المرسّّّّّّّّوم رقم  2

 )تحديد أصول ومهل تنظيم الحسابات والبيانات المالية وتدقيقها وتوحيدها(. 11/12/1965تاريخ  3373المحاسبة(، والمرسوم رقم 
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ا في هذا المجال يتوجب على الديوان قبل أن يصّّّّّّّّّّّّّّّدرها أن يتثبّت من أنّ البيانات الواردة في ونظراً لأهميته
وأن البيّان الإجمّالي الوارد في وزارة المّاليّّة  ،الوزارات المختصّّّّّّّّّّّّّّّة مطّابقّة للبيّان الإجمّالي الوارد في وزارة المّاليّة

1محتسبينالمطابق للبيانات الإفرادية بحسابات التحصيل والدفع المقدّمة من  . 
يم الأداء قو ونخلص مما تقدم، إلى أن الرقابة الإدارية المؤخرة تعطي الديوان صّّّّّّّّّّلاحيات واسّّّّّّّّّّعة في مجال ت

كن أن يم والاقتراحات والملاحظات التي يقدّمها، يمو لدى الإدارات والهيئات الخاضّّّّّعة لرقابته، وعلى أسّّّّّاي هذا التق
 الأداء لدى الإدارات والهيئات المذكورة.يساهم بصورة فعّالة في تصويب الأوضاع وتحسين 

 الرقابة القضائية على الموظفين -3
 تعريف الرقابة القضائية على الموظفين ونطاقها -أ

تهم تتمثل الرقابة القضّّّّّّّّّّّائية على الموظفين بملاحقة مخالفي قوانين وقواعد إدارة الأموال العامة ومحاكم
وهي تشّّّّّّّّّّّّّّمل أعمال كل من يقوم بإدارة أو  العام.عبر فرض غرامات مالية عليهم بهدف تحصّّّّّّّّّّّّّّين المال 

ة تنفيذ الأموال العمومية والأموال المودعة في الخزينة، وكل من يقوم بعمليات التعاقد وتنفيذ ومراقب اسّّّّّّّّتعمال
 الصفقات العامة.

ويُعد بحكم الموظف في تطبيق هذه الرقابة كل شّّّّّّّّّّّّّّخص من غير الموظفين عهد إليه تولي المهمات 
 أو بالتعاقد. بالانتخابالمذكورة أعلاه، سواء أكان ذلك بالتعيين أو 

وقد حدد ديوان المحاسّّّّّبة الأعمال التي تمثّل مخالفات مالية، ومن ضّّّّّمنها مخالفة النصّّّّّوص المتعلّقة 
ربحاً  لعمومية أو الأموال المودعة في الخزينة، وإكسّّّاب الأشّّّخاص الذين يتعاقدون مع الإدارةبإدارة الأموال ا

غير مشروع، إضافة إلى مخالفات أخرى تحوي تحت نطاقها جميع الأعمال التي تخرج عن أصول المحافظة 
 على المال العام.

 أصول الرقابة على الموظفين -ب
أو بناءً على طلب المدّعي العام لديه، فإذا وجد الملاحق  ينظر ديوان المحاسّّّّّّّّّّّّّّبة في المخالفة عفواً 
إضّّّّّّّّّّّّّّّافة إلى ألف ليرة لبنانية(،  500ألف ومليون و 150مسّّّّّّّّّّّّّّؤولا يعاقبه بالغرامة المحدّدة قانوناً )بين 

 الجزائية والمسلكية التي يمكن أن تقضي بها المراجع المختصة. والعقوباتالإلزامات المدنية 
المخالفة قد ألحقت ضّّّّّّّّّّّّّّرراً أو خسّّّّّّّّّّّّّّارة بالأموال العمومية يحق للديوان أن يعاقب الموظف وإذا تبيّن أنّ 

المخّّالف، علاوة على الغرامّّة المّّذكورة أعلاه بغرامّّة إضّّّّّّّّّّّّّّّافيّّة لا تقّّل عن راتّّب الموظف الشّّّّّّّّّّّّّّهري أو عن 
صّّّاته الشّّّهرية أو ما يعادلها بتاريخ ارتكاب المخالفة، ولا تزيد على مجموع راتبه السّّّنوي  صّّّاته مخصّّّّ  أو مخصّّّّ

 السنوية أو ما يماثلها بالتاريخ المذكور.

                                                             
 .136إبراهيم سليمان الحسين، الرقابة على الإنفاق العام، مرجع سابق، ص  1
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ا يسمح للموظف الذي يحاكم أمام ديوان المحاسبة أن يستعين بمحام  يختاره، ويعفى الموظف من العقوبة إذ
رتكبت تمّ الرجوع عن العمل المؤدي إلى المخالفة قبل وضّّّّّّّّّّّّّّعه في التنفيذ، وإذا تبيّن من التحقيق أنّ المخالفة أ

ي قد ذاً لأمر خطي تلقاه من رئيسّّه المباشّّر، شّّرط أن يكون قد لفت نظر هذا الرئيش خطياً إلى المخالفة التتنفي
 .تنتج من تنفيذ أمره، وفي هذه الحال يحلّ الرئيش محل الموظف في المسؤولية

عالماً  وللديوان أن يقرر الإعفاء من العقوبة إذا تبيّن له أنه كان من المسّّّّّّّّّّّّّّتحيل على الموظف أن يكون 
المخالفة من أجل حسّّّّّّّّّن تسّّّّّّّّّيير المصّّّّّّّّّالح العمومية أو لغاية  ارتكب، أو أنّ الموظف ارتكابهابالمخالفة وقت 

ة ويمكن إذا حكم الديوان بالغرامة أن يقرر وقف تنفيذها إذا تأكد من حسّّّّّّّّن نيّ  ا.تلافي ضّّّّّّّّرر أكيد قد يلحق به
 .المحكوم عليه

يق النهائية، إما عن طريق إعادة النظر أمام الديوان نفسّّّّّّه، وإما عن طر ويمكن الطعن في قرارات المعاقبة 
 .أمام مجلش شورى الدولة ضالنق

 كما ويمكن للديوان أن يطلب بواسّّّّّّّّّّّّّّطة المدّعي العام لديه من النيابة العامة التمييزية ملاحقة أي موظف
 .يرى أنه إرتكب جريمة من شأنها إلحاق الضرر بالأموال العمومية

بهذا  المقتضّّّّّّّّّّّّّّىلإجراء  بالمخالفات المرتكبة من قبل الوزراءتقريره لديوان أن يودع مجلش النواب وعلى ا
 .الشأن

ات وفي هذا الإطار نشّّّّّّّير إلى أنّ ديوان المحاسّّّّّّّبة أصّّّّّّّدر قراراً، اعتبر فيه أن قيام تنظيم تقرير بالمخالف
إلى  بالاسّّّّّّّّّّّتنادما سّّّّّّّّّّّائر الموظفين، المرتكبة من قبل الوزراء ليش من شّّّّّّّّّّّأنه أن يحول دون حقه بملاحقتهم ك

 .من قانون تنظيم ديوان المحاسبة /59المفهوم الواسع للموظف الذي إعتمده المشترع في المادة /
1القضاياوقد أكد مجلش شورى الدولة على هذا المنحى الإجتهادي بقرار حديث صدر عن مجلش  خلص  ،

 .بنتيجته إلى حفظ صلاحية ديوان المحاسبة بمحاكمة الوزير عن الأخطاء والمخالفات المالية التي يرتكبها
أتت  ويعتبر هذا القرار قراراً مبدئياً تبعه عدة قرارات صدرت بحق وزراء آخرين من بينهم وزير الاتصالات،

قيمة لأحد اهداف الشّّّّّّراء العام المتمثل بتحقيق ال جميعها في إطار الحفاظ على المال العام من الهدر وتكريسّّّّّّاً 
 الفضلى مقابل إنفاق المال العام.

للخلاف حولها، ستؤدي حتماً إلى تفعيل الرقابة المالية  ثاروهذا القرار يعدّ سابقة اجتهادية مهمة في مسألة 
حاسّّّبة العمومية وسّّّواها من من قانون الم /112لتطال الوزير على أمواله الخاصّّّة، وفقاً لما تقضّّّي به المادة /

2ذات الصلةالنصوص  . 

                                                             
 ديوان المحاسبة )غير منشور(. –حمد أحمد الصفدي/ الدولة ، م27/07/2023تاريخ  492القرار رقم  1
 .571مرجع سابق، ص -فرص النجاح وتحديات التطبيق-وسيم نقولا أبو سعد، قانون الشّراء العام 2
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الصّّّّادر عن ديوان المحاسّّّّبة  2024\04\04م تاريخ \17وفي هذا الإطار لا بد من الإشّّّّارة إلى المذكرة 
 ، والتي كانت بمثابة رسّّالة واضّّحة بأنّ عمل الديوان ليش رقابياً فحسّّبMTC2والموجّهة إلى مدير عام شّّركة 

ي المذكرة تمهد لإمكانية إصّدار قرارات قضّائية بحق وزير الاتصّالات وأي مسّؤول معنبل قضّائياً ايضّاً. فهذه 
نّ . فضّّّلًا عن أبمسّّّألة الصّّّفقة المخالفة للقانون. وهذا السّّّلوك يتوقع تكراره مع ملفات أخرى مثل صّّّفقة البريد

دورها العام التي كانت ب هذه المذكرة تظهر مدى التكامل والتعاون والانسّّّجام الحاصّّّل بين الديوان وهيئة الشّّّراء
 وضعت يدها على الملف، حيث اعتبرت ان موافقة الوزير على الصفقة يعتبر انهاكاً للشراء العام.

وهذا المشّّّّهد يعدّ مشّّّّهداً اسّّّّتثنائياً يؤمل منه تعزيز عمل الرقابة، وبشّّّّكل أعم الشّّّّكل المؤسّّّّسّّّّاتي، على 
 لعديد من أجهزتها وهيئاتها إلى اقطاعات فئوية.نقيض المشهد العام القائم على تفتيت الدولة وتحويل ا

 الرقابة القضائية على الحسابات -4
 الغابة من الرقابة القضائية على الحسابات -أ

ت يحدد قانون تنظيم ديوان المحاسبة الغاية من الرقابة القضائية على الحسابات بأنها بتّ صحة حسابا
 ض الأموال العمومية أو الأموال المودعة في الخزينة أوالمحتسّّّّّبين القانونيين وحسّّّّّابات كل من تدخل في قب

 دفعها دون صفة قانونية.
ويتولى الديوان بت صّّّّّّّّحة هذه الحسّّّّّّّّابات ودقّة المسّّّّّّّّتندات المرفقة بها ومدى إنطباقها على القوانين 

اق الأور  والأنظمة المرعية الإجراء، وفيما يتعلق بالنفقات يتثبت من صّّّّّّحة مسّّّّّّتندات الدفع وقانونيتها، ووجود
 المثبتة، ويمكن من خلالها التدقيق في قانونية الصفقة وصحة حساباتها.

 أصول الرقابة القضائية على الحسابات وأهميتها -ب
ينظر الديوان في الحسّّّّابات بوصّّّّفه محكمة تتألف من رئيش ومسّّّّتشّّّّارين، يصّّّّدر في هذا الصّّّّدد 

 .رئهابنهائية تشغل ذمة المحتسب أو تقرارات مؤقتة تبيّن المآخذ المنسوبة إلى الحساب، وقرارات 
لذلك تتمتع هذه الرقابة بأهمية خاصّّّّّّّّّّّّة، وتكفل الحفاظ على المال العام، وتبعد عنه مسّّّّّّّّّّّّالك العبث 
حب ومخالفة القانون، وتؤكد أن تنفي صّّحة الحسّّابات، فتتأمن بالتالي علنية الأرقام وشّّفافيتها، مع ما يصّّا

  .ذلك من أهمية كبيرة في عمليات التخطيط
ولاها المشترع لديوان المحاسبة في مسائل الشّراء العام اولا بد من الإشارة إلى الصلاحية الجديدة التي 

راء العام، والتي بموجبها أجاز للديوان أن يفرض عفواً أو  /112/بموجب البند ثالثاً من المادة  من قانون الشّّّّّّ
راء العامبناءً على طلب  1هيئة الشّّّ  ما بين تتراوح بحق الجهات الشّّارية، ويلزمها بدفع غرامة مالية ، الغرامات

عشّّرين ضّّعفاً ومئتي ضّّعف الحد الأدنى للأجور النافذ بتاريخ المخالفة، وفق حجم المخالفة وخطورتها، في 
 .حال مخالفتها الأحكام المنصوص عليها في قانون الشّراء العام وأنظمته التطبيقية

                                                             
 .226، ص 2004فوزت فرحات، القانون الإداري العام، الكتاب الثاني، الطبعة الأولى، بيروت  1
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ه على مخالفات وبهذه الصّّّّلاحية يكون المشّّّّ ترع قد عزز الرقابة القضّّّّائية لديوان المحاسّّّّبة من خلال نصّّّّّ
 جديدة في عمليات الشّراء العام وزيادة قيمة الغرامات التي يمكن أن يفرضها على مرتكبيها.

أن هذه الصّّّّّّّلاحيات الجديدة التي أعطيت للديوان لم ترد في قانون إنشّّّّّّّائه إنما وردت في إلى مع الإشّّّّّّّارة 
ضعة الشراء العام لتعزيز مكانة وفعالية الديوان، إذ بات بإمكانه فرض غرامات على جهات شارية لم تكن خاقانون 

 له بالأساي.
 : رقابة قضاء العجلة في مجلس شورى الدولةثانياا 

، وقد فرضّّّّّّته 06/10/1993تاريخ  259اعتمد قضّّّّّّاء العجلة في مجلش شّّّّّّورى الدولة بموجب القانون رقم 
1العصرتجدة، وبما يتلاءم مع ضرورات التطورات المس . 

ت الفقرة الخامسّّّّّّّّة من المادة / من نظام مجلش شّّّّّّّّورى الدولة، على أنه: "يمكن مراجعة رئيش  /66وقد نصّّّّّّّّّ
المحكمة الإدارية او من ينتدبه في حال الإخلال بموجبات الإعلان وتوفر المنافسّّّّّّّّّّّة التي تخضّّّّّّّّّّّع لها الصّّّّّّّّّّّفقات 

 .إدارة المرفق العامالعمومية والاتفاقات المتعلقة ب
الأشّّّّّّخاص المؤهلين للادعاء هم ذوو المصّّّّّّلحة لإبرام العقد والذين يمكن أن يتضّّّّّّرروا من هذا الإخلال،  إنّ 

 .وكذلك ممثل الإدارة المعنية حيث إبرام العقد أو يجب ان يبرم من قبل بلدية أو مؤسسة عامة
وقيع تأن يّأمر المخّل بّالتقيّد بموجبّاتّه وأن يعلّق  يمكن مراجعّة رئيش المحكمّة الإداريّة قبّل إبرام العقّد، ولّه

قد والتي العقد أو تنفيذ كل قرار متعلق به، ويمكنه أيضّّّّّّّّّّّّّّاً إبطال هذه القرارات ومحو البنود المعدّة لكي تدرج في الع
 .تخالف الموجبات المذكورة

 .ينظر رئيش المحكمة الإدارية أو من ينتدبه وفقاً للأصول المستعجلة
م من تاريخ تبلّغ الطلب مهلة تتراوح بين أربع وعشّّرين سّّاعة وأسّّبوع للجواب على طلب صّّاحب يمنح الخصّّو 

 .العلاقة
أمام مجلش شّّّّّّورى الدولة خلال مهلة أسّّّّّّبوع من  الاسّّّّّّتئنافيقبل قرار رئيش المحكمة الإدارية أو من ينتدبه 

 بالطريقة عينها". بالاستئنافتاريخ التبليغ، وينظر مجلش شورى الدولة 
رحلة كمن الغاية من هذا النص، في ممارسة رقابة قضائية سريعة على المخالفات التي ترتكبها الإدارة في الموت

اة أو السّّّابقة لإبرام الصّّّفقات العمومية، خاصّّّة لجهة عدم مراعاة المبادئ الأسّّّاسّّّية التي ترعاها كالمنافسّّّة والمسّّّاو 
 .والمرحلة اللاحقة لها وتشمل هذه الرقابة مرحلة إعداد دفاتر الشروط. العلنية

 .وفي سبيل تحقيق هذه الغاية يتمتع قاضي العجلة الإداري بحق اتخاذ التدابير المستعجلة
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السنوات الأخيرة كان لاجتهادات قضاء العجلة في مجلش شورى الدولة الأثر الجيد في تصويب مسار  وخلال
1عرضت عليهالقضايا التي  الإدارة من دون أي مبرر قانوني، على إعادة إجراء معاملة ا، اعتبر أنّ إقدام اهإحد . وفي

اسّّّتدراج العروض، بعدما كان الالتزام قد رسّّّا مؤقتاً على ملتزم معين، من شّّّأنه مخالفة مبدأي المسّّّاواة أو المنافسّّّة 
اً وبالنظر لتوفر شّّّّروط العجلة الملحّة الناتجة عن كون موعد جلسّّّّة فض العروض قد أصّّّّبح داهم، بين العارضّّّّين

فإنه يقتضّّّّّّّّّي وقف تنفيذ القرار المطعون فيه المتعلق بإعادة إجراء معاملة اسّّّّّّّّّتدراج العروض، والصّّّّّّّّّادر عن إدارة 
 .المرفأ المستدعى بوجهها

ذلك لا يعني أنه بإمكان  فإنّ  وبالرغم من الأصّّّّّول الموجزة والمهل القصّّّّّيرة التي اعتمدت في قضّّّّّاء العجلة،
مة التي ترعى أصول المحاكمات الإدارية، وخاصة الطابع الوجاهي للمحاكمات، إلا القاضي عدم التقيد بالمبادئ العا

2ومن دون إبطاءفي حالة الضرورة القصوى التي تفرض اتخاذ تدبير سريع  . 
لدى قضّّّّّّّاء العجلة الإداري واجهته معوقات عديدة حدّت من قدرته على  الاعتراضنظام  فإن ومن جهة ثانية

اب تنقية النصوص الناظمة للصفقات العمومية، والممارسات المعتمدة من الشوائب والثغرات، ومن هذه المعوقات، غي
ع العقد، على الإجراءات السّّّّابقة لتوقي اعتراضالنصّّّّوص التي تلزم الجهات الشّّّّارية بوقف الإجراءات عند حصّّّّول 

اضي قلى التوقيع على العقود والمعترض على قرارات إرسائها، بهدف رفع يد إومسارعة المراجع الصالحة لعقد النفقة 
 .العجلة عن الدعوى ووقف التدابير المستعجلة التي قد يتخذها

اصّّّّة الوزراء إضّّّّافة إلى تنامي ظاهرة عدم التقيّد بالقرارات الصّّّّادرة عن القضّّّّاء لدى معظم عاقدي النفقة خ
لمتعلقة منهم، الذي يمتنعون عن تنفيذ قرارات قاضّّّّّّّّّّّّّّي العجلة، المتعلقة بوقف تنفيذ الإجراءات أو القرارات الإدارية ا

 .بالمراحل الممهّدة لعقد الصفقات العمومية
ظاهرة التواطؤ بين العارضّّّّّين من جهة، وبينهم وبين بعض مسّّّّّؤولي الجهات الشّّّّّارية من  ازديادفضّّّّّلًا عن 

ثانية، الأمر الذي أدّى إلى الحد من المنافسّّّّّّّّّّّّّة الجدية، ومعها تقلص عدد المراجعات التي تقدّم أمام قاضّّّّّّّّّّّّّي  جهة
راءسّّّّية لعقود يالتأسّّّّالعجلة الإداري، ما أدّى إلى غياب الرقابة القضّّّّائية عن مرحلة مهمة من المراحل  3العام الشّّّّّ . 

راءهذه العقبات سّّّّّعى قانون  4العام إلى تفاديها عندما نص على فترة تجميد الشّّّّّّ راء، وأعطى هيئة  العام الصّّّّّفة  الشّّّّّّ
 العام. الشّراءعلى ما تراه مخالفاً للأصول الناظمة لعمليات  للاعتراضوالمصلحة 

                                                             
ن شّّّّّّّركة ي.ت.ي.أ/الدولة، المنشّّّّّّّور على الموقع الإلكتروني لمركز الأبحاث 12/12/2018تاريخ  289قرار مجلش الشّّّّّّّورى رقم  1

 والدراسات في المعلوماتية القانونية، الجامعة اللبنانية.
 . 204، ص 1998الإداري العام، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، بيروت،  يوسف سعدالله الخوري، القانون  2
 .381-380مرجع سابق، ص  -وسيم نقولا أبو سعد، قانون الشّراء العام، فرص النجاح وتحديات التطبيق 3
ت عليها الفقرة / 4 راء العام في لبنان(،  244/2021من القانون  /24من المادة / /2نصّّّّّّ وحددتها بعشّّّّّرة أيام عمل تبدأ من )قانون الشّّّّّّ

 تاريخ النشر.
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 : الرقابة الإدارية والبرلمانية على الصفقات العموميةالمطلب الثاني
 : الرقابة الإداريةالفرع الأول
ها طاالضّّّّّّّخمة التي تترتّب على الجهات الشّّّّّّّارية، نتيجة عقود النفقة التي تقوم بها، فقد أح للالتزاماتبالنظر 

وأهمها صّّّّدور العقد عن مرجع مختص خوّله  المشّّّّترع بمجموعة من الضّّّّمانات التي يجب أن تتوفر لصّّّّحة العقد،
 النفقة المطلوب عقدها. هذهمثل كاف  ومخصّص ل اعتمادالقانون بأن يقوم بهذا العمل، بالإضافة إلى توفر 

النفقات  بشّّّروط العقد القانونية، أناط المشّّّترع مهمة إجراء الرقابة المسّّّبقة عليها بمراقبي عقد الالتزامولضّّّمان 
لما  في الإدارات العامة بشّّّكل أسّّّاسّّّي، إضّّّافة إلى بعض الرقابات التي تقوم بإجرائها بعض الهيئات والمراجع، وفقاً 

 سنبيّنه أدناه.
 النفقاترقابة مراقب عقد  -أولاا 

لمهمة أناط المشّّّّترع مهمة الرقابة على النفقات، في الأصّّّّل، بوزير المالية، الذي خوله القانون بأن يولي هذه ا
نفقات( إلى جهات محدّدة، منها مراقبون لدى الوزارات يمثلون المراقب المركزي )مدير الموازنة ومراقبة عقد ال باسّّّّّّّّّّّمه

 المدير العام. اقتراحيوزعون على الوزارات بقرار من وزير المالية بناءً على 
ات بقة على جميع نفقومراقب عقد النفقات هو موظف إداري ينتمي مبدئياً إلى الفئة الثالثة، يقوم برقابة مسّّّّّّّّّّّّّّ

 الإدارة التي يراقبها، ويبدي الرأي في الأمور المالية.
ت ا لقد اعتمد قانون المحاسّّّبة العمومية مبدأ شّّّمولية الرقابة لمادة التي يمارسّّّها مراقب عقد النفقات، حيث نصّّّّ

 ."مراقب عقد النفقاتتؤول إلى عقد نفقة يجب أن تقترن قبل توقيعها، بتأشير منه على أن "كل معاملة  /61/
وقد أكد ديوان المحاسّّّّّّّّّّبة على إلزامية هذه الرقابة، فاعتبر تأشّّّّّّّّّّيرة المراقب على الالتزام بالنفقة وعلى القرارات 

1المتعلقة بها من المعاملات الأسّّّّّاسّّّّّية التي يتطلبها اكتمال تنفيذ النفقة ، ولا تصّّّّّرف الاعتمادات إلا بعد التثبت من 
 تأشيرة.اقتران المعاملة بهذه ال

لة غاية الرقابة فيما خص إدارات الدولة هي التثبت من توافر الاعتماد وصّّّّّّّّّّحّة التنسّّّّّّّّّّيب، وانطباق المعام إنّ 
قب وعلى المرا .على القانون، إلا إذا كانت خاضّّّّّّّّّّّّّّعة لرقابة مجلش الخدمة المدنية فلا تدقق إلا من الناحية المالية

حال طلب  د المعاملة إليه لاتخاذ قراره بشأنها، تمدّد لمدة مماثلة فيإتمام مهمته خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ ورو 
 إيضاحات خطيّة من الإدارة المختصة.

أما إذا كانت المعاملة خاضّّّّّّّّّّّّعة لرقابة ديوان المحاسّّّّّّّّّّّّبة المسّّّّّّّّّّّّبقة، يرسّّّّّّّّّّّّلها مراقب عقد النفقات إليه مرفعة 
 لية على عرض المعاملة على مجلش الوزراء. بمطالعته، وعليه التقيّد بقرار الديوان، إلا إذا وافق وزير الما

                                                             
 .218، ص 1961، مجموعة آراء واجتهادات ديوان المحاسبة 08/05/1961م تاريخ /228مذكرة رقم  1
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ندما يرى المراقب وجوب رفض المعاملة، عليه عرضّّّّّّّّّّّّّّها على المراقب المركزي لعقد النفقات، فإذا وجد هذا ع
الأخير ضّّرورة الرفض، يعرض الموضّّوع على وزير المالية للرفض النهائي، ويحق للوزير المختص عرض المعاملة 

 .لفصل فيها، خلافاً لرأي وزير الماليةعندها على مجلش الوزراء ل
م ي ويشمل قيمة النفقة المطلوب عقدها بكاملها، وجزئي يقتصر على قسينقسم تأشير المراقب إلى نوعين: كلّ 

وفي حال إعطاء تأشّّّّّّّّير جزئي، أو في حال رفض التأشّّّّّّّّير، يتوجب على المراقب أن  .من النفقة المطلوب عقدها
 يعلّل أسباب قراره.
رة أنه لا يجوز لمجلش الوزراء أن يوافق على عقد نفقة رفض المراقب التأشّّّّّّير عليها بسّّّّّّبب عدم مع الإشّّّّّّا

1كاف  لها اعتمادوجود  وإذا جاء التأشّّّّّّّّّير بالموافقة عرض المحاسّّّّّّّّّب المعاملة فوراً على توقيع المرجع الصّّّّّّّّّالح  ،
 للعقد.
 الرقابة في البلدبات -ثانياا 

يدعى المراقب العام يتبع لوزارة الداخلية والبلديات ويعيّن بمرسوم يتخذ في في البلديات، يتولى الرقابة موظف 
 /97كل البلديات، ووفقاً للمادة / المراقب العام لا تشّّّّمل صّّّّلاحيات ،مجلش الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية

2الداخليةمن قانون البلديات تحدد صلاحياته بمرسوم يتخذ في مجلش الوزراء بناءً على اقتراح وزير  . 
وتتشّّّّّّّّّابه صّّّّّّّّّلاحيات المراقب العام مع صّّّّّّّّّلاحيات مراقب عقد النفقات في الدولة، وكذلك فيما يتعلق بمدة 

رفض المعاملة يعرضّّّّّّّّّّّّّّها على وزير الداخلية والبلديات لقول الكلمة إصّّّّّّّّّّّّّّدار القرار، وعندما يرى المراقب وجوب 
 .النهائية بشأنها

قريراً وعلى المراقب العام أن يراقب حسّّن سّّير العمل فيما خص تنفيذ الموازنة وإدارة الأموال البلدية، ويضّّع ت
دى ديوان ن يعلم المدّعي العام لكما عليه أ .الداخلية وزارةبالمقترحات التي من شأنها تحسين سير العمل يرفعه إلى 

يرفقّّه  المحّّاسّّّّّّّّّّّّّّبّّة بّّالمخّّالفّّات المّّاليّّة المرتكبّّة في البلّّديّّات التي يراقبهّّا، والتي يتولى الّّديوان مراقبتهّّا، على أن
لية ويبلغ نسّّّّّّّّّّّّّّخة عن هذا التقرير إلى كل من وزارة الداخ .مسّّّّّّّّّّّّّّؤولًا عن التنفيذ بالمسّّّّّّّّّّّّّّتندات الثبوتية، وإلا اعتبر

 .والمجلش البلدي
ناءً بكما يشّّّّّّّّّّارك المراقب في التحقيقات التي تترتب عليها نتائج مالية، إذا طلب منه ذلك وزير الداخلية، أو 

وله أيضّّّّّّّّاً حق الاطلاع على كافة الوثائق والسّّّّّّّّجلات التي تسّّّّّّّّتلزم  .على طلب المجلش البلدي أو رئيش البلدية
 مهامه ضرورة الاطلاع عليها.

 الرقابة في الم سسات العامة -ثالثاا 

                                                             
 )قانون المحاسبة العمومية(. 1963\12\30تاريخ  14969من المرسوم رقم  \70\المادة  1
 )تحديد أصول المحاسبة في البلديات واتحاد البلديات(. 22/09/1982تاريخ  5595من المرسوم  /107المادة / 2
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على نظام رقابة مالية  العامة(العام للمؤسسات  )النظام 13/12/1972تاريخ  4517نصّ المرسوم رقم 
عبر مراقّّب مّّالي ينتّّدبّّه وزير أنيطّّت مهمّّة تطبيقّّه بوزير المّّاليّّة، عبر مراقّّب مّّالي ينتّّدبّّه وزير المّّاليّّة، 

على أن يكون من موظفي الفئة الثالثة على الأقل،  العامة للمالية، المالية، من المراقبين الماليين في المديرية
 .وأن يكون قد ماري وظيفة مالية في هذه الفئة لمدة لا تقل عن خمش سنوات

كل مؤسّّّّّسّّّّّة عامة، يمكن للمراقب المالي أن يطلب لوبالإضّّّّّافة إلى مهامه التي تحدد بموجب النظام المالي 
قت و والعقود وجميع المستندات التي تظهر وضعية المؤسسة العامة المالية، وذلك في أي إيداعه السجلات والفواتير 

 .يشاء
ن ويتوجب على المراقب المالي أن يودع وزير المالية، قبل الخامش عشر من شهر أيار في كل سنة تقريراً يبيّ 

ئيش اية ورئيش ديوان المحاسبة، ور فيه الأوضاع، ويبلّغ وزير المالية نسخة عن هذا التقرير إلى كل من سلطة الوص
مال كما على المراقب أن يعلم وزير المالية ووزير الوصّّّّّّّّّّّّّاية فوراً عن كل مخالفة يلاحظها في أع .التفتي  المركزي 
 المؤسسة المالية.

من المرسّّّّّّّّّّّوم  /27للمادة / سّّّّّّّّّّّتناداً اوبالنظر لتشّّّّّّّّّّّعّب إجراءات الرقابة المالية على المؤسّّّّّّّّّّّسّّّّّّّّّّّات العامة و 
الذي يتضّّّمن مختلف الأحكام  24/04/1978تاريخ  1193لمشّّّار إليه آنفاً، صّّّدر المرسّّّوم رقم ا 4517/1972

 المتعلقة بتنفيذ الرقابة المالية على المؤسسات العامة.
 الرقابة الداخلية أو التدقيق الداخلي -رابعاا 

هات ة للجعالإدارية التابتعتبر هذه الرقابة من أكثر أنواع الرقابة فعالية، باعتبارها تشّّّّّّّّّّّّّّكّل إحدى الوحدات 
وع وقد سّّّبق أن بحثنا هذا الن .الشّّّارية، وهي بهذه الصّّّفة تكون الأكثر قدرة على معرفة مكان الخلل وطرق معالجته

 من الرقابة في المطلب المتعلق بالإصلاحات التي جاء بها قانون الشّراء العام.
 رقابة التفتيش المركزي  -خامساا 

، ويضم عدة مفتشيات 12/06/1959تاريخ  /115ب المرسوم الاشتراعي رقم /أنشئ التفتي  المركزي بموج
 عامة، منها المفتشية العامة المالية، والإدارية.....،

راءكما ألحقت به إدارة المناقصّّات، قبل أن تتحول بعد صّّدور قانون  ف العام، إلى هيئة مسّّتقلة. ويصّّنّ  الشّّّ
إلى  التفتي  المركزي ضّّّمن عِداد الأجهزة الرقابية التي تناط به مهمة ضّّّبط المخالفات ومعاقبة المرتكبين، إضّّّافة

 مهام التوجيه والإرشاد الهادفة إلى تحسين سير العمل في الإدارة.
 المشّّّّّّّار إليه الاشّّّّّّّتراعيمن المرسّّّّّّّوم  /2/ ويتولى التفتي  المركزي مهام متنوعة أوكلت إليه بموجب المادة

 أنواعه، اختلافأعلاه، فهو يتولى مراقبة الإدارات العامة والمؤسّّّّّّّّّّّسّّّّّّّّّّّات العامة والبلديات بواسّّّّّّّّّّّطة التفتي  على 
ق الأعمال المشّّّتركة بين  ويسّّّعى إلى تحسّّّين أسّّّاليب العمل الإداري، ويبدي المشّّّورة إلى السّّّلطات العامة، وينسّّّّ

  ويقوم بالدراسات والتحقيقات والأعمال التي تكلّفه بها السلطات.الإدارات العامة، 
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ويُعنى التفتي  المّّالي، بّّالحؤول دون مخّّالفّّات مّّاليّّة تتعّّارض مع الأنظمّّة المّّاليّّة، كمّّا توقيع العقوبّّات 
1آن  واحداللازمة بحق المرتكبين، فيرتدي عمله الطابعين الوقائي والعلاجي في  . 

ت، مركزي جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلّة والبلدياوتشمل صلاحيات التفتي  ال
ن والذين يعملون في هذه الإدارات والمؤسّّسّّات والمصّّالح البلدية، بصّّفة دائمة أو مؤقتة، من موظفين أو مسّّتخدمي

لنصّّّوص التي يخضّّّعون أو أجراء أو متعاقدين، وكل من يتناول راتباً أو أجراً من صّّّناديقها، وذلك ضّّّمن أحكام ا
 .لها

ي أما بالنسّّّّّّّّبة للقضّّّّّّّّاء والجي  وقوى الأمن الداخلي والأمن العام، فهي لا تخضّّّّّّّّع إلا لرقابة التفتي  المال
ولا يجوز للمفتشّّّّّّّّين الماليين أن يطلبوا الاطلاع أو أن  .وضّّّّّّّّمن الحدود المنصّّّّّّّّوص عليها في قوانينها الخاصّّّّّّّّة

ة يطّلعوا على وثائق ومعلومات تتعلّق بالسّّّّّّّّّّّّّّر العسّّّّّّّّّّّّّّكري، إلا إذا وافق قائد الجي ، أو المدير العام في الأجهز 
 العسكرية الأخرى.

 30/06/1977تاريخ  118من المرسّّّّّّّّّّوم الاشّّّّّّّّّّتراعي رقم  /137وتجدر الإشّّّّّّّّّّارة إلى أنه بموجب المادة /
 )قانون البلديات(، استثنت أعمال السلطتين التقريرية والتنفيذية في البلديات من رقابة التفتي  المركزي.

راء العام، تظهر صّّّّّّّّّلاحية التفتي  المالي هي الغالبة بين الاختصّّّّّّّّّاصّّّّّّّّّات الأخرى، لكن  وفي ميدان الشّّّّّّّّّّ
ندسّّّّّّّي أو الصّّّّّّّحي مع التفتي  المالي تحقيقات كثيرة في العديد من الصّّّّّّّفقات العمومية يشّّّّّّّارك فيها التفتي  اله

2الأصليةصاحب الصلاحية  . 
راءوقد أناط المشّّترع بموجب قانون  راءالعام بالتفتي  المركزي أدواراً عديدة ذات صّّلة بمسّّار  الشّّّ العام،  الشّّّ

فادة يرسّّّّّّل إلى ثلاث هيئات رقابية منها التفتي  المركزي للإ والاسّّّّّّتلامفالتقصّّّّّّي عن نزاهة أعضّّّّّّاء لجان التلزيم 
3عمّن هو ملاحق منهم أو محكوم . 

صّّّّّّّّّّّّلاحية ملاحقة أصّّّّّّّّّّّّحاب القرار والموظفين العاملين لدى كل  /112كما أناط به الفقرة الثانية من المادة /
 .الجهات الشارية وغيرها من الهيئات المختصة بالشّراء العام، وفرض العقوبات التأديبية المقتضاة

من قانون إنشّّّّّّّّّّّّاء التفتي  لمركزي، وهي تجري وفقاً  /12أما بشّّّّّّّّّّّّأن آلية عمل التفتي ، فقد حددتها المادة /
توضّّّّّّّع عند الحاجة، أو بناءً على تكاليف خاصّّّّّّّة تصّّّّّّّدر عن المراجع  اسّّّّّّّتثنائيةلمنهاج سّّّّّّّنوي، أو وفقاً لبرامج 

لتفتي  رفعها كل مفت  عام مع الملف إلى رئيش اويتم رفع تقارير أعمال التفتي  التي يجريها المفتشّّين وي .المحدّدة
ان ، ترسّّّّّّّّّّل نسّّّّّّّّّّخة عنها إلى المدّعي العام لدى ديو ، وإذا كانت تتعلق بتفتي  ماليواقتراحاتهالمركزي مع مطالعته 

  .واقتراحاتهالمحاسبة للتدقيق فيها وإعادتها مع مطالعته 
                                                             

 .278، ص 1996فوزي عطوي، الاقتصاد العام والسياسة المالية، الأكاديمية اللبنانية للكتاب، الطبعة الثانية،  1
 .542مرجع سابق، ص  -وسيم نقولا أبو سعد، قانون الشّراء العام، فرص النجاح وتحديات التطبيق 2
 من قانون الشّراء العام. /101و / /100المادتان / 3
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التفتي  المركزي الملف على هيئة التفتي  المركزي التي تدرسّّّّّّّّّّّّّّّه وتتداول فيه وتتخذ  رئيش بعدها يعرض
ن كما يمكن للهيئة أن تضّّّّّّّّّّّّّم بحق المخالفين العقوبات التأديبية المخولة فرضّّّّّّّّّّّّّها بموجب القوانين المرعية الإجراء

  القرار توصيات وإرشادات للإدارة.
راء الوهكذا يتبيّن أن للتفتي  المركزي، دوراً محوري وفي  عام،اً في تثبيت المبادئ التي قام عليها قانون الشّّّّّّّّّّّّّّّ

كّنه المسّّاهمة في تحقيق الأهداف التي يسّّعى إلى تحقيقها، ولذلك ينبغي تفعيل عمل التفتي  وتطوير قدراته، بما يم
 من أداء المهام الموكلة إليه.

 رقابة هيئة الشّراء العام -سادساا 
راء العام والتي حلّت محل إدسّّّبق ان تطرقنا عند البحث في  راء العام، إلى اسّّّتحداث هيئة الشّّّّ ارة حوكمة الشّّّّ

ابية المناقصّّّّّّّّّّّّّّّات، كما بحثنا في مختلف المهام التي أنيطت بها قانوناً، وما يهمّنا في هذا المجال هو المهام الرق
راء نونية والقواعد التي تر والإشّّّّرافية التي تتولاها هذه الهيئة، والتي تتمحور حول مراقبة وتقييم النصّّّّوص القا عى الشّّّّّ

 .العام
لى تنظّم الهيئة تقارير دورية تتناول مكان الخلل و/أو مخالفة القوانين لدى كل الجهات الشّّّّّّّّّّّّّّّارية وترفعها إ

المراجع المعنيّة، وتنشّّّّّّّّرها وفق الأصّّّّّّّّول، وهي تحيل المسّّّّّّّّتندات والوثائق التي تتعلق بأي عقد أو إجراء يخضّّّّّّّّع 
ر لأحكام قانون  بحصّّّّّّّّّّّّول أي مخالفة تعاقب عليها  الاشّّّّّّّّّّّّتباهالعام إلى المرجع الجزائي المختص، في حال  اءالشّّّّّّّّّّّّّ

 .إلى المراجع الرقابية المختصة تواطأهظف الذي تقوم شبهه حول و القوانين الجزائية، كما وتطلب إحالة الم
راءفضّّّلًا عن ذلك، تتولى هيئة   لدى الجهات والاسّّّتلامالعام، التحقق من مؤهلات وأعضّّّاء لجان التلزيم  الشّّّّ
 .المطلوبة والاختصاصمدى مطابقة هذه المؤهلات لشروط الخبرة  ،الاقتضاءالشارية، وتضمّن تقاريرها عند 

1كما يعود لها إعطاء الموافقة المسبقة على المعايير والإجراءات التي تستخدم للتأكد من مؤهلات العارضين . 
راء ةوفي إطار الدور الرقابي لهيئ عام، نشّّّير إلى أنّ الهيئة سّّّجّلت عدة مخالفات جوهرية لأحكام قانون ال الشّّّّ

راء لتلزيم الصّّيانة السّّنوية لتخزين ولتطوير  12/02/2024العام على مناقصّّتين أطلقهما مصّّرف لبنان بتاريخ  الشّّّ
في دفتري الشّّّّروط إذ تبيّن للهيئة بعد التدقيق نظام التخزين المركزي )حيث تخزّن بيانات مصّّّّرف لبنان إلكترونياً(، 

العائدين لكل من التلزيمين أنّ هناك مخالفات جوهرية عدّة، ولا سّّّّّّّّّّيما فيما خصّ: الشّّّّّّّّّّفافية، المؤهلات، وصّّّّّّّّّّف 
راء، معايير التقييم، قيمة العقد، محتويات ملفي التلزيم، الجهة المخولة تحديد العرض الأنسّّّّب، ولجان  موضّّّّوع الشّّّّّ

2المخالفات تجميد المناقصتينالتلزيم، حيث قررت الهيئة بنتيجة هذه  . 
ويرى البعض تحوّل الهيئة إلى هيئة إدارية ذات صّّّفة قضّّّائية من غير أن تحوز على هذه الصّّّفة، كما رأى 
بعض آخر، أن منح الهيئات الإدارية المسّّّّّّتقلة حق فرض الجزاءات يخالف مبدأ الفصّّّّّّل بين السّّّّّّلطات، حيث من 
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القضائية، لكن طبيعة عمل تلك الهيئات حضّت المشترع على إعطائها حق الطبيعي أن يُحصر هذا الملف بالسلطة 
فرض الجزاءات ذات الطبيعة المهنيّة، كما هو الحال بالنسّّّّّّّّّبة للجنة السّّّّّّّّّوق المالية في فرنسّّّّّّّّّا، كما يمكنها فرض 

ى القوى الجزاءات ذات الطابع المالي على شّّّكل غرامات، كتلك التي يفرضّّّها مجلش المنافسّّّة في فرنسّّّا أيضّّّاً عل
1الاقتصادية التي ترتكب أفعالًا مضادة للمنافسة الحرّة والشفافة ضمن السوق  . 

رقابي، وفي هذا الإطار نرى أنّ إعطاء هيئة الشّراء العام هذه الصلاحية، هو من قبيل تعزيز المشترع لدورها ال
 مراقبة عمليات الشّراء.لعمليات الشّراء العام، لإضفاء الفعالية على عملها ودورها في مجال  والناظم

راء العام بموجب الفقرة / راء العام أعطى رئيش هيئة الشّّّ  /77ة /من الماد /8ويبقى أن نشّّير إلى أنّ قانون الشّّّ
 ، والمراجعات أمام مجلش شورى الدولة وأي مرجع آخر مختص.الاعتراضاتمنه، الحق بتقديم الطعون لدى هيئة 

 رقابة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد -سابعاا 
، تم إنشّّّّّّّّاء وتنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفسّّّّّّّّاد، وهي 2 08/05/2020تاريخ  /175بموجب القانون رقم /

 المالي والإداري. وبالاستقلاليينهيئة إدارية مستقلّة تتمتع بالشخصية المعنوية 
ة والوقاية منه وكشّّّّّّفه... وبشّّّّّّكل خاص أنيط بها مهام عديدتعمل الهيئة المذكورة أعلاه، على مكافحة الفسّّّّّّاد 

 على سبيل المثال لا الحصر: منها
 هذا النوع من الجرائم، ودرسّّّّّّّّها وإحالتها عند واسّّّّّّّّتقصّّّّّّّّاءتلقي الكشّّّّّّّّوفات التي تردها والمتعلّقة بالفسّّّّّّّّاد،  -

 إلى سائر الهيئات الرقابية والتأديبية والقضائية المختصة. الاقتضاء
 .التصاريح عن الذمة المالية وحفظها وادارتها والتدقيق بها وفق أحكام قانون الإثراء غير المشروعتلقي  -
اسّّّّّّّّتلام الشّّّّّّّّكاوى المتعلقة بعدم تطبيق قانون الحق في الوصّّّّّّّّول إلى المعلومات والتحقيق فيها، وإصّّّّّّّّدار  -

 ..قرارات بشأنها...
فسّاد لعامة والمجتمع والمعارف اللازمة لمكافحة الالمسّاهمة في نشّر ثقافة النزاهة في الإدارات والمؤسّسّات ا -

 والوقاية منه.
ة الى وبنتيجة أعمال الاسّّّّتقصّّّّاء للهيئة أن تتخذ القرارات التي تراها مناسّّّّبة، ومنها على سّّّّبيل المثال، الإحال

ا، كما ونتيجتهمالنيابة العامة المختصّّة التي عليها أن تطلع الهيئة على سّّير الاسّّتقصّّاء والتحقيق اللذين تقوم بهما 
 لها أن تطلب التوسع بالتحقيق عندما تقرر النيابة العامة حفظ الملف.

وللهيئة أيضّّّاً ان تقوم بالادعاء مباشّّّرة أمام القضّّّاء المختص للمطالبة بمعاقبة المرتكبين، والحكم بالالتزامات 
المدنية لصّّّّّالح الدولة. كما لها حق التقدم بالدعاوى والمراجعات اللازمة امام الجهات القضّّّّّائية والإدارية المختصّّّّّة 
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داد الأموال والتعويضّّّّّّات نتيجة اعمال فسّّّّّّاد ثبتت صّّّّّّحتها بقرار للمطالبة بإعادة الحال إلى ما كانت عليه، واسّّّّّّتر 
 اداري أو قضائي مبرم.

الحوكمة الرشّّّّّّّّيدة، وتتمتع بالصّّّّّّّّفة والصّّّّّّّّلاحية للطلب من الجهات  مبادئ وتماري الهيئة مهامها في إطار
منع و المشتبه بهم،  جميع التدابير المتاحة، كمنع المشكو منه من السفر لمدة محدودة، وضبط أموال اتخاذالمختصّة 

 .التصرف بها... وتجميد الحسابات المصرفية للمشتبه بهم...
ما وفي مجال الرصّّّد والتقييم، يعود للهيئة أن ترصّّّد وتوثق وتتابع حالات الفسّّّاد وبجميع الوسّّّائل المتاحة، ك

 .ة منهحة الفساد والوقايلها أن تقيّم مخاطر الفساد في القطاع العام وتوفير الاقتراحات والتوصيات اللازمة لمكاف
ب وفي مجال صلاحياتها الاستشارية، تقترح الهيئة نصوص أنظمة الأخلاقيات وقواعد السلوك والمناقبية الواج

 .توافرها لدى الموظفين ومتابعة إقرارها وحسن تنفيذها والترويج لها
د الرأي العام حول أسّّباب الفسّّاة صّّلاحياتها الخاصّّة بنشّّر الثقافة، فقد أوكلها المشّّترع صّّلاحية توعية هولج

 ونتائجه وسّّّّّّّّّّّبل مكافحته والوقاية منه بجميع الوسّّّّّّّّّّّائل المتاحة، ووضّّّّّّّّّّّع برامج من أجل التثقيف والترويج للنزاهة،
 .خاصة من خلال المؤسسات التربوية الجامعية والإعلامية وهيئات المجتمع المدني

لرقابة الًا ومتماهياً مع أدوار أجهزة فحة الفسّّّّّّّّّّّّّّاد مكمّ ومن كل ما تقدّم، يمكن اعتبار دور الهيئة الوطنية لمكا
كون وهذه المهمات الموكلة إليها بموجب القانون من شأنها أن ت ث.الأخرى التي سبق أن تعرّضنا لها في مجال البح

ة رادعاً إضّّّّافياً لكل من تسّّّّوّل له نفسّّّّه ارتكاب أي فعل من الأفعال الفاسّّّّدة، لاسّّّّيما في مجال الصّّّّفقات العمومي
 التي تعتبر بيئة حاضنة لتلك الجرائم.

 الفرع الثاني: الرقابة البرلمانية
يعتبر البرلمان ممثل الشّّّّّّّّّّّعب وصّّّّّّّّّّّاحب الحق الدسّّّّّّّّّّّتوري بإجازة الجباية والإنفاق، وتبعاً لذلك يعتبر الرقيب 

 .الأساسي على الحكومة وعلى تصرفاتها المالية، ومن بينها عمليات الشّراء العام
فة كما الرقابة القضائية التي يمارسها ديوان المحاسبة، والرقابات الأخرى التي تمارسها جهات مختلوإضافة إلى 

 سّّّّّّّبق وتم بحثه، فإن مجلش النواب يقوم بدور رقابي لا يقلّ أهمية عن دوره التشّّّّّّّريعي، خاصّّّّّّّة وأنّ جميع الهيئات
لمحاسبتها ا النائب أساساً للرقابة على الحكومة و الرقابية ملزمة بإبلاغ تقاريرها إلى مجلش النواب من أجل أن يعتمده

 .على أعمالها كافة، ومنها عمليات الشّراء العام
المؤسّّّّّسّّّّّات  ولاسّّّّّتدامةفالرقابة المقرونة بالمسّّّّّاءلة والمحاسّّّّّبة هي الضّّّّّابط والضّّّّّامن لفعالية إنفاق المال، 

إلى نتائجه المحقّقة على ضّّّّّّوء  بالاسّّّّّّتناد الدسّّّّّّتورية، وتعتبران أيضّّّّّّاً ركنا العمل الرقابي الذي يجب أن يُنظر إليه
1قرارات المنظومة السياسية الحاكمة وإرادتها لناحية القيام بواجباتها تجاه الدولة والمواطن . 
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إن دور مجلش النواب في الرقابة لا يقل أهمية عن دوره في التشّّّّريع والتمثيل، وفي هذا الإطار توضّّّّح المواد 
راء التي  من الدسّّّّّّتور اللبناني 87حتى  83 دور النائب في الرقابة على الموازنة، وبالتالي عمل مجمل عمليات الشّّّّّّّ

 ...تمّت بناءً على موازنة السنة التي سبقت
د صّّّّّّلاحية النائب الرقابية في خمش آليات رقابية هي: الأسّّّّّّئل ة، ووفقاً للنظام الداخلي لمجلش النواب، تتجسّّّّّّّ

 .رلماني، ولجنة استقصاء الحقائقالاستجوابات، المناقشة العامة، التحقيق الب
 الأسئلة -ولاا أ

يعتبر السّّّّّّّّّّؤال والجواب عنه إحدى وسّّّّّّّّّّائل أو أدوات الرقابة المعتمدة في مجلش النواب في لبنان، وهي أكثر 
تضّّمن  كون المواد التي ترعاها في النظام الداخلي تضّّمن توفير الوقت الكافي لتوجيه السّّؤال، كما الآليات اسّّتعمالاً 

 أن تحترم هذه الآلية بعض الشروط الضرورية.
 فالسؤال، يبقى أسهل وسيلة لمساءلة الحكومة، وتسليط الضوء على مكان تقصيرها أو أخطائها في حال جديّة،

ة يستعملها النائب لتسليط الضوء على ممارسات وزير أو على موضوع سياسي خاص بينما يمكن أن يكون أداة وهمي
حقيق تبطرف  ما ضّّمن الحكومة، بحيث يتحوّل السّّؤال إلى أداة لتصّّفية الحسّّابات، وبالتالي يفتقد إلى الجديّة، وإلى 

 الغاية المتوخاة من طرحه.
ية صياغة ي لم يضع قيوداً أو شروطاً تلزم النائب بكيفأن المشترع اللبنان وما يزيد من احتمالية إساءة التطبيق،

 .الأسئلة وبمحدودية مضمونها، وبحجمها وتعابيرها، أو بضرورة إرفاق المستندات المثبتة لكلامه
ي من النظام الداخل /124وفقاً لمضّّّّّمون المادة / ويمكن للسّّّّّؤال أن يكون شّّّّّفهياً، كما يمكن أن يكون خطيّاً،

أو  ال الشّّفهي هو الذي يطرحه النائب أثناء انعقاد الجلسّّات، وليش هناك من نصّ يلزم الوزيرفالسّّؤ  .لمجلش النواب
لة، فالحكومة لها الخيار بين الإجابة الفورية، أو طلب تأجيل الجواب، في هذه الحا ة.الحكومة بالرد عليه مباشّّّّّّّّّّّّّّر 

 .المحاضرالمختص بواسطة دائرة  يصار إلى إيداع مضمون السؤال كما ورد إلى الوزير
ل أما السؤال الخطي، فيكون بكتاب موقّع من نائب أو أكثر يوجّه للحكومة بواسطة رئيش المجلش، ويتركّز حو 

 قضية أو ممارسة أو مشكلة أو أي أمر يمكن أن تسأل الحكومة أو الوزير عنه.
 كنها أن تجيب بشكليبقى التمييز بين السؤال الشفهي والسؤال الخطي هو هام  الحركة لدى الحكومة التي يم

بينما يتيح السّّّّّّّؤال الخطي للحكومة ألا تجيب على . مباشّّّّّّّر على السّّّّّّّؤال الشّّّّّّّفهي او أن تطلب مهلة للإجابة عنه
 السؤال أو قبل مهلة تحددها هيئة مكتب المجلش في حال طلبت الحكومة استلامهاالسؤال قبل خمسة عشر يوماً من 

 مهلة إضافية للرد.
ن يتقدم ، ويتوجّب على النائب أاسّّّتجوابالنائب بالجواب عاملًا كافياً لتحويل السّّّؤال إلى  اكتفاءلا يعتبر عدم 

  .استجواببكتاب خطي إلى رئش المجلش يُعلم فيه الحكومة أنه قد حوّل سؤاله إلى 
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1يتبنّوا السؤالالنائب بجواب الحكومة، فلا يمكن لنائب أو نواب آخرين أن  تنعقاأما إذا  ، وإنما يستطيعون تبنيه 
والأجوبة نادراً جداً نسّّبة إلى عدد الجلسّّات التي  والاسّّتجواباتمع الإشّّارة إلى أن عدد جلسّّات الأسّّئلة  .كاسّّتجواب

2جلسة عامة /256جلسة من أصل / /19، والذي يبلغ /2020ولغاية عام  1992عُقدت منذ العام  . 
 الاستجوابات -ثانياا 

يهّّدف إلى الّّذي  الاسّّّّّّّّّّّّّّتجوابمن النظّّام الّّداخلي لمجلش النواب آليّّة  /138إلى / /131نظمّّت المواد من /
محاسبة الحكومة او احد وزرائها بناءً على معطى معين أو على معلومات ومستندات، أو على نقاش مستفيض مراده 

  ش.التأكد من صحة الاتهام وتأكيد النتائج التي تصدر بقرار من قبل المجل
وزير ، أنّ النقاش في موضوع السؤال يُحصر بين النائب والسائل والحكومة أو الوالاستجوابؤال سوالفارق بين ال

 .يكون متاحاً لجميع النواب الاستجوابالمعني، في حين أنّ النقاش حول موضوع 
، ولكن هذا الاسّّّتجوابمن موضّّّوع  الانتهاءبجواب الحكومة يعلن رئيش المجلش  تناعهاق بالمسّّّتجوِ  فإذا أعلن

ية طرح . الأمر الذي يعيد الفرصّّّة لتجديد المناقشّّّة، وإمكانللاسّّّتجوابلا يمنع أن يبادر أحد النواب إلى إعلان تنبيه 
من تقدّم  مفاعيله بإرادة استمراريةمفاعيل "تجبيرية" بعكش السؤال الذي ترتبط  للاستجوابالثقة بالحكومة، وبهذا يكون 

 .به حصراً 
رح كان السّّؤال يتيح للنائب السّّائل تحويله إلى اسّّتجواب، فإن الاسّّتجواب يتيح لنائب أو لمجموعة نواب طوإذا 

 .الثقة بالحكومة أو بأحد وزرائها
بينما هي ليسّّّّّّّّّّت متاحة في  الاسّّّّّّّّّّتجوابوهكذا يتبيّن أن إمكانية طرح الثقة بالحكومة تبقى متاحة في جلسّّّّّّّّّّة 

 .السؤال
لحق ، بل أعطى هذا االاسّّتجوابلم يحدد عدداً معيناً من النواب للتوقيع على طلب والجدير بالذكر أن المشّّترع 
ة بالصيغ الاستجوابأحد الوزراء بموضوع معيّن، أو الحكومة بمجملها، ويقدم  استجوابلكل نائب أو أكثر، أن يطلب 

خلال خمسّّّّّّة عشّّّّّّر  سّّّّّّتجوابالاالخطيّة إلى رئيش المجلش لكي يحيله بدوره إلى الحكومة التي عليها الإجابة على 
ا يوماً، إلا إذا طلبت الحكومة أو الوزير المختص أصّّّّّّّّّّّّّّولًا تمديد هذه المهلة من هيئة مكتب المجلش الذي يعود له

 .تمديد المهلة بالقدر الذي تراه كافياً 
في جدول أعمال  الاسّّتجوابالمهلة دون إجابة، يُدرج موضّّوع  انقضّّاء عند، أو الاسّّتجوابفورود الجواب على 

صّّة للأسّّئلة  والجواب عليه على  الاسّّتجوابحسّّب تاريخ وروده، ويوزّع  والاسّّتجوابأو جلسّّة من الجلسّّات المخصّّّ
 النواب قبل موعد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.

                                                             
 من النظام الداخلي لمجلش النواب. /130المادة / 1
 .40دليل الرقابة البرلمانية على الشّراء العام، مرجع سابق، ص  2
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، ولا يجوز تحويل الجلسّّّة إلى جلسّّّة لمناقشّّّة سّّّياسّّّة الحكومة الاسّّّتجوابيجب حصّّّر المناقشّّّة في موضّّّوع 
 م إلا بموافقة المجلش على طلب من الحكومة أو من عشرة نواب على الأقل.بوجه عا

 يطيعوالرد عليه، يعطي الكلام لكل من النائب المسّّّّّتجوب أو للحكومة، كما  الاسّّّّّتجوابوبعد تلاوة مضّّّّّمون 
ابّات النّائّب المسّّّّّّّّّّّّّّتجوب بّالإجّ اكتفّاءحق الرد مرة واحّدة لكّل منهمّا، بعّدهّا يُعطي الكلام لمن يرغّب، وفي حّال 

أما في . يعلن رئيش المجلش إختام البحث بالموضّّّّّوع الاسّّّّّتجوابومن دون أن يتبنّى أحد زملائه موضّّّّّوع  المقدّمة،
ة أو في المناقشّّّّ الاسّّّّتجواباتالمناقشّّّّة في  انتهاءحال العكش، فيمكن للحكومة ولكل نائب أن يطلب طرح الثقة بعد 

عُدّ  العامة، كما يجوز للحكومة أن تعلّق الثقة على موافقة المجلش على مشروع قانون تقدّمت به، فإذا رفض المشروع
 نزعاً للثقة.
ليه، وفي ذا قُدم الطلب من أحد النواب، فلا تعتبر الثقة معلّقة على قبول المشّّّّّروع إلا إذا وافقت الحكومة عإأما 

لكل من الحكومة والنائب طلب تأجيل المناقشّّّّّّة بالمشّّّّّّروع والتصّّّّّّويت عليه لمدة خمسّّّّّّة ايام على  هذه الحالة يحق
ل نائب ويحق لكل وزير أن يطرح الثقة بنفسه منفرداً أو ان يعلّقها على أي مشروع قيد المناقشة، كما يحق لك ر.الأكث

 أن يطلب طرح الثقة بشخص الوزير، وفقاً للأصول المبيّنة أعلاه.
تسقط بعد تأليف حكومة جديدة، أو عندما تسقط عضوية النائب المستجوب،  الاستجواباتدر الإشارة إلى أنّ وتج

1 نيابياً مقعداً  لحتى لو كان في ذات الوقت يشغ استجوابهأحد النواب، وأنّ الوزير يمكن  الاستجوابإلا إذا تبنّى  . 
ت الفقرة الثانية من المادة /كما أن محاسّّّّّبة الحكومة عبر الاسّّّّّتجوابات ذات منشّّّّّأ  من  /66دسّّّّّتوري، إذ نصّّّّّّ

ياً تبعة الحكومة العامة، ويتحمّلون إفراد ةالدسّّّّّّتور على أن: "يتحمّل الوزراء إجمالياً تجاه مجلش النواب تبعة سّّّّّّياسّّّّّّي
 لعقودمن الدسّّّّّّّتور، "إن حق طلب عدم الثقة مطلق لكل نائب في ا /37كما أنه ووفقاً للمادة / .أفعالهم الشّّّّّّّخصّّّّّّّيّة"

 ".....العادية وفي العقود الاستثنائية
وهنا يطرح، حول جدوى الاسّّّّّتجواب للحكومة ومناقشّّّّّتها وامكانية طرح الثقة وهي في حالة تصّّّّّريف الاعمال. 
وفي هذا الإطار يوجد أكثر من رأي حول الموضّّّّّّّّوع والامر فيه خلاف من هذه الناحية. الا أنّ اسّّّّّّّّتجواب الحكومة 

التي تؤول إليها جلسّّّّة المناقشّّّّة والتي قد تخلص إلى إصّّّّدار توصّّّّية للحكومة حول الموضّّّّوع ومناقشّّّّتها والنتيجة 
المطروح للمناقشّّّّّّة. ويبقى مناقشّّّّّّة الحكومة ولو كانت في وضّّّّّّع تصّّّّّّريف الاعمال ضّّّّّّرورة وطنية تكريسّّّّّّاً لمبدأ 

  دستوري الا وهو استمرارية المرفق العام وتسييره لتحقيق مصالح المواطنين.
جلسّة عامة  /265جلسّة من أصّل / /19، بأن عدد جلسّات الأسّئلة والاسّتجوابات والأجوبة بلغ /مع التوضّيح

 2005والملفت تناقص عدد الجلسّّّّّّّّّات مع السّّّّّّّّّنين، وقد بلغ ذروته بين عامي  .2020ولغاية عام  1992منذ عام 

                                                             
 .556مرجع سابق، ص  -وسيم نقولا أبو سعد، قانون الشّراء العام، فرص النجاح وتحديات التطبيق 1
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صّّت للأسّّئلة والاسّّتجوابات، ثم عاد للتناقص ليصّّل إلى ج /8حيث عقدت / 2009و لسّّة واحدة فقط جلسّّات خصّّّ
20201و 2018بين عامي  . 

داخلات عديدة من نواب الأمة، حول فسّّّاد في صّّّفقات أجراها موالملاحظة، أننا نسّّّتمع يومياً إلى تصّّّريحات و 
ديوان المحاسّّّّّّّّبة تقاريره العامة  نأو عندما يضّّّّّّّّمّ  وزير بذاته، أو تلزيم يخالف القانون وافقت عليه الحكومة مجتمعة،

فلماذا لا يجري استثمار هذه  .مئات الملاحظات حول مسار الشّراء العام في العديد من هيئات القطاع العام والخاصة
كالسّّّّّّّّّؤال والاسّّّّّّّّّتجواب؟، الجواب طبعاً في طبيعة النظام  المعلومات ومحاسّّّّّّّّّبة الحكومة عبر القنوات الدسّّّّّّّّّتورية،

ظراً للتوافقات السياسية، حتى بين الأطراف المتخاصمة السياسي اللبناني الذي لم يألف هذا النوع من المحاسبة بعد، ن
2 سياسياً  . 
 جلسات المناقشة -ثالثاا 

فحسّّّّب النظام الداخلي  .والاسّّّّتجواباتتدرج جلسّّّّات المناقشّّّّة ضّّّّمن إطار الرقابة البرلمانية اسّّّّوة بالأسّّّّئلة 
 ، أو في جلسة مناقشة عامة، وذلك بعد كل ثلاثواستجواباتفي جلسة أسئلة  الانعقادلمجلش النواب يمكن للمجلش 

صّّّّت الجلسّّّّة للمناقشّّّّة العامة يجب أن تكون مسّّّّبوقة ببيان من  .اسّّّّتثنائيةجلسّّّّات عمل عادية أو  في حال خصّّّّّ
 .الحكومة

وتتضمن جلسة المناقشة العامة أي موضوع عام متعلق بالسياسة الداخلية أو الخارجية التي تتولاها الحكومة، 
3مفتوحة يشترك بالنقاش فيها من يشاء من النوابوتكون جلسة  . 

 التحقيق البرلماني -رابعاا 
 ووفقاً لمضّّّّّّّّمون  من النظام الداخلي لمجلش النواب آلية التحقيق البرلماني، /143إلى / /139نظمت المواد /

جمع معلومّّات عن المّّادتّّان المّّذكورتّّان، يعتمّّد التحقيق البرلمّّاني في الحّّالّّة التي يرغّّب فيهّّا مجلش النواب في 
موضّّّوع معيّن، من خلال تكليف لجنة خاصّّّة من النواب لجمع هذه المعلومات، وتسّّّتطيع اللجان المكلّفة التواصّّّل 
مع الحكومة أو مع الموظفين المعنيين لدى الجهة الشّّّّّّّّّّّّّارية وبشّّّّّّّّّّّّّكل مباشّّّّّّّّّّّّّر من أجل الحصّّّّّّّّّّّّّول على الأوراق 

 والمستندات والمعلومات المطلوبة والمرتبطة بالتحقيق.
من النظام الداخلي لمجلش النواب يولي لجان التحقيق البرلمانية سلطات هيئة التحقيق  /143إنّ نصّ المادة /

في سّّّبيل جلاء الحقيقة أنّ تتخذ العديد من التدابير القضّّّائية، كالاسّّّتماع  يعالقضّّّائية، وهذا يعني أن اللجنة تسّّّتط

                                                             
 .www.lb.gov.lbالتقرير الصادر عن المديرية العامة للجلسات واللجان في مجلش النواب  1
 .557و 556مرجع سابق، ص  -وسيم نقولا أبو سعد، قانون الشّراء العام، فرص النجاح وتحديات التطبيق 2
عقد مجلش النواب جلسّّة عامة لمناقشّّة الحكومة بمسّّالتي المسّّاعدة الأوروبية للدولة اللبنانية بقيمة مليار يورو، 2024\05\15بتاريخ  3

 وملف النزوح السوري في لبنان، حيث خلص المجلش إلى اصدار توصية ملزمة للحكومة بهذا الشأن. 
 

http://www.lb.gov.lb/
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المنازل وضبط الأشياء ووضع الأختام، والاطلاع على جميع إلى الأطراف المعنية بالتحقيق، وإلى الشهود، وتفتي  
 الأوراق في مختلف دوائر الدولة إلخ.....

 تتجاوز عادة السّّّّّّتة أشّّّّّّهر يمكن تجديدها لا يحدّد مجلش النواب مدة صّّّّّّلاحية لجان التحقيق البرلمانية التي
نوني فليش من نصّ قا خذ قراره بالموضوع،عند الضرورة. وعندما تنهي اللجنة عملها، وترفع تقريرها إلى المجلش ويت

 .يحول دون تشكيل لجنة تحقيق أخرى بالموضوع ذاته، إذ ما تبيّن وجود أدلّة أو قرائن جديدة
ويمكن ذكر عدة أمثلة عن تشّّّّّكيل لجان تحقيق برلمانية، شّّّّّكّلت بمواضّّّّّيع مختلفة، كلجنة التحقيق البرلمانية 

، والتي وضعت تقريرها، إلا أنّ المجلش النيابي بهيئته العامة لم يصدر 1972المتعلقة بصفقة أسلحة الكروتال عام 
، حيث قدّمت اللجنة تقريرها 1993ولجنة التحقيق البرلمانية المتعلقة بصّّّّّّفقات طوافات البوما عام  .أي قرار بشّّّّّّأنه

لإهمال وطلبت من ، والتي قرّرت المسّّّّّّّّّؤوليات بحق المسّّّّّّّّّؤولين عن ا1994إلى الهيئة العامة لمجلش النواب عام 
النيابة العامة التمييزية وضّّّع يدها على القضّّّية وإجراء التحقيقات اللازمة وملاحقة كل من يظهره التحقيق فاعلًا أو 

، حيث قدّمت 2004و  2003شّّّّّّريكاً أو محرّضّّّّّّاً...، ولجنة التحقيق البرلمانية المتعلقة بالرواسّّّّّّب النفطية عامي 
، والتي اعتبرت فيه أن الأفعال المنسّّّّّّّّّّّّّّوبة إلى الوزير 2005ة للمجلش النيابي عام اللجنة تقريرها إلى الهيئة العام

وقد أعيد تلاوة  .أو ملاحقته لاتهامهموضّّّّّّّّّّّّّوع التحقيق غير ثابتة الثبوت الكافي، وبالتالي لا يوجد أي مبرر قانوني 
 65بأغلبية  الاتهامتقرير اللجنة في نفش العام في جلسّّّّّّّّّّّّّّة ثانية للهيئة العامة التي قررت بنتيجة التصّّّّّّّّّّّّّّويت عدم 

1 صوتاً  . 
 لجان تقصّي الحقائق -خامساا 

أن  من النظام الداخلي في مجلش النواب، يمكن للجان النيابية الدائمة في مجلش النواب /142عملًا بالمادة /
 أعضائها لتقصّي الحقائق في قضية معينة.تعيّن لجان فرعية من 

ي الحقائق إلى الإشّّّّراف على الأمور الإدارية والمالية والفنية راء العام، تهدف لجان تقصّّّّّ دى ل وفي مجال الشّّّّّ
 الجهات الشارية ولها السلطة لطلب كل المعلومات اللازمة للمواضيع قيد التحقيق. 

ي الحقائق، فعلى هذه  وفي حال امتناع الجهة الشّّّّّّارية عن تأمين وتوفير المعلومات المطلوبة إلى لجنة تقصّّّّّّّ
جنّّة تحقيق برلمّّانيّّة إلى الهيئّّة الأخيرة أن ترفع تقريراً إلى اللجنّّة التي انتّّدبتهّّا لتقوم بّّدورهّّا بتقّّديم طلّّب تعيين ل

يبقى أن نشّّّّّير إلى أن قطع الحسّّّّّاب يعتبر الأداة الأسّّّّّاسّّّّّية لمجلش النواب للقيام بدوره في المراقبة أخيراً و  العامة.
والإشراف على استخدام السلطة التنفيذية للأموال العامة، وإنّ إقرار الموازنة بدون قطع حساب، من شأنه تعطيل كل 

2والبرلمانيةالمالية  من الرقابتين، . 

                                                             
 .61و 59ص  دليل الرقابة البرلمانية على الشّراء العام في لبنان، مرجع سابق، 1
 .560و 559ص  -وسيم نقولا أبو سعد، قانون الشّراء العام، فرص النجاح وتحديات التطبيق 2
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1هذا الأمروقد أشّّّّّّار المجلش الدسّّّّّّتوري إلى  الحكومات المتعاقبة تقاعسّّّّّّت، منذ أكثر من " أنّ  اعتبر ، حيث
شّّّرة سّّّنة، عن وضّّّع قطع حسّّّاب سّّّنوي وفقاً للأصّّّول ووفق ما نص عليه الدسّّّتور، وتخلّفت عن وضّّّع عخمش 

تقاعش مجلش النواب عن القيام بدوره الأسّّّّّّّّاسّّّّّّّّي في مراقبة موازنات عامة سّّّّّّّّنوية، منذ ذلك التاريخ أيضّّّّّّّّاً، كما 
عداد موازنة عامة سّّّّّّّنوية، تخلى بالتالي، هو والحكومة عن القيام إ الحكومة وإلزامها بوضّّّّّّّع قطع حسّّّّّّّاب سّّّّّّّنوي و 

 ".ا، ما خلق حالة شاذة، وألحق ضرراً فادحاً بالمصلحة الوطنية العليامبالصلاحيات التي اناطها به
اعتبر المجلش الدسّّّّّّّتوري "أن عدم وضّّّّّّّع قطع الحسّّّّّّّاب يشّّّّّّّكّل حالة شّّّّّّّاذة، وأنه  2/2018وفي قراره رقم 

 يقتضّّي الخروج منها سّّريعاً ووضّّع قطع حسّّاب وفق القواعد التي نصّ عليها الدسّّتور وقانون المحاسّّبة العمومية"،
 .ع موازنة لسنة قادمةبه لوض والاسترشادمن أجل تحديد الخلل في تنفيذ موازنة سابقة  اعتمدإذ أن قطع الحساب 

وبالمحصّّلة فإن المجلش النيابي يبقى أمّ المؤسّّسّّات الرقابية وصّّاحب الحق الدسّّتوري الأول في الرقابة على 
2المالممثل الشعب، مالك هذا  باعتبارهالأموال العمومية  واستعمالكيفية إدارة  . 

ا وختاماً فإن صدور قانون الشّراء العام وما تضمّنه من محاور إصلاحية في مجال الصفقات العمومية، لاسيم
ة والتخطيط من خلال المبادئ التي قام عليها هذا القانون، )المنافسّّّّّة والمسّّّّّاواة والعلنية والشّّّّّفافية والشّّّّّمولية والنزاه

لأسّّّاسّّّية مختلف المفاهيم ال، ومن خلال الوضّّّوح التطبيقي والرقابي والتمهين والمسّّّاءلة والمحاسّّّبة والرقابة والتقييم(
 .للشراء العام وإجراءاته، والذي ترافق مع وضوح المساءلة والرقابة والتدقيق

راء العام راء الإلكترون وكذلك من خلال إنشّّّّّّّاء هيئة الشّّّّّّّّ ي، وهيئة الاعتراضّّّّّّّات واعتماد المكننة وإدخال الشّّّّّّّّ
 التعليل ووضع التقارير، بحيث يؤدي ذلك إلى تحقيق رقابة برلمانية فعالة.جب الإبلاغ و مو والنص على 

إضّّّافة إلى ذلك أرسّّّى القانون منظومة متكاملة من الضّّّوابط تشّّّكّل أسّّّاسّّّاً للرقابة على كافة الصّّّعد، تتمثل 
على في وضّّّّّّّّّع شّّّّّّّّّرعة قواعد سّّّّّّّّّلوك وأخلاق مهنية ومواطنة صّّّّّّّّّالحة، ولحظ التدابير التنظيمية الواجبة التطبيق 

كشّّّّف المخالفات، فضّّّّلًا عن إيضّّّّاح  وبالعاملين، والإجراءات المتّبعة للتحقق من الكفاءة وحسّّّّن المسّّّّلكية، ووج
ي والنتائج المترتبة عليه، إضّّافة إلى العقوبات الت ،وكشّّف حالات الاحتيال والفسّّاد، وبيان وضّّع تضّّارب المصّّالح

 .لمخالفاتا رارومنع تك يننصّ عليها وما تلعبه من دور في ردع المخالف
راء العام وديوان المحاسّّّّّّبة في دراسّّّّّّة المل فات لا بدّ من الإشّّّّّّارة إلى التكامل الملحوظ بين كل من هيئة الشّّّّّّّ

المتعلقة بالصّّّّّّّفقات العمومية والتأكد من قانونيتها وتقديم التوصّّّّّّّيات بخصّّّّّّّوصّّّّّّّها من قبل الهيئة ووضّّّّّّّع التقارير 
 اللازمة من قبل الديوان.

راء العّّّام رقم /فعلى سّّّّّّّّّّّّّّبيّّّل المثّّّال  تّّّاريخ  /04نّّّذكر التوصّّّّّّّّّّّّّّيّّّات الواردة في تقرير رئيش هيئّّّة الشّّّّّّّّّّّّّّّ
هذا الأخير أن موجب الحفاظ على الأموال  اعتبروعيتها، إذ ضّّّّّّّّّ، والتي تبنّاها الديوان لقانونيتها ومو 25/09/2023

                                                             
 .5/01/2023تاريخ  1قرار المجلش الدستوري رقم  1
 .560وسيم نقولا أبو سعد، قانون الشّراء العام، فرص النجاح وتحديات التطبيق، مرجع سابق، ص  2
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الآيلة إلى إعادة التلزيم ما  كافة الإجراءات والتدابير اتخاذالعمومية وتحقيق القيمة الفضّّّّّّّّلى منها يفرض على الإدارة 
 .والاقتصاديةمع المنافع التي يحصل عليها كل من يستثمر القطاعات الإنتاجية  ومتكافئاً  متوازناً يحقق للدولة مردوداً 
لعامة الإدارات ا التزامتطوير وسّّّائل عمله وتدخله لضّّّمان  تهالديوان خطوة هامة تنمّ عن نيّ  اتخذوبناءً على ذلك، 
 بقانون الشّراء العام.
1 الغرفة الثانيةحيث أصّّّّدرت  لوزير الاتصّّّّالات بالموافقة على عقد  اتهاماً تقريراً تضّّّّمّن  16/01/2024 بتاريخ 

طلب الديوان من مدير عام  04/04/2024تاريخ م /17وبموجب المذكرة رقم  .)الرسّّّّّّّّّّّّّائل الموجهة A2Pصّّّّّّّّّّّّّفقة 
 التزمتوزارة الاتصّّّّّّّّالات قد  –غ ما إذا كانت شّّّّّّّّركة تات  خلال أسّّّّّّّّبوع من تاريخ التبلّ شّّّّّّّّركة تات  إفادة الديوان 

، وفي حال الإيجاب تزويده 16/01/2024تاريخ  1/2024بالتوصّّّّّّّّّّّّّّيات الواردة في تقرير ديوان المحاسّّّّّّّّّّّّّّبة رقم 
ات وقة الديوان بالمعت بالخصّّّّّّّوص، وفي حال لم تطلق المزايدة الجديدة، إفادبالمعلومات عن كل الإجراءات التي تمّ 

من وضّّّّّّّّّع دفتر شّّّّّّّّّروط خاص تراعي  الانتهاءبجدول زمني تحدد فيه تاريخ  تزويده، مع التي أدّت إلى هذا التأخير
 والموضوعية والحوكمة، والتاريخ المتوقع لحصول جلسة المزايدة..... الشفافيةفيه 

ر الديوان أنّ: "كل تأخير غير مبرر في تلزيم هذا القطاع يؤدي بشّّّّّكل أو بآخر إلى تفويت أموال وإيرادات كما ذكّ 
من كونه محكمة إدارية تتولى السّّّّّّّّّّّّّّهر على الأموال العمومية والأموال  انطلاقاً على الخزينة ما لا يقبل به الديوان 

2 والأنظمة المتعلقة بها"القوانين  المودعة في الخزينة، مهمتها محاكمة المسؤولين عن مخالفة . 
بخصّّّّّّوص هذه المذكرة يمكن القول أنّها شّّّّّّكّلت خطوة مهمة على طريق انتقال الديوان من التوصّّّّّّيات والقرارات 

ي وقف والتقارير إلى متابعة هذه التقارير ومدى تقيد الجهات المعنية بتوصياته، بحيث يسهم عمل الديوان ليش فقط ف
 للقانون إنما الحث على إنجاز الصفقات المفيدة للدولة وفق القانون.الصفقات المخالفة 

 واللافّت أن المّذكرة ذهبّت إلى اتجّاه الإعلان عن نهج جّديّد يعتزم الّديوان المضّّّّّّّّّّّّّّي فيّه وقوامّه متّابعّة قراراتّه
كفل اقتراح يومية، ما وتقاريره الآيلة إلى تقويم عمل الإدارة وحثها على إتباع المسارات الصحية عند تلزيم الموارد العم

 مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية وتحقيق القيمة الفضلى لموارد ... والاستثمارية والإنتاجية.
ا يعيق ويلاحظ أن الديوان توجّه بكتابه مباشّّّرة إلى شّّّركة تات ، مع توجيه نسّّّخة عن الكتاب إلى الوزارة المعنية. بم

ت المعنية ات "، إذ لا يمكن أن يبلّغ الوزير قرارات الديوان إلى الجهاأي محاولة للتهرب من مسؤوليتها ورميها على "ت
ة جديدة التي تقع تحت سلطة وزارته، بل ينبغي أن يتابع تنفيذ هذه القرارات، وإن لم يفعل، فها هو الديوان يفتح صفح

 من خلال مد يد المساءلة إلى أي مسؤول بغض النظر عن حجم مسؤوليته.
إلى أن محكمته  عمله ليش رقابياً فحسب بل قضائياً أيضاً. إضافةً  سالة الديوان واضحة بأنّ وهنا أيضاً، كانت ر 

، وبذلك، تمهد المذكرة لإمكانية إصّّدار قرارات قضّّائية بحق اختصّّاصّّهمهما كان  لن تتردد في محاكمة أي مسّّؤول
                                                             

 القاضي عبد الرضا ناصر رئيساً وعضوية كل من المستشارين محمد الحاج وجوزف الكسرواني. تتألف الغرفة الثانية من 1
 من قبل ديوان المحاسبة. MTCموجهة إلى مدير عام شركة  04/04/2024م تاريخ /17مذكرة رقم  2
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 مثلك يتوقع تكراره مع ملفات أخرى وهذا السلو  .وزير الاتصالات وأي مسؤول معني بمسألة الصفقة المخالفة للقانون 
"صّّّّفقة البريد"، التي أوصّّّّى الديوان بإعداد دفتر شّّّّروط جديد لها وتلزيمها وفق معايير الشّّّّفافية والمنافسّّّّة التي لم 

بنتيجتها، بعد شّّّبهات تشّّّير إلى أنها كانت معدّة سّّّلفاً، من خلال  تكن مصّّّانة في المزايدة التي دعا إلى عدم الأخذ
 روط ومهل التقديم، بما يتناسب مع مؤهلات العارض الفائز.تعديل دفتر ش

م وتطبيقه والتكامل الحاصل بين الديوان وهيئة الشراء العام في تفسير قانون الشراء العا الانسجاموبالواقع يشكّل 
لعمل ا عاميؤمل فيه تعزيز عمل هيئات الرقابة وبشّّّّّّّّكل  اسّّّّّّّّتثنائياً  مشّّّّّّّّهداً في هذه القضّّّّّّّّية كما في قضّّّّّّّّية البريد 

ات الدولة وتحويل العديد من أجهزتها وهيئاتها إلى إقطاع تفتيتالعام القائم على  المشّّّّّّهد نقيضالمؤسّّّّّّسّّّّّّاتي، على 
 فئوية.
تمحورت إشّّّكالية هذه الدراسّّّة بشّّّكل رئيسّّّي حول أنه كيف يمكن لقانون الشّّّراء العام ان يؤسّّّش لمناقصّّّات و 

 وعن هذا السؤال يتفرع عدة أسئلة ذات صلة أهمها:تتحقق فيها القيمة الفضلى من إنفاق المال العام؟ 
 ما مدى ملائمة الاطار القانوني للصّّّّفقات العمومية قبل صّّّّدور قانون الشّّّّراء العام في تحقيق القيمة الفضّّّّلى
مقابل إنفاق المال العام؟ وما مدى نجاح إجراء الصّّّّّّّّّّّّّّفقات العمومية في تحقيق الهدف من الشّّّّّّّّّّّّّّراء العام؟ وما هي 

وإجراءات الصّّّّّفقات العمومية قبل صّّّّّدور قانون الشّّّّّراء العام؟ وهل يصّّّّّح نسّّّّّبة كانت تعتري مسّّّّّار  القدرات التي
انون إخفاقات مسّّّار الشّّّراء العام إلى النصّّّوص وحدها؟ أم أنّ لعدم التطبيق السّّّليم لها دوره المؤثر؟ وكيف يمكن لق

نين ام والحد من الفسّّّاد في ظل عجز القواالشّّّراء العام أن يكون أداة إصّّّلاحية تسّّّاهم في تفعيل منظومة الشّّّراء الع
الأجهزة الأخرى عن لعب دور فعّال في هذا المجال؟ وما مدى فعاليّة الأجهزة الرقابية التي اسّّّّّّّّّّتحدثها هذا القانون، و 

 العمومية؟الرقابية القائمة قبل صدوره في تحقيق نقلة نوعية في مجال الصفقات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



102 
 

 الخاتمة
 

بعثرة لقد تبين لنا من خلال هذه الدراسّّّة أنّ النصّّّوص الناظمة للشّّّراء العام في لبنان وإن كانت قديمة العهد وم
ضلًا عن ويتخللها العديد من الثغرات وأوجه القصور في مواطن متعددة، إلا أنها لم تكن بالسوء الذي رافق تطبيقها، ف

 الحكوميةيها أعلاه كانت متدنية، كما أن نسّّّّّّّّّّّّّّبة المعاملات أن جودة الشّّّّّّّّّّّّّّراء العام في ظل المنظومة المشّّّّّّّّّّّّّّار إل
ات وبالتالي من الخطأ الاعتقاد أو الجزم أن فسّّّّاد الصّّّّفق .ضّّّّة للفسّّّّاد مرتبطة بشّّّّكل أو بآخر بهذه المنظومةالمعرّ 

 يمن متولّ العمومية قد انتهى بمجرد صّّّّّّّّّّّّّّدور قانون الشّّّّّّّّّّّّّّراء العام. فالمسّّّّّّّّّّّّّّألة لها أبعاد أخرى ترتبط بثقافة طبقة 
قود عوكأنه مال سّائب لا مالك له. وعلى هذا الأسّاي اسّتخدم الشّراء العام، على مدى  ر المال العامتبالمسّؤولية تع

الوطنية  من الزمن، كوسّّّّّّّّيلة للانتفاع، وقد كان لهذا المنحى أثره البالغ على انهيار مالية الدولة واقتصّّّّّّّّادها وعملتها
 وسائر القطاعات الإنتاجية في لبنان.

ضّّّّّّّّّّّّّّافة إلى ذلك بحثنا في مكامن الخلل والثغرات في النصّّّّّّّّّّّّّّوص وفي الإجراءات في بعض طرق إجراء وبالإ
ية المناقصات، وكذلك سوء استعمال بعض هذه الطرق والإفراط في هذا الاستعمال، بعيداً عن تطبيق المبادئ الأساس

 التي ترعى المناقصات العمومية.
في سّّّّلّم الأولويات، وربط المسّّّّاعدات المالية بإقرار التشّّّّريعات  من هنا كان مطلب إصّّّّلاح نظام الشّّّّراء العام

الشّّّّّّّّراء العام، الذي أكد مجدداً على المبادئ والمعايير المعتمدة عالمياً في ميدان الشّّّّّّّّراء الإصّّّّّّّّلاحية، فكان قانون 
وشّّّّّّّّّامل يرعى العام، انسّّّّّّّّّجاماً مع الاسّّّّّّّّّتراتيجية الوطنية لمكافحة الفسّّّّّّّّّاد التي تعتبر "وضّّّّّّّّّع وإقرار قانون جديد 

1 المناقصات والمزايدات العمومية" من بين أهدافها الرئيسية .  
تخطيط وإعداد لرأينا كيف أنّ إقرار قانون الشّّّراء العام شّّّكّل انقلاباً جذرياً في المفاهيم والإجراءات المتّبعة  لذلك

ها وتنفيذ ومتابعة عمليات الشّّّّّّّّّّّّّّراء، وأوجب تعميمها على كافة الجهات التي تنفق أموالًا عمومية مهما كانت طبيعت
تسّّّّّّميات وإجراءات وشّّّّّّروط بعض طرق الشّّّّّّراء، ونصّ على ومسّّّّّّمياتها وأنظمتها، كما أنه اسّّّّّّتحدث أو عدّل في 

ات أسّّاليب حديثة للنشّّر عبر المنصّّة الالكترونية المركزية في هيئة الشّّراء العام، فضّّلًا عن اسّّتحداثه سّّجل إجراء
 على الشراء الالكتروني. الشراء ووحدة الشراء ووحدة التدقيق الداخلي، إضافة إلى النص

ها أن ورقابية، من شّّّّأن ،تنفيذية ،لها مهام اسّّّّتراتيجية للشّّّّراء العام ناظمة مسّّّّتقلة إدارية وكذلك اسّّّّتحداث هيئة
لموظفين ل المساءلة والمحاسبة عند مخالفة القوانين والأنظمة والإجراءات من قبل اعّ وتف العام عمليات الشراءتحصّن 

 المعنيين لدى الجهات الشارية.
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في مرحلة ما  بالشّّّراء العاممتابعة موضّّّوع الشّّّكاوى المتعلقة فضّّّلًا عن اسّّّتحداث هيئة اعتراضّّّات لمعالجة و  
 لتضّّارب المصّّالح، دقيقة تحديدات إلى إضّّافةً  قبل توقيع العقد، وذلك ضّّمن إطار ما يعرف بحوكمة الشّّراء العام،

، تطبيق آليات واضّّّّحة للشّّّّفافية، اسّّّّتحداث نظام الشّّّّراء الالكتروني، توحيد الاطار المؤسّّّّسّّّّي الناظم للشّّّّراء العام
عادة اعتماد فترة تجميد للإجراءات تتناسّّّّّّّّّّّّّب مع آليات جديدة للشّّّّّّّّّّّّّكوى، اعتماد الزامية التخطيط وربطها بالموازنة، إ 

نون ن حالات التعاقد بالتراضّّّّّّي، تغريم الجهات الشّّّّّّارية عند مخالفتها أحكام قاالعمل بالسّّّّّّعر التقديري، التخفيف م
قد كقاعدة، الشراء العام، تنظيم الشراء المركزي، مراعاة مقتضيات التنمية المستدامة، اعتماد مبدأ التنفيذ الشخصي للع

 إلى ما هنالك من إصلاحات أخرى، لا يتسع المقام لذكرها.
 ، وذلك من خلالبتعزيز صّّلاحيات ديوان المحاسّّبة في الرقابة القضّّائية على الموظفين ويلاحظ أيضّّاً، التوجه

المنصّّّّّّوص عليها في قانون الشّّّّّّراء العام  منحه صّّّّّّلاحية تغريم جميع الجهات الشّّّّّّارية في حال مخالفتها الاحكام
ء ورصّّّّّد ة مراحل عمليات الشّّّّّراوأنظمته التطبيقية، وأيضّّّّّاً من خلال إيلاء هيئة الشّّّّّراء العام دوراً مركزياً في مواكب
 مكامن الخلل والمخالفين للقوانين، وتنظيم تقارير دورية ترفع إلى الأجهزة المعنية بها.

وعلى الرغم من أهمية الإصّّّلاحات التي تضّّّمنها القانون الجديد، فإنّ بعض أحكامه لم تخلُ من بعض الثغرات 
مثال لا الحال في لجان التلزيم فيما خص البلديات على سّّّّّبيل ال بسّّّّّبب عدم مواءمتها لواقع الإدارة اللبنانية، كما هو

 قبل حل هذه الإشكالية بتعديل لاحق للقانون لهذه الناحية. الحصر
1 عام إدارة المناقصات سابقاً( الدكتور جان العليّه )مديرويعتبر رئيش هيئة الشراء العام  أنّ من الإنجازات التي  

اً في ذلك إلى مّحبعد تقديمهم عروضّّهم، مل مع العارضّّين نه قد منع منعاً باتاً التفاوضتسّّجّل لقانون الشّّراء العام، أ
لت دفاتر الشّّّّّّّّّروط على قياي العارضّّّّّّّّّين عندما لم تجد الإدارة  تجربة البواخر لتوليد الطاقة الكهربائية، حيث فصّّّّّّّّّّ

 كفاية بهذا الخصوص.م يكن واضحاً عارضاً تنطبق عليه، علماً أن قانون المحاسبة العمومية، كان يمنع ذلك ولكنه ل
 لوزراء.كما أن هذا القانون قد منع ما يسمّى بلجان التلزيم الوزارية التي كانت تغطّى بقرارات صادرة عن مجلش ا

فقط من الصّفقات العمومية تمر عبر إدارة المناقصّات،  %5كذلك الأمر، فإنه وفي ظل القانون السّابق، كانت 
 العام فقد أصبح كل إنفاق مموّل من المال العام خاضعاً له. أما في ظل قانون الشراء

ة لخدمة ومن جهة ثانية، وإن كان قانون الشّّّراء العام قد ركّز على اسّّّتقلالية الوظائف والأدوار، فالأدوار متكامل
 هدف عام هو الحفاظ على الأموال العمومية.

راء العام تطبيق قانون الشّّّّّّّية والإدارية والبرلمانية في إلى ما تقدم، رأينا دور الجهات الرقابية والقضّّّّّّّائ وإضّّّّّّّافةً 
العمومية، سّّّّّّّواء من خلال النص على أدوار جديدة وإعطاء صّّّّّّّلاحيات لبعض هذه  وتعزيز فاعلية عمليات الشّّّّّّّراء

 الجهات لم تكن ملحوظة في النصوص السابقة لصدور قانون الشراء العام، أو من خلال تعزيز رقابتها على الجهات
 ة سواء على العقود ومستنداتها أم على الموظفين القائمين بمهام الشراء العام في مختلف دورة الشراء.الشاري
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 وحتى لا يبقى قانون الشّّّّّّّّّّّّّّراء العام، كالكثير من القوانين التي وضّّّّّّّّّّّّّّعت في الأدراج، دون تطبيق أو أقلّه دون 
ح هود التي بذلت على مدى عدة سّّّّّنوات لإصّّّّّلاصّّّّّدور المراسّّّّّيم التطبيقية والأدوات المكمّلة له، وبالتالي تكون الج

 منظومة الشّّّّّّّّّّراء العام وتالياً للحد من الفسّّّّّّّّّّاد في عمليات الشّّّّّّّّّّراء، ما ينعكش على جودة الخدمات، ويحقق القيمة
 المدخل العملي العام، فإننا نرى وجوب التركيز على مجموعة من التوصّّيات من شّّأنها أن تشّّكّل إنفاقالفضّّلى من 
ها قام فق مع المعايير الفضّّّلى ويُلتزم فيها بالمبادئ التي ترعى الصّّّفقات العمومية والتي على أسّّّاسّّّلدورة شّّّراء تتوا

 قانون الشراء العام الذي اعتبر هذه المبادئ من الانتظام العام.
 وهذه التوصيات هي على سبيل المثال لا الحصر:

وتسهيل  ،تها واستقلاليتهايّ انية، وضمان حيادتعزيز دور وموقع المؤسسات الرقابية القضائية والإدارية والبرلم -1
المادية وتزويدها بالموارد البشّّّّّّرية و  طرق الولوج إليها، وجعل عقوباتها رادعة وأحكامها ملزمة واجبة التطبيق

 والتقنية تمكيناً لممارسة دورها على أكمل وجه.
ة الشّّراء الموظفين العاملين في مجال الشّّراء العام أو لهم علاقة بدور  لاختياركمسّّار الكفاءة والنزاهة  اعتماد -2

 وتأهيلهم وتدريبهم بشكل مستمر. ،في مختلف مراحلها
 وثائق ونماذج موحدة بالشكل والمضمون فيما خص عقود الشراء العام، حيث يمكن ذلك. اعتماد -3
 كلاف وتوحيداً الأية بما يحقق وفراً في نظام شّّراء مركزي للحاجات المشّّتركة بين أكثر من جهة شّّار  اعتماد -4

حاجات إقرار لائحة بهذه ال صّّلاحية وإيلاء هيئة الشّّراء العام في المواصّّفات، وكفاءة عالية في إدارة العقود
 بقرار منها، وتعديل النص الوارد في قانون الشراء العام المتعلق بإصدار اللائحة بموجب مرسوم.

اث وحدة إدارية خاصّّّّّّّّّّة بالمشّّّّّّّّّّتريات العمومية في الوزارات والإدارات جعل الشّّّّّّّّّّراء العام مهنه، واسّّّّّّّّّّتحد -5
 والهيئات والمؤسسات العامة الخاضعة لقانون الشراء العام.

تبسّّّّيط الإجراءات وحصّّّّر تقديم بعض المسّّّّتندات الإدارية مثل إفادات الضّّّّمان والمالية والسّّّّجل التجاري  -6
 بالمتنافش الفائز المزمع التعاقد معه.

والكفاءة والحيادية وضّّّّمان اسّّّّتقلاليتها في  الاختصّّّّاصلجان الصّّّّفقات لآلية تقوم على  تشّّّّكيلإخضّّّّاع  -7
 عملها وخضوعها للرقابة والمساءلة.

لشراء ووضع قواعد وسياسات ل والبيئية والاجتماعيةمراعاة مقتضيات التنمية المستدامة والحماية الاقتصادية  -8
ا تعدها الجهات الشّّّارية المعايير والمواصّّّفات التي تعزز هذ العام المسّّّتدام، وتضّّّمين دفاتر الشّّّروط التي

 النوع من الشراء.
ئم ، ونظام للتوريد الالكتروني، ونظام مسّّاءلة في عمليات الشّّراء العام قانظام تصّّنيف مركزي موحد اعتماد -9

 على قيمة مقابل المال.
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لصّّّّفقات العمومية، سّّّّيما في النقابات التشّّّّاركية عند اعداد مشّّّّاريع القوانين والمراسّّّّيم المتعلقة با اعتماد -10
 المهنية المعنية والمجتمع المدني.

تكوين قاعدة للمعلومات حول الصّّّّّّّّّّّّّّفقات العمومية والنشّّّّّّّّّّّّّّر التلقائي للمعلومات المتعلقة بطريقة إجرائها  -11
ن اطمشّّّاركة للمو  عوالجهة الملتزمة والجهة المتعاقدة وكلفة المشّّّاريع ومهلة وشّّّروط التنفيذ بما يسّّّمح بأوسّّّ

 في مراقبة الإنفاق الذي يموّله.
زويد السّّّّلطة التشّّّّريعية بتقارير دورية عن وضّّّّعية الصّّّّفقات العمومية، وتقارير خاصّّّّة عند الاقتضّّّّاء ت -12

تضاء، لتمكينها من ممارسة دورها المتمثل بالمساءلة والمحاسبة والاستجواب، وصولًا إلى طرح الثقة عند الاق
 وانشاء لجان تحقيق برلمانية.

اء اعتماد وإصدار مدونة السلوك والأخلاق المهنية بنص الزامي لجميع المتدخلين والعاملين في مجال الشر  -13
 العام.

شّّّّّّّّّّّّّّراء التكامل والتعاون بين الهيئات والأجهزة الرقابية في مجال مكافحة المخالفات والجرائم المتعلقة بال -14
 أو فساد محتمل قبل حصوله. أي تواطؤ ومع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بغية الكشف عن العام.

تطبيق قانون حق الوصّّّّّول إلى المعلومات، وإدخال موجب نشّّّّّر المعلومات المتعلقة بالإنفاق العام تحت  -15
دني طائلة المسّّّّّّّّّّّّّّّاءلة، تعزيزاً لثقافة الرقابة المجتمعية التي تجري من قبل المواطنين وهيئات المجتمع الم

 ووسائل الإعلام.
 وحدة التدقيق الداخلي ووحدة الشّّّراء لدى الجهات الشّّّارية أو تعديل لاسّّّتحداثالشّّّروع بالسّّّرعة اللازمة  -16

 أنظمتها الموجودة لهذه الغاية.
نظمتها قرار أإو  الإدارية، وهيئة الشّراء العام، الاعتراضّاتإصّدار المراسّيم التطبيقية اللازمة لتشّكيل هيئة  -17

ذ القانون لقيام بعملها بشّّّّّّّّكل فعال، إذ أنّ التأخير في ذلك يسّّّّّّّّبب عائقاً لتنفيدارية والمالية لتمكينها من االإ
 ويعيق تحقيق أهدافه الأساسية في إطار كفاءة وشفافية صرف المال العام.

، كما تعديل قوانين الهيئات الرقابية كالتفتي  المركزي وديوان المحاسّّّّّّّبة لناحية تطوير الأسّّّّّّّاليب الرقابية -18
ك ، ورفع السّّّّّّّّّّّّقوف المالية للمعاملات الخاضّّّّّّّّّّّّعة للرقابة الإدارية المسّّّّّّّّّّّّبقة، وتلالاداءى اعتماد الرقابة عل

ات قام والمراقب العام والمنصّّّّوص عنها في قانون البلديمالخاضّّّّعة لوصّّّّاية وزير الداخلية والمحافظ والقائم
ما وان المحاسبة بمن قانون تنظيم دي /60وفي نصوص أخرى، وزيادة الغرامات التي يحكم بها سنداً للمادة /

 من قانون الشراء العام. /112يتناسب مع الغرامات المحددة في المادة /
العمل على تبسّّّّيط أسّّّّاليب تطبيق أحكام القانون الجديد، من خلال وضّّّّع نماذج وأدلة تطبيقية، كوضّّّّع  -19

 الإطارية. نفاقاتكالإبعض طرق الشراء  اعتمادشروحات لآلية 
 تطبيق استراتيجية التحول الرقمي، لما في ذلك من أثر بالغ في تحقيق الحوكمة الرشيدة. باتجاهالعمل  -20
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وضّّّع ضّّّوابط للتوصّّّيف الذي تعتمده الجهات الشّّّارية لعمليات الشّّّراء التي تتسّّّم بالسّّّريّة لاسّّّيما تلك  -21
 ب لحظها ضّّّّّمنمن قانون الشّّّّّراء العام من وجو  /11المتعلقة بالأمن والدفاع الوطني والتي أعفتها المادة /

 خطة الشراء.
تشجيع مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عبر اعتماد أسلوب الشراء على أساي المجموعات، مع  -22

 ق المال العام.امراعاة التوازن بين المنافع المحتملة وتحقيق القيمة الفضلى من إنف
 در والفساد.همكافحة ال التشدد في الرقابة المواكبة لتنفيذ العقود التي لها الأثر البالغ في -23
 ووسّّّّائل الإعلام، إذ القانون بشّّّّكل عام عبر المداري والمعاهدات والجامعات احترامضّّّّرورة تعميم ثقافة  -24

كفاءة مهما بلغت حداثة القوانين شّّّّّّّّّّّأناً، فلا قيمة لها إن لم تترافق مع حسّّّّّّّّّّّن النية في التنفيذ الذي يرتبط ب
 ونزاهة من يتولاه.

ي فظمة للشّّراء العام من منظور تحقيقها للمصّّلحة العامة، ما يجعلها رافعة تسّّاعد مقاربة التشّّريعات المن -25
 إعادة بناء الوطن، وفي تعزيز الثقة الوطنية والدولية بمؤسساته الرسمية.

ة؟ في الختام يطرح السّّّّّّؤال، هل يعتبر قانون الشّّّّّّراء العام الجديد هو القانون الأمثل للمشّّّّّّتريات العموميو 
ة أهدافه في ضّّّّّّّّّّّّّّوء واقع الإدارة اللبنانية وحالة الانهيار المالي والاقتصّّّّّّّّّّّّّّادي، ومدى ملائم وهل يمكنه تحقيق

 النصوص الجديدة للبيئة التشريعية والإدارية والرقابية المعتمدة في لبنان؟ وكيف السبيل إلى ذلك؟
ل في إطار آملين أن نكون قد خطونا خطوة في بحثنا المتواضّّّّّّّع لإضّّّّّّّاءة معالم الطريق أمام كل من يعم

أزمته  الشّّّراء العام وإرشّّّاده وحثّه على تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، في محاولة لإخراج الوطن من
طنيه إلى الوجودية البنيوية، التي باتت تهدّد وجوده واسّّّتمرارية مؤسّّّسّّّاته ومرافقه العامة، وتدفع إلى أدمغته وموا

أي  لتزم بالقوانين وتطبيقها، وتحترم الانسّّّّّّّّّّّّّان وإنسّّّّّّّّّّّّّانيته وكرامته قبلالهجرة للبحث عن حياة كريمة في دولة ت
 " أن تضيء شمعة خير لك من أن تلعن الظلام". وعلى راي مثل صيني يقول: اعتبار آخر.
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 المصادر والمراجع قائمة
  وم لفاتكتب  -أ

 تونش، للنشر والتوزيع، الطبعة الاولىجيال أ، دار ةمكافحة الفساد في الصفقات العموميّ  ،البركوني، نزار ،
2020. 

  ،ة الأولى، ، مكتبة زين الحقوقية والأدبية ش.م.م.، الطبعالرقابة على الإنفاق العامالحسين، إبراهيم سليمان
2019. 

 1998، الطبعة الثانية، بيروت 2و 1، الجزء القانون الإداري العام ،الخوري، يوسف سعدالله. 
  2013، نيويورك، الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لاتفاقيةالدليل التقني. 
  ،شركة المؤسسة الحديثة للكتاب،  –رص النجاح وتحدبات التطبيقف -قانون الشراء العامأبو سعد، وسيم نقولا

 .2024، 1لبنان، ط
 2017 ،، المعهد الوطني للإدارةمحاضرات في المحاسبة العمومية ،قطي ، عبد اللطيفو  ،وسيم، أبو سعد. 
 لى، دار سائر المشرق للنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الاو الصفقات العمومية ثغرات وضوابط ،صابر، هدى، 

2016. 
  ،1996، الأكاديمية اللبنانية للكتاب، الطبعة الثانية، الاقتصاد العام والسياسة الماليةعطوي، فوزي. 
  ،منشور(.، )غير 2022، أحكام قانون الشراء العامالعليّة، جان 
  ،طبعة ، شركة المؤسسة الحديثة للكتاب، الالخلل في الصفقات العمومية والإصلاحات الممكنةالعلية، جان

 .2019الأولى، 
  ،نشورات معهد م الشّراء العام في لبنان، الواقع والممارسات، استراتيجية وطنية لتعزيز القدرات،غير معروف

 .2014باسل فليحان المالي والاقتصادي، 
  2004الطبعة الأولى، بيروت،، القانون الاداري العام ،حات، فوزتفر. 

 قالات م -أبحاث -دراسات -ب
  ،يروت ب، منشورات الحلبي الحقوقية، دراسات قانونية في قوانين هيئات الرقابة العلياجابر، عبد الرموف

2004. 
 مال وعلاقتها في الحفاظ على الملخص بحث منشور حول شفافية ابرام الصفقات العمومية  ،شماسنه، لانا

 .2020-العدد الاول-، مجلة نزاهةالعام
  08/03/2024تاريخ  5151جريدة الأخبار، عدد. 

 نصوص دستورية وقانونية وتنظيمية  -ج
 . الدستور اللبناني 
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 .النظام الداخلي لمجلش النواب 
  2022قانون الموازنة العامة لعام. 
 / مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة 08/05/2020تاريخ  /175القانون رقم(

 الفساد(.
  قانون الشّراء العام في لبنان( 19/7/2021تاريخ  244القانون(. 
  17/3/2022المنشور في الجريدة الرسمية تاريخ  281قانون المنافسة رقم. 
  19/04/2023تاريخ  309القانون رقم. 
  14/6/1975تاريخ  10434بالمرسوم رقم القانون المنفذ. 
 / قانون العقوبات(. 01/03/1943تاريخ  /340المرسوم الاشتراعي رقم( 
  قانون البلديات(. 30/06/1977تاريخ  118المرسوم الاشتراعي رقم( 
  النظام العام للمؤسسات العامة( 19/12/1942تاريخ  4517المرسوم رقم( 
  نظام المناقصات(  16/12/1959تاريخ  2866المرسوم رقم( 
  دفتر الشروط الإدارية لتعهدات لوازم قوى الأمن الدّاخلي( 16/4/1980تاريخ  2868المرسوم رق( 
  المتعلق بإخضاع بعض المؤسسات والجمعيات لرقابة ديوان 21/08/1963تاريخ  13615المرسوم رقم ،

 المحاسبة.
  ات البلديات واتحادات البلديات والمستندات )نظام إرسال حساب 24/09/2011تاريخ  6390المرسوم رقم

 العائدة لها إلى ديوان المحاسبة(.
  تحديد أصول ومهل تنظيم الحسابات والبيانات المالية وتدقيقها  11/12/1965تاريخ  3373المرسوم رقم(

 وتوحيدها(.
  لعمومية(.ا)قانون المحاسبة  1963\12\30تاريخ  14969المرسوم رقم 
  تحديد أصول المحاسبة في البلديات واتحاد البلديات(. 22/09/1982يخ تار  5595المرسوم( 
  2001، مجموعة آراء ديوان المحاسبة الاستشارية والاجتهادات لعام 9/8/2001ر.م تاريخ  /759قرار رقم. 
  175، ص 1990 المحاسبة للعام ديوان اجتهادات، مجموعة 18/10/1990ر.م تاريخ /186قرار رقم. 
  262، ص 1998الديوان للعام  اجتهادات، مجموعة 15/09/1998ر.م تاريخ /740قرار رقم. 
  الصادرة خلال والاجتهادات الاستشاريةمجموعة آراء ديوان المحاسبة  14/01/1982ر.م تاريخ /10قرار رقم 

 .1982العام 
  الجزء الثالث، ص 1970، مجموعة آراء ديوان المحاسبة للعام 10/10/1970ر.م تاريخ /1016قرار رقم ،

11. 



109 
 

  488، ص 2003 المحاسبة ديوان اجتهادات، مجموعة 21/02/2003ر.م تاريخ /140قرار رقم. 
  269، ص 1993للعام  المحاسبة ديوان اجتهادات، مجموعة 17/06/1993ر.م تاريخ /743قرار رقم. 
  258، ص 1993الديوان  اجتهادات، مجموعة 29/04/1993ر.م تاريخ /476قرار رقم. 
  203، ص 2009، التقرير السنوي لديوان المحاسبة،11/02/1970ر. م تاريخ /81القرار رقم. 
  2006ر.م//814إلى  806القرارات من الأرقام. 
  الصادرة  والاجتهادات الاستشارية، مجموعة آراء ديوان المحاسبة 28/01/1981ر.م تاريخ /32قرار رقم

 .195، ص 1981خلال العام 
  08/02/2024تاريخ  7القرار رقم. 
 / 12/08/2021تاريخ  /5قرار المجلش الدستوري رقم. 
  شاهين/الدولة، اجتهاد القضاء الإداري، الجزء 15/03/1961تاريخ  355قرار مجلش شورى الدولة رقم ،

 . 53و 52، العقود الإدارية ص 1981الثاني، 
  لجان التلزيم والاستلام لدى الجهات الشارية(. )تحديد أسش تأليف 2023ه.ش.ع.//9القرار رقم 
  ديوان المحاسبة )غير منشور(. –، محمد أحمد الصفدي/ الدولة 27/07/2023تاريخ  492القرار رقم 
  ن شركة ي.ت.ي.أ/الدولة، المنشور على الموقع 12/12/2018تاريخ  289قرار مجلش الشورى رقم

 المعلوماتية القانونية، الجامعة اللبنانية.الإلكتروني لمركز الأبحاث والدراسات في 
  5/01/2023تاريخ  1قرار المجلش الدستوري رقم. 
 / دة )قانون الشّراء العام في لبنان(، المنشور في الجري 29/07/2021تاريخ  /244الأسباب الموجبة للقانون

 .29/07/2021، تاريخ /30الرسمية، عدد /
 / تلزيم متعلّق بتطبيق أحكام قانون الشّراء العام لناحية تشكيل لجان ال، ال28/2/2023تاريخ  /5التعميم رقم

 والاستلام لدى الجهات الشارية.
  مدى خضوع عمليات  29/08/2022الصادرة عن هيئة الشراء العام بتاريخ  2022ش.ع//7مذكرة رقم(

 ام(.البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية لأحكام قانون الشراء الع
  31/1/2024، تاريخ 2024ه.ش.ع.//2مذكرة رقم. 
  1961، مجموعة آراء واجتهادات ديوان المحاسبة 08/05/1961م تاريخ /228مذكرة رقم. 
  موجهة إلى مدير عام شركة  04/04/2024م تاريخ /17مذكرة رقمMTC .من قبل ديوان المحاسبة 

 أطروحات ورسائل - د
 الطبيعة القانونية الجديدة لهذه العقود على  لأثرراسة د –محمد عبد المجيد ، عقود الاشغال الدولية  ،سماعيلإ

 .2000ل على درجة الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، القاهرة، رسالة للحصو  ،-الاحكام الخاصة بها 
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 المشكلات والحلول –رية اللبنانية الصفقات العمومية في الجمهو  لإدارةالرمية المستقبلية  ،سيف الدين، محمد- 
 .2017طروحة اعدت لنيل درجة الدكتوراه في المالية، جامعة الجنان، أ

 وثائق وتقارير - ه
  ديوان اجتهاداتوالتراضي "، مجموعة  الاتفاقتقرير خاص موضوعه " عقد الصفقات العمومية بواسطة 

 .1994للعام  المحاسبة
  1994بالتراضي، مجموعة الديوان عن عام تقرير خاص على الصفقات. 
  1994التقرير الخاص عن الصفقات بالتراضي، مجموعة الديوان عن العام. 
  1997و 1996تقرير ديوان المحاسبة السنوي عن عام. 
  1998تقرير ديوان المحاسبة السنوي لعام. 
  2001تقرير ديوان المحاسبة السنوي عن عام. 
  2007-2006المحاسبة عن الأعوام التقرير السنوي لديوان. 
  2016التقرير السنوي للهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية في تونش لسنة. 
  2019التقرير الصادر عن وزراء المالية، بحث بعنوان: "تحديث منظومة الشراء العام في لبنان" موجز أيلول. 
 2019ت منظومة الشّراء العام في لبنان " العام التقرير الصادر عن وزارة الماليّة، بحث بعنوان " تحديا. 
  معهد باسل فليحان  –الدليل الخاص بالصفقات العامة )عقود الشّراء الحكومية(، الصادر عن وزارة المالية

 .2013المالي والاقتصادي، النسخة التجريبية، عام 
  لعام ، مجموعة آراء ديوان المحاسبة ل18/12/1972تاريخ  193رقم  استشاري رأي.. 
  الجزء الثاني1973الديوان للعام  اجتهادات، مجموعة 02/10/1973تاريخ  97رقم  استشاري رأي ،. 
  شركة الكتاب 1990ديوان المحاسبة  واجتهادات، مجموعة آراء 02/08/1990تاريخ  6رقم  استشاري رأي ،

 الإلكتروني اللبناني ش.م.ل. برنامج المستشار في آراء ديوان المحاسبة.
 غير منشور.13/10/2000تاريخ  107رقم  استشاري  رأي ، 
  2002 المحاسبة لعام ديوان اجتهادات، مجموعة 01/03/2002تاريخ  27رقم  استشاري رأي. 

 مقابلات -و
  مقابلة أجريت على إذاعة لبنان الحر مع الدكتور جان العليّه تحت عنوان "بين السطور"، بتاريخ

11/08/2021. 
 أبحاث ومقالات منشورة على مواقع إلكترونية  -ز

  ،المنشور على الموقع الإلكتروني لمعهد باسل 6، ص2021تقييم منظومة الشراء العام، الملخّص التنفيذي ،
 .http://www.institutdesfinances.gov.lbفليحان المالي والاقتصادي 

http://www.institutdesfinances.gov.lb/
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 " منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةGovernment at a Glance "2013 ،www.oecd.library.org. 

 https;//www.solidar-tunisie.org/ar/reflerions/ 
  نوح، فهد، السلطة الإدارية المستقلة، دراسة منشورة على موقع الموسوعة العربية-http://arab

/ency.com.sy/law/details/25838/4 
  https://www.tuneps.tn/index.do 
  https://www.consip.it 
 2025-2020الوطنية لمكافحة الفساد،  الاستراتيجية http://www.omsar.gov. 
  التقرير الصادر عن المديرية العامة للجلسات واللجان في مجلش النوابwww.lb.gov.lb. 
  برنامج الأمم المتحدة الإنمائيPublic Procurment Capacity Development Guide. 
  متاح على الموقع الإلكتروني: 8، ص 2019التقرير السنوي لإدارة المناقصات عن العام ،

www.ppm_a@gov.lb 
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 18 .......................................................... (16/12/1959 تاريخ 2866 رقم التنظيمي المرسوم) المناقصات نظام: ثانياا 

 19 .............................................................................. العمومية بالصفقات تتعلق التي الأحكام أو النصوص أهم: ثالثاا 

 20 .......................... المسلّحة وبالقوى  العامة وبالم سسات بالبلدبات الخاصة والأحكام المباشرة غير الثانوية الأحكام: الثاني الفرع

 20 ................................................................................................................. المباشرة غير الثانوية الأحكام أولاا 

 22 ........................................................................ المسلّحة والقوى  العامة والم سسات بالبلدبات لخاصةا الأحكام: ثانياا 
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 26 ..................................................................................................... العمومية الصفقات في الخلل مكامن:  الثاني المبحث

 26 .................................................................................... العمومية للصفقات القانونية المنظومة في الخلل: الأول المطلب

 26 .....................................................................................والسياساتي القانوني الإطار في الضعف مكامن: الاول الفرع

 29 .......................................................................... الإدارية والقدرات الم سساتي الإطار في الضعف مكامن: الثاني الفرع

 30 ........................................................................................................................ للشّراء التّخطيط غياب: أولاا 

 32 ................................................................................................................................ التقديري  السّعر: ثانياا 

 33 .......................................................................... العمومية الصفقات إجراء وطرق  إجراءات تنفيذ في الخلل: الثاني المطلب

 33 ......................................................................................... العمومية الصفقات إجراءات تنفيذ في الخلل: الأول الفرع

 33 ....................................................................................................... الشّراء قيمة تجزئة أو الصفقة تجزئة: اولاا 

 34 .................................................................................. بالصفقة الخاصة الشروط دفاتر وضع في الخبرة عدم :ثانياا 

 35 .......................................................................................................... التلزيم للجان الاستنسابية السلطة :ثالثاا 

 36 .......................................................................................................... التقديري  السعر وضع إلزامية عدم: رابعاا 

 36 ............................................................................................العمومية الصفقات إجراء طرق  في الخلل: الثاني الفرع

 37 .............................................................................................................. المحصورة العروض إستدراجات: أولاا 

 38 ............................................................................................................................ ضائيةالر  الاتفاقات: ثانياا 

 39 ............................................................................ العمومية المحاسبة قانون  من 147 المادة من( 2) الفقرة: ثالثاا 

 42 ....................................................................... العمومية المحاسبة قانون  من /147/ المادة من /12/ الفقرة -رابعاا 

 42 ...........................(المختص الوزير إقتراح على بناءا  بالتراضي تأمينها الوزراء مجلس بقرر التي والخدمات والأشغال اللوازم)

 44 .......................................................... (التقنية الخدمات صفقات) العمومية المحاسبة قانون  من 150 المادة -خامساا 

 48 .................................................................................................... الرقابية الأجهزة ودور العام الشّراء إصلاح: الثاني الفصل

 50 ............................................................................................... العام الشّراء قانون  في الإصلاحيّة المحاور: الأول المبحث

 50 ....................................................................................................................... العام الشّراء حوكمة: الأول المطلب

 51 ........................................................................................................................ العام الشّراء هيئة: الأول الفرع

 51 .................................................................................................................... القانونية وطبيعتها نشأتها: أولاا 

 54 ...................................................................................................................... العام راءالشّ  هيئة مهام: ثانياا 

 58 ........................................................................................................................ الاعتراضات هيئة: الثاني الفرع
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 58 ........................................................................................... لها القانونية والطبيعة الاعتراضات هيئة إنشاء: أولاا 

 59 ....................................................................................................................... الاعتراضات هيئة مهام: انياا ث

 60 ................................................................................................................. الاعتراضات هيئة عمل آلية: ثالثاا 

 61 ................................................................................................................................ الاعتراض آلية: رابعاا 

 61 .............................................................. الاعتراضات هيئة عن الصادرة القرارات في مراعاتها الواجب الأصول: خامساا 

 62 ........................................................................................ العام الشّراء قانون  في الأساسية الإصلاحات: الثاني المطلب

 63 ..................................................................... الشراء إجراءات وسجل الشراء ووحدة والاستلام التلزيم لجان: الأول الفرع

 63 .....................................................................................................................................التلزيم لجان: اولاا 

 66 ................................................................................................................................. الاستلام لجان: ثانياا 

 66 ....................................................................................................................... الشّراء وحدة استحداث: ثالثاا 

 67 ........................................................................................................................ الشراء إجراءات سجل: رابعاا 

 68 .............................................................. الإلكتروني والشراء المركزية الإلكترونية والمنصة الداخلي التدقيق: الثاني الفرع

 68 ................................................................................................................................ الداخلي التدقيق: أولاا 

 71 .................................................................................................... المركزية الالكترونية المنصة استحداث: ثانياا 

 71 ............................................................................................................................. الالكتروني الشّراء: ثالثاا 

 76 ....................................................................................... العام الشراء قانون  تطبيق في الرقابة أجهزة دور: الثاني المبحث

 76 ........................................................................................................................... القضائية الرقابة: الأول المطلب

 77 .......................................................................................................................... القضائية الرقابة: الأول الفرع

 77 ......................................................................................................................... المحاسبة ديوان رقابة: أولاا 

 85 ............................................................................................. الدولة شورى  مجلس في العجلة قضاء رقابة: ثانياا 

 87 ................................................................................. العمومية الصفقات على والبرلمانية الإدارية الرقابة: الثاني المطلب

 87 ............................................................................................................................ الإدارية الرقابة: الأول الفرع

 87 .....................................................................................................................النفقات عقد مراقب رقابة -أولاا 

 88 .......................................................................................................................... البلدبات في الرقابة -ثانياا 

 88 ...............................................................................................................العامة الم سسات في الرقابة -ثالثاا 

 89 ....................................................................................................... الداخلي التدقيق أو الداخلية الرقابة -رابعاا 
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 89 ................................................................................................................... المركزي  التفتيش قابةر  -خامساا 

 91 .................................................................................................................. العام الشّراء هيئة رقابة -سادساا 

 92 .................................................................................................... الفساد لمكافحة الوطنية الهيئة رقابة -سابعاا 

 93 ......................................................................................................................... البرلمانية الرقابة: الثاني الفرع

 94 ......................................................................................................................................... الأسئلة -أولاا 

 95 .................................................................................................................................. الاستجوابات -ثانياا 

 97 ............................................................................................................................. المناقشة جلسات -ثالثاا 

 97 ............................................................................................................................ البرلماني التحقيق -رابعاا 

 98 ..................................................................................................................... الحقائق تقصّي لجان -خامساا 

 102 ..............................................................................................................................................................الخاتمة

 107 .......................................................................................................................................... والمراجع المصادر قائمة

 112 ......................................................................................................................................... البحث موضوعات فهرس

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


